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  مـديـتق
  

هذا الكتاب هو الثاني في سلسلة من الإصدارات شرع فيها المركز العربي    
في مسعى لتطوير نشاطه في مجال  2011لإدارة العمل والتشغيل بتونس سنة 

المتخصصة البحوث والدراسات إدراكا منه بالحاجة الملحّة لإثراء المكتبة العربية 
في قضايا العمل وإيمانا بأهمية الدراسات في طرح ومعالجة هذه القضايا والفوائد 

  .التي تحصل منها لإدارات العمل والشركاء الاجتماعيين في المنطقة العربية
  

 –وظائفها : إدارات العمل العربية " وإذا كانت الدراسة الأولى الصادرة بعنوان 
بشكل عام فإنّ الدراسة " إدارة العمل " قد تناولت " آليات عملها  –هياكلها 

أو                      " تفتيش العمل " وظيفة : الجديدة خصصت لإحدى وظائف هذه الإدارة 
  . التي تعتبر من أقدم وأهم وأنبل تلك الوظائف " تفقد الشغل " 

  

الدولي والإقليمي : تهذه الوظيفة تحظى باهتمام بالغ على كافة المستويا
والمؤشرات عديدة للدلالة على هذا الاهتمــام وأغلبها وردت في  العربي والوطني،

  :الدراسة ونكتفي بذكر ثلاثة منها
  

العمل في نشاطات منظمتي العمل الدولية والعربية  المتميزة لتفتيش المكانة - 
د من الاتفاقيات وبالأخص في نشاطهما المعياري حيث تناولتا الموضوع في العدي

  . والتوصيات وأفردتاه بأدوات خاصة
  

وة الكبيرة لتفتيش العمل في مداولات مؤتمري العمل الدولي والعربي الحظ - 
أكبر فضاءين للحوار في مواضيع العمل على الصعيدين الدولي والعربي فقد 

 37الدورة : تناولا الموضوع بالبحث والمناقشة في العديد من المناسبات وآخرها
               ونر ـؤتمـرز المــث أبـحي) 2010ارس ـالمنامة، م(ي ـربــل العـر العمــؤتمـلم
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                     يـل الدولــر العمــؤتمــلم 100دورة ـــل والـش العمـادي لتفتيــالاقتص دورــال
الدولي وفيها أكّد أطراف الإنتاج الثلاثة على المستوى ) 2011جينيف، جوان (

  ".العمل اللائق " على أهمية دور إدارة العمل وتفتيش العمل في تحقيق 
  

ل ــاهتمام تشريعات العمل الوطنية في أغلب دول العالم بتفتيش العم - 
. وانخراط واسع للدول في معايير العمل الدولية والعربية المتعلقة بالموضوع

              في الصناعة والتجارة  بشأن تفتيش العمل 81الدولية رقم  العمل فاتفاقية
ة ـدول العربيـــال ةــكاف من ضمنها الأعضاء ثلاثة أرباع الدول عليها أكثر من صادقت

ات ــى من حيث عدد التصديقــالأول وهي )الــومـان والصـاء سلطنة عمـباستثن( اـتقريب
واتفاقية العمـل العربيـة  ،العمل الأساسية في بالحقوق المتعلقة الاتفاقيات الثمانية دـبع
) عشرة تصديقات(العربيــة  الـدول من تصديقـا الأكثـر هي العمل بشأن تفتيش 19 رقم

   ).1998(رغم كونها أحدث اتفاقيات العمل العربية 
  

                                                                      السلبية الآثار الأخيرة نتيجة السنوات الاهتمام بتفتيش العمل في تزايد وقد 
ة ـة العالميـة الاقتصاديـات الأزمـة وتداعيـارة الدوليـالتج لعولمة الاقتصاد وتحريـر

على عالم العمل والتي تمثّلت مظاهرها بالخصوص في  ورات التكنولوجيةـوالتط
        تفاقم البطالة وانتشار الأشكال الهشة وغير النمطية للتشغيل وتوسع الاقتصاد 

   .غير المنظّم وتزايد الانتهاكات لحقوق العمال
  

 ويعود كل هذا الاهتمام بدون شك لطبيعة الوظائف الموكولة لمفتشي العمل

اتها البالغة على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والاقتصادية وتأثير  وأهميتها
   .وحتى السياسية 

  

فمفتش العمـل مدعو لممارسة وظائـف عديـدة ومتأكـدة وهو بذلك يجمــع               
فهو المتفقد لأحوال العمال وظروف عملهم والمراقب أو . ما بين عدّة صفات
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مي لحقوق العمال وسلامتهم من الأخطار الساهر على إنفاذ التشريعات والحا
المهنية وهو أيضا المرشد والناصح لطرفي الإنتاج لتأمين التطبيق السليم والدقيق 

   .لتشريعات العمل
  

الحامـي للعمالــة الوطنيـة من الهجـــرة                         -في العديـد من الـدول  -وهو كذلك 
شّط للحـوار الاجتماعـي والمفاوضة الجماعية غير الشرعية والميسّـر أو المن

والمؤتمن على  الفردية وحتى الجماعية العمل في نزاعات أو الموفّق والمصالـح
استتبـــاب السلــم الاجتمـاعـي فـي               وعلى المـؤسسـة داخــل المهنيــة العــلاقــات سلامة

   .البلــد عموما 
  

لمفتش العمل دور بارز في تحسين شـروط إذن من المفروض أن يكون 
وظــروف العمــل وتـوسيع مظلــة الحمـاية الاجتمـاعية وتكــريــس الحقـوق الأساسية 

والتشغيل وتحقيق التنمية الاجتماعية  للاستثمار الملائم في العمل وتوفير المناخ
   .والاقتصادية وتأمين الاستقرار الاجتماعي وحتى السياسي

  

أنّه رغـم الاهتمـام الكبيـر بتفتيش  العملولكـن من المفارقـات العجيبـة في عالـم 
العمل ورغم الأهمية البالغة لدور مفتشي العمل فإنّ واقع تفتيش العمل ليس على 
ما يـــرام في أغلـب دول العـالــم بـل بالعكـس تمامـا نلاحــظ وجــود بــون شاسع بين 

مل الدولية والعربية والتشريعات الوطنية من جهة والوضع ما تضمنته معايير الع
  .الصعب والمرير الذي تعيشه أجهزة تفتيش العمل في جلّ الدول من جهة أخرى

  

فهي تشكو العديد من النقائص والإشكالات تحدّ من نجاعة عملها وهي تواجه 
ن تحديات جسام تحول دون تمكّنها من أداء مهامها على الوجه المأمول ودو 

استجابتها لانتظارات أطراف الإنتاج وخاصة العمال الذين يعتبرون مفتش العمل 
أمام تراجع النشاط النقابي وبطء وتكلفة الإجراءات  - الملجأ الرئيسي لهم 
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لاسترجاع حقوقهم المسلوبة والمحافظة على مكتسباتهم القانونية أو  - القضائية 
   .التعاقدية وتحسين شروط وظروف عملهم

  

هذا الإطار ، تبرز أهمية هذه الدراسة التي عهد المركز بإعدادها إلى في 
نفس مؤلف الدراسة السابقة ، الخبير العربي المتميز الدكتور يوسف إلياس                    

 لا فقط بالنظر لكفاءته العالية في بحث مختلف قضايا العمل وإنّما أيضا لمعرفته

لعمل العربية عموما وأجهزة تفتيش العمل بالذات ومشاغل إدارات ا الجيّدة لواقع
بحكم رئاسته للجنة الخبراء القانونيين بمنظمة العمل العربية لفترة طويلة وكذلك 
لمواكبته منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة لمختلف التطورات التي عرفتها إدارات 

ته العديدة تفتيش العمل العربية من خلال مؤلفاته وبحوثه القيّمة بشأنها ومشاركا
في الندوات والدورات التدريبية المنجزة لصالحها على المستويين الوطني والقومي 

   .من قبل المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل ومنظمة العمل العربية عموما 
  

في  العملأنّ الدراسة جاءت في الوقت المناسب، في وقت يعرف فيه عالم  كما
العربية أزمة حادة متشعبة ومستفحلة استعصى  مختلف المناطق ومنها المنطقة

"  علاجها، في وقت تعيش فيه أجهزة تفتيش العمل بالذات ووفقا لتعبير المؤلف
   " .واقعا مأزوما 

  

وأودّ التنويه بالجهد المبذول من المؤلف في إعداد هذه الدراسة التي صاغها 
لمختلف جوانب  كعادته بأسلوب دقيق مبسّط وممتع في آن واحد وجاءت شاملة

  .الموضوع الذي تبحثه
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ي النظرة الاستشرافية للمؤلف الذي لم يكتف بالرصد الدقيق لواقع وإنّي أحيّ 
أجهزة تفتيش العمل العربية والتحليل المعمّق للإشكاليات والصعوبات التي تعرفها 
بل كان حريصا على تقديم المقترحات والحلول لتجدّد هذه الأجهزة نفسها وتكون 

   .مؤهلة وقادرة على رفع التحديات التي تواجهها 
  

ومما يزيد في قيمة الدراسة اعتمادها في مختلف المسائل التي تطرقت إليها 
معايير العمل الدولية ، معايير : ج المقارنة ما بين مصادر قانونية ثلاثةـمنه

ن أخذ العمل العربية والتشريعات الوطنية للدول العربية وهو ما يسمح للقارئ م
فكـرة شاملـة ومتكاملة في كل مسألة واستخـلاص ما تتيحـه له المقارنات                

   .من استنتاجات 
  

ويأمل المركز أن تثير هذه الدراسة على غرار سابقتها اهتمام المنتسبين 
لإدارات العمل عموما وأجهزة تفتيش العمل بالخصوص والشركاء الاجتماعيين 

   .مهتمين بقضايا العمل في المنطقة العربية والباحثين وكل ال
  

وفي "   معالـم الطريـــق إلى المستقبـل " كما يأمـل أن تساهــم فعـلا في توضيـح 
تحفيز كل الأطراف المعنية بتطوير أجهزة تفتيش العمل لتتمكن من أداء وظائفها 

إدارة العمل  مكوّنات إلى جانب بقية -على الوجه المطلوب والمساهمة بكل نجاعة 
 ما تصبو إليه في تكريس أهداف العمل اللائق وتحقيق -الاجتماعيين  والشركاء

  . اجتماعي وتنمية شاملة وعادلة الشعوب العربية من رقي
  

 .التوفيق  ولي اللهو
  كشو محمد  

  العربي المركز مدير  
  والتشغيل العمل لإدارة  
  12/12/2012تونس،   
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  ةــمدمقال
  

               دارة العمل والتشغيل بتونس للمؤلف بإعداد يأتي تكليف المركز العربي لإ   
راً تعبيراً حقيقياً عن حاجة معبّ  ،هذه الدراسة عن تفتيش العمل في الدول العربية

ماسة إليها في ظرف بالغ التعقيد تستدعي كل معطياته التأكيد على وجوب تفعيل 
دور أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية والارتقاء بأدائها، لتتمكن من القيام 
بوظائفها في بيئة كل ما فيها يتغير، الواقع العام السياسي والاجتماعي 

لى التوازن أحياناً، وعالم إير، لا بل ينقلب على ذاته بآليات تفتقر والاقتصادي يتغ
ع مرحلة من مراحل تطوره ليبدأ أخرى، العمل بكل خصوصياته يتغير، وكأنه يودّ 

  .لها الكثير من معالم ذاتيتها
     

في هذا الظرف تواجه أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية تحدياً حقيقياً، 
نفسها، لكي تصبح أهلاً للتعامل مع واقع مختلف عن ) ددتج(يوجب عليها أن 

الواقع الذي إعتادت على التعامل معه عقوداً طويلة من الزمن، هذا التجدد الذي 
مكانات لإيقتضي تغييراً جوهرياً في الهياكل وآليات العمل من جهة، وفي ا

       .والمستلزمات المتاحة لهذه الأجهزة من جهة أخرى

                     أجهزة ) تجدد(راسة بعض الدور في رسم ملامح عملية ولكي يكون للد
  :كان عليها أن تأخذ مسارين ،تفتيش العمل

  

رصد الواقع الحالي لهذه الأجهزة وتحليل معطياته، وكان مشروع الدراسة  /الأول
                   لى أبعد مدى ممكن، إيستهدف أن تأتي عملية الرصد والتحليل هذه دقيقة 

العربية لكي تملأه  الدول لىإ هولهذا إعتمد مخطط الدراسة نهج إعداد إستبيان يوجّ 
وليتم تحليل هذه المعلومات والبيانات  كل دولة بالمعلومات والبيانات الخاصة بها،

  .ومن ثم إستخدامها في الدراسة في المواضع المناسبة منها
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حصاد البيدر في هذه العملية، كان أقل من المنتظر  المؤسف حقاً، أنّ  إلا أنّ 
دارة العمل لإ كثيراً، على الرغم من الجهد والمثابرة من لدن المركز العربي

جابة عليه، لإوالتشغيل في متابعة إجابات الدول على الاستبيان وحثها على ا
وعشرين  إحدىالمركز سوى إجابات تسع دول فقط، من مجموع  قّ حيث لم يتل

 -السعودية  - الجزائر  - تونس  - ردن لأا: التسع التي أجابت هي والدول لة،و د
  .المغرب - مصر  - قطر -فلسطين - العراق 

  

أنها لم تأت كاملة فادة من إجابات الدول المذكورة، لإمن فرص ا) لقلّ (ومما    
سئلة الاستبيان، كما أنها انطوت في بعض الحالات على قدر كبير من أعلى كل 

  .العمومية وعدم الدقة والتناقض
  

تحدد معالمه على نحو دقيق يتيح تلم ) مستقبل(ستشراف امحاولة  /الثاني
مة في مختلف أرجاء أوطانها تعيش حالة لأ، فا)جنس الوليد(إمكانية تحديد 

. ر مداه الزمني، ولا أن يتنبأ بنتاجه النهائيمخاض عسير لا أحد يستطيع أن يقدّ 
عالم الغد في كل  يؤكد الحقيقة التي لا خلاف عليها، وهي أنّ إلا أنه مع ذلك 

لأن تحفز المعنيين  دنيا العرب، سيكون مختلفاً عن عالم اليوم، وهي حقيقة كافية
على العمل على التكيف مع الواقع الآتي، بما في ذلك عالم العمل الوليد بعلاقاته 

                         حقيق التوازن بين المعقدة ومصالح أطرافه المتناقضة ووسائل وأساليب ت
  .هذه المصالح

  

م بيانه، تبدو ملامح المهمة الصعبة التي أنيط بالمؤلف خلال ما تقدّ ومن    
ل محطة متميزة في مسيرة إهتماماته بتفتيش ثّ القيام بها، والتي تأتي بكل ثقلها لتم

لت في نشره العديد تمث العمل في الدول العربية على مدى يزيد على ثلاثين سنة،
لقائه الكثير من المحاضرات التي تناولت بالبحث والتحليل من الدراسات وإ 
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جهوده تلك ) جيتوّ (المسائل ذات الصلة بتفتيش العمل بكل جوانبها، وهو يأمل أن 
أن تلقى قبولاً حسناً من المعنيين بموضوعها،  بهذه الدراسة التي يطمح إلى

وأن يجدوا فيها إجابات لبعض ما يشغلهم  ،ين وباحثينمسؤولين حكوميين ونقابي
                     البحث عن إلى قل أن تثير عدداً من التساؤلات لديهم تدفعهم لأأو على ا
  .إجابات لها

  

ص ـل خالـه، أن أسجّ ــفي الختام، يفرض عليّ واجب الاعتراف بالفضل لأهل   
            دارة العمل والتشغيل بتونس، وعلى رأسهم لإبالمركز العربي  إمتناني للعاملين
ستاذ محمد كشو، على ما بذلوه من جهد لتوفير لأخ والصديق الأمدير المركز ا

مصداقيتها و ز من رصانتها نجاز الدراسة، مما عزّ لإالمعلومات والبيانات اللازمة 
ار جهدهم على النحو الذي سيتأكد منه القارئ الكريم من خلال إطلاعه على ثم

  .ما ورد فيها من تحليلات واستنتاجات جلية في كل
  

                    القارئ الكريم، وجد في  أخيراً، سوف يكون من دواعي سعادتي لو أنّ    
مستقبل مازال المجهول منه أكثر إلى ر بعض معالم الطريق شما كتبت، ما يؤ 

  .مما نعرفه ونتوقعه
  

  2012 أغسطس/ انعمّ 
  يوسف الياس./ د.أ
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)1(  
  نشأة وتطور تفتيش العمل

  على المستوى الدولي
  

  :نشأة تفتيش العمل في دول أوربا الصناعية: 1/1
  

ج لها المفكرون الاقتصاديون الرأسماليون، في أواخر فكار التي روّ لأدعت ا   
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، إلى إطلاق آليات السوق 

 -مهما كان نوعه  -الاقتصادية لكي تحكم علاقات العمل، دون أي ضغط 
على أداء هذه الآليات، سواء كان مصدر هذا الضغط تدخلاً حكومياً أو تكتلاً 

كل ذلك من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من حرية المنافسة  ،1عمالياً 
مونه ضد في الشعار الذي ساد في ذلك الوقت ومالاقتصادية، وهو ما تجسّ 

، مما ترتب عليه إستبعاد أي تدخل حكومي في تنظيم )دعه يعمل، دعه يمر(
وبذلك تحولت وظيفة الدولة في  .العلاقات القانونية بين أطراف علاقة العمل

د حماية مجرّ إلى  -بقدر تعلق هذه الوظيفة بسوق العمل  - المرحلة  تلك
متناعها عن التدخل االمنافسة الحرة في هذه السوق، بكل ما يقتضيه ذلك من 

في تنظيمها من جهة، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على أدائها الحر من 
  .ناحية أخرى

                                            
بالقانون المعروف  1791ـ تجسيداً لذلك حظرت فرنسا قيام التكت�ت العمالية في العام   1

 1799، بينما حظرت إنجلترا قيام ھكذا تكت�ت في العامين )la loi de chaplier(باسم 
  ).The combination laws(، بالقوانين التي عرفت باسم 1800و 
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قوم نظام قانوني يكفل الحرية من الناحية القانونية، أن يقتضى تحقيق ذلك، او    
المطلقة لطرفي علاقة العمل في تنظيم علاقات العمل التابع المأجور الناشئة 

مبدأ سلطان / أولاهما، وقد ارتكز هذا التنظيم على قاعدتين رئيستين، افيما بينهم
لى هاتين إوبالاستناد . 2العقد شريعة المتعاقدين أنّ / وثانيتهمادارة، لإا

أحراراً في تنظيم  - من الناحية النظرية  - القاعدتين، أعتبر طرفا علاقة العمل 
رادة لإكلاً منهما يمتلك الحرية وا أنّ  فتراضا، على االعلاقة القانونية فيما بينهم

  .لقبول أو رفض الشروط المتعلقة بها
  

دراك فساد طويل لإوقت إلى وربية، لم تحتج لأالمجتمعات ا ويؤكد التاريخ أنّ    
، وعجز التنظيم القانوني الذي 3ليهاإفكار الاقتصادية اللبرالية التي أشرنا لأا

تأسس عليها عن ضمان حد أدنى من الحماية للعمال، الطرف الضعيف في 
لك الأفكار أنها لا تصلح إلا تعلاقة العمل، حيث أكدت النتائج العملية لتطبيق 

                                            
، 1804وانسجاماً مع ذلك، لم يخصص القانون المدني الفرنسي الصادر في العام ـ   2

سوى مادتين من المواد السبع والسبعين التي خصصھا لعقد ا/جارة، لمعالجة ا-حكام 
، وھاتان المادتان )إجارة الخدمات(الخاصة بعقد العمل الذي أعتبره نوعاً من أنواع ا/جارة 

دائمة على النحو الذي كان قائماً في ) خضوع(التي حظرت قيام رابطة ) 1780(ھما المادة 
التي قضت بأنّ صاحب العمل مصدق بيمينه، في حالة قيام ) 1781(القانون القديم، والمادة 

  .نزاع بينه وبين العامل بشأن إثبات ا-جر والوفاء به

ـ قد تكون مفارقة غير معھودة، أن يعيد التاريخ نفسه في الربع ا-خير من                               3
القرن العشرين، ليكرر المأساة التي عاشتھا ا/نسانية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع 

منة القرن التاسع عشر في بلدان أوربا الصناعية، وذلك حين تمكنت القوى العظمى المھي
على مقدرات عالمنا، من إعادة إنتاج شعار العودة الى إقتصاد السوق، وإلزام دول العالم 
المختلفة، والنامية منھا بالذات، باعادة صياغة اقتصاداتھا وفقاً لھذا النموذج كنموذج مرجعي 

فرانسيس / ا-مريكي الجنسية/ وحيد ل�قتصاد في العالم، الذي إعتبره الياباني ا-صل
، لينتج ذلك كله، خ�ل ث�ثة عقود من الزمن، جملة مشك�ت )نھاية التاريخ(وياما فوك

با-زمة المالية العالمية، التي  2008اقتصادية ومالية واجتماعية، بلغت ذروتھا في العام 
قادت إلى كوارث اجتماعية تسببت في وHدة ثورة عالمية مضادة تسعى الى تحقيق العدل 

  .س لJداء اHقتصادي على المستويين الوطني والعالمياHجتماعي كھدف أسا
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قة في تحديد مضمونها، وفي فرض إرادته على هذه العلا يلإطلاق يد أحد طرف
ة أصحاب العمل في درالإمطلقة  هيمنةدت بذلك سّ الطرف الضعيف فيها، فج

د ردود فعل سياسية واجتماعية لّ استغلال العمال على نحو غير عادل، مما و 
لى ضرورة قبول تدخل الدولة في إوعمالية وفكرية وقانونية، قادت بمجملها 

العمل بما يحقق الملاءمة بين الاعتبارات الاقتصادية تنظيم علاقات 
                      وازن الذي ـــمن التدراً ــوم، ويقيم قــه العمــة على وجــارات الاجتماعيــوالاعتب

                    عن تحقيقه ) آليات السوق الاقتصادية( زبدا ضرورياً، بعد أن ثبت عج
  .4تيابأدائها الذ

  

                     لى إطلع القرن التاسع عشر نفسها مدعوة موهكذا وجدت الدولة مع    
أن تتدخل في تنظيم علاقات العمل، باستعمال سلطتها في التشريع، وذلك 

طراف هذه العلاقات، غلب عليها الطابع لأملزمة ) آمرة(قرار قواعد قانونية إب
ولى التي لأل، فكانت الخطوات االحمائي للطرف الضعيف فيها، وهم العما

هذا الميدان مطلع القرن التاسع عشر، إيذاناً بنشأة فرع جديد  خطتها الدولة في
، ما لبث أن نما )الشغل/ قانون العمل(سم من فروع القانون، عرف فيما بعد با

ر حتى إحتل مكانة هامة في النظام القانوني على المستويين الوطني وتطوّ 
للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لأحكامه، وتأثيراتها الكبيرة على والدولي بالنظر 

  .والسلام الاجتماعيين الاستقرار
  

في تنظيم علاقات  - تشريعياً  - ومع إقدام الدولة على الأخذ بنهج التدخل    
ضمان التطبيق الجاد والصحيح لأحكام القواعد القانونية  العمل، أدركت أنّ 

                                            
راجع لKط�ع على المزيد بشأن العوامل التي قادت إلى تدخل الدولة في تنظيم ع�قات ـ   4

/ قانون العمل العراقي ـ الجزء ا-ول: العمل، المؤلفات العامة في قانون العمل ومنھا كتابنا
  .وما بعدھا 11ص . 1980ة ـ بغداد ـ الثاني ع�قات العمل الفردية، الطبعة
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، بها لتزاملإت، يستلزم وجود نظام فعال للرقابة على امة لهذه العلاقاالمنظّ 
ر عنها المدير العام لمكتب العمل وترسخت هذه القناعة بمرور الزمن، حيث عبّ 

      : القولبمؤتمر العمل الدولي، إلى مة في أحد تقاريره المقدّ  - لاحقاً  - الدولي 
أحكام القوانين الاجتماعية تصبح في غياب وجود نظام فاعل لتفتيش العمل  إنّ 
  .5)، أكثر منها نظاماً إجتماعياً ملزماً قمجرد مقال في الأخلا(
  

                     - تاريخياً  - ولى لأليها، جاءت المبادرة اإوإنطلاقاً من القناعة المشار    
حزيران  -يونيو / 22في هذا السياق، متمثلة بالقانون الذي أصدرته إنجلترا في 

الغزل والنسيج، حيث  ، بشأن حماية صحة العمال في مصانع1802في العام 
، وتضم بعض )تطوعاً (تعمل  لجانإلى عهد هذا القانون بمراقبة أحكامه 

             ، 6اعدونالأعيان المحليين، من بينهم رجال دين وقضاة وصناعيون متق
وتوحي هذه التركيبة بالحرص على الجمع بين مراعاة الأحكام الدينية والقانونية 

  .والخبرة العملية وتوظيفها معاً لضمان التطبيق الصحيح لأحكام القانون
  

إقامة أجهزة تفتيش عمل تتولى الرقابة على تطبيق إلى ولم يلبث التوجه    
مة لعلاقات العمل، أن إنتشر بسرعة بين دول أوربا، الأحكام القانونية المنظّ 

                                            
5 - International labour conference, 48th session, 1964.  

     Report (1). p. 168. 

  :لمزيد من المعلومات بشأن نشأة تفتيش العمل في أورباـ انظر   6

Wolfgang Von Richthofen: Labour inspection. A guide to the 
profession. ILO. Geneva. 2002. pp. 9 – 10. 

 1786ويشار أحياناً إلى أنّ النمسا كانت السباقة في ھذا الميدان، حيث أصدرت في العام    
قانوناً لحماية العمال ا-حداث المشتغلين في الصناعة، تضمن النص على تكليف ا-طباء بمراقبة 

  .با-مراض تنفيذ أحكامه بھدف وقاية ھؤHء ا-حداث من ا/صابة
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أجهزة رقابية  ت، قد أنشأ1910حيث كانت اثنتان وعشرون دولة في العام 
  .7رسمية للغرض المذكور

  

ى الحدود الوطنية، وفي هذه الأثناء، كان الاهتمام بتفتيش العمل قد تخطّ    
ا أوربا في الأعوام ليحظى بعناية خاصة من المؤتمرات الدولية التي شهدته

مؤتمر / 1900(و  ،)مؤتمر زيوريخ/ 1897(، و )مؤتمر برلين/ 1890(
حيث ) مؤتمر برن/1905(، و )الاتحاد الدولي لحماية القوى العاملة في باريس

صدرت توصيات بشأنه حثت فيها الدول على أو ناقشت موضوع تفتيش العمل، 
نهم المتخصصين الذين تعيّ إنشاء أجهزة خاصة به، تضم عدداً كافياً من 

الحكومة، وتتوفر فيهم الحيدة بين العمال وأصحاب العمل، وبررت تلك 
المؤتمرات توصياتها المذكورة، بالمزايا التي تمخضت عن تطبيق تجربة التفتيش 

  .التي جعلته موضع ثقة العمال
  

بلورة وربية في لأولى، نشطت التنظيمات النقابية الأوخلال الحرب العالمية ا   
فكرة مشاركتها في مراقبة شروط وظروف العمل، وفي المؤتمرات النقابية 

 )برن(، ومدينة 1916في العام ) ليدز(في مدينة  تالعمالية الدولية التي عقد
التي تمنح العمال دوراً ) المراقبة العمالية(، تم التعبير عن فكرة 1917العام في 

  .نشيطاً في مراقبة شروط وظروف العمل
  
  

                                            
7 - Wallin (Michel): Labour administration. Origins and 
development. International Labour Review. Vol. 100. No. 1.  

 July 1969. p. 55. 



24 
 

  :تفتيش العمل في معايير العمل الدولية:  1/2
  

، حظي تفتيش العمل باهتمام 1919مع قيام منظمة العمل الدولية في العام    
من ميثاق ) 427(خاص، تمثلت أولى علائمه في النص الذي ورد في المادة 

: حيث قضت الفقرة التاسعة من هذه المادة بأنّ  8،- الباب الثالث عشر - فرساي 
كل دولة، أن توجد نظاماً للتفتيش، تشترك فيه النساء، لضمان تنفيذ على (

  ).القوانين واللوائح الخاصة بحماية العمال
  

، لقي تفتيش قيام المنظمة وشروع هياكلها الدستورية بممارسة نشاطاتها بعدو    
هذا المؤتمر في  رّ عناية فائقة ومبكرة من مؤتمر العمل الدولي، حيث أق العمل
  :، جاء فيها)5(، التوصية الدولية رقم 1919/ كتوبرأولى في لأنعقاده ادورة إ

  

يوصي المؤتمر العام، كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية، بأن تنشئ (   
الاً على لم تكن قد فعلت بعد، نظاماً يكفل تفتيشاً فعّ  قي أقرب وقت ممكن، إن

                          ف بالتحديد بمهمة حماية خدمة حكومية تكلّ إلى ضافة لإالمصانع، با
  ).صحة العمال، وتظل على إتصال دائم بمكتب العمل الدولي

  

نشاء نظام إب - على نحو وجوبي  - لدول الأعضاءالتوصية لا تلزم ا ومع أنّ    
تتضمن معنى الحث والحفز على ذلك، وتبدو أهميتها  هالتفتيش العمل، إلا أن

وجوب أن يعنى تفتيش العمل بالرقابة على إلى نتباه لإجلية في لفت ا
العمل الصناعي يحمل بذاته مخاطر عديدة على سلامة  ، لأنّ )المصانع(

  .توفير خدمة حكومية تعنى بحماية صحة العمالإلى ضافة لإالعاملين فيه، با

                                            
، )منظمة العمل الدولية(المتن على إنشاء بليه إـ نص ھذا الباب من الميثاق المشار   8

  .المنظمة) دستور(وأصبحت مواده 
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ولم تنقضِ سوى أربع سنوات على إقرار مؤتمر العمل الدولي التوصية    
داً في دورته الخامسة المنعقدة في أكتوبر من العام دليها، حتى عاد مجإالمشار 
المبادئ العامة لتنظيم التفتيش (ليعتمد بعض المقترحات المتعلقة بتحديد  1923

توصية : (، بعنوان)20(بصيغة توصية دولية حملت الرقم ) على المصانع
وانين واللوائح بشأن المبادئ العامة لتنظيم نظم التفتيش لضمان تطبيق الق

  ).الخاصة بحماية العمال
  

                      مفصلة ) 20(، جاءت التوصية رقم )5(وعلى خلاف التوصية رقم    
      ررت فيها على ـــــالتي تق المعاييرت ــوزعـــا، وتـــر التي تضمنتهـــفي المعايي

  :ة أقسام هيــــــأربع
  

  .نطاق التفتيش/ أولا
  .طبيعة وظائف وسلطات المفتشين/ ثانيا
  .تنظيم التفتيش/ ثالثا
  .تقارير المفتشين/ رابعا

  

يعتمدها  المؤتمر لم ومع أهمية المعايير التي تضمنتها هذه التوصية، إلا أنّ    
يعتمد معايير تمس التنظيم  بمنهجه في تلك الفترة، بألاّ  بصيغة إتفاقية، التزاما

  .من مقومات السيادة الوطنية كان يعدّ  الداخلي للدول، وهو أمر
  

 - أي المؤتمر  -وإذ يرى (صراحة بقولها ذلك أشارت ديباجة التوصية  إلىو    
فها من أنجع صكل دولة عضو، رغم وجوب التوصية بإقامة نظم التفتيش بو  أنّ 

تفاقيات والتعهدات الأخرى المتعلقة بتنظيم ظروف لانفاذ اإالوسائل لضمان 
مسؤولة وحدها عن تنفيذ الاتفاقيات التي تدخل طرفاً فيها في  العمل، تعدّ 
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أن تحدد راضي الواقعة تحت سيادتها أو سلطتها، وأنه يتعين عليها بالتالي لأا
نها من الاضطلاع كّ بنفسها، وفقاً للظروف المحلية، إجراءات الرقابة التي تم

  ).بهذه المسؤولية
  

وتكتسي هذه التوصية أهمية بالغة في مسيرة النشاط المعياري لمنظمة العمل    
) ساسلأا(المعايير التي تضمنتها  دّ الدولية المتعلق بتفتيش العمل، حيث تع

                      الذي قامت عليه معايير العمل الدولية اللاحقة بشأن تفتيش العمل، 
 ارةـشلإرد اـاللتان ست) 129(و ) 81(م ـليتان رقاص الاتفاقيتان الدو ــه خــوبوج

  .ليهما لاحقاً إ
  

وواصل مؤتمر العمل الدولي نشاطه في ميدان إقرار معايير بشأن تفتيش    
ــرب العالمية الثانيـــالح امـــقيلة ـــالعمل في الفترة السابق                         في  رّ ـــة، حيث أقـ

بشأن المبادئ العامة للتفتيش على ) 28(الدولية رقم التوصية ) 1926(العام 
) 54(م ـــة رقـــة الدوليـــوصيــالت) 1937(ام ـــي العــارة، وفـــل البحــوال عمـــأح
                 التوصية الدولية ) 1939(أن التفتيش على صناعة البناء، وفي العام ــبش

ن ـصلييلأللعمال من السكان ا العمل بالنسبة على بشأن التفتيش )59(رقم 
)indigenous workers.(  
  

                 نجازات التي تحققت في ميدان المعايير الدولية بشأن لإوبعد كل ا   
تسمت بطابع التخصص والتدرج، وبسبب التغيرات التي اتفتيش العمل، التي 

                   شهدتها الساحة الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تهيأت الفرصة 
همية، لألأن يتقدم النشاط المعياري الدولي في هذا الميدان خطوة جادة وبالغة ا

                   1947لاثين في العام ن مؤتمر العمل الدولي في دورة انعقاده الثحيث تمكّ 
  :أربعة صكوك معيارية دولية تتعلق بتفتيش العمل هي أن يقرّ 
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بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة التي ) 81(تفاقية الدولية رقم لاا )1(
تفتيش العمل في الصناعة : ول عنوانلأجاءت في أربعة أجزاء، حمل ا

تفتيش العمل في التجارة : إحدى وعشرين مادة، وحمل الثاني عنوان وضمّ 
                   وضمّ ) أحكام متنوعة(ثلاث مواد، وخصص الجزء الثالث لـ  وضمّ 

وحمل عنوان  سبع مواد، أما الجزء الرابع والأخير فجاء في ثماني مواد
 .)أحكام ختامية(

     

العمل في التجارة، واختلافه عن وقد راعت الاتفاقية المذكورة خصوصية 
منها، حيث ) 25(العمل في الصناعة، وبدا ذلك واضحاً في نص المادة 

  :ت على ما يلينصّ 
  

ة أن تستبعد الجزء قت على هذه الاتفاقييجوز لأي دولة عضو صدّ  - 1(
من قبولها للاتفاقية )  وهو الجزء الخاص بتفتيش العمل في التجارة ( الثاني

  .بتصديقهابإعلان يرفق 
  

علان، أن تلغيه في أي يجوز لأي دولة عضو أصدرت مثل هذا الإ - 2
  .وقت بإعلان لاحق

  

من ) 1(م بمقتضى الفقرة ن كل دولة عضو يسري فيها إعلان قدّ تبيّ  -  3
هذه المادة في تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقية موقف قانونها 

ذه الاتفاقية، والمدى الذي وممارستها بالنسبة لأحكام الجزء الثاني من ه
  ).طبقت به، أو تعتزم تطبيقه من هذه الأحكام

  

وقد أتاح هذا النهج لبعض الدول التي لم تكن ظروفها الوطنية تتيح لها    
الالتزام بالمعايير الخاصة بالتفتيش في التجارة، أن تصادق على الاتفاقية 

ش في الصناعة، حيث على نحو تلتزم به الدولة بالمعايير الخاصة بالتفتي
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همية دولياً ووطنياً، على التفتيش لأكان التفتيش في هذا القطاع يتقدم في ا
لى جسامة المخاطر التي يتعرض إفي قطاعات العمل الأخرى، بالنظر 

  .لها العمال في هذا القطاع
  

من الاتفاقية، قدراً كبيراً من ) 24(من ناحية أخرى، أضفت المادة    
زام الدولة بتطبيق المعايير الدولية بشأن تفتيش العمل على المرونة على الت

المادة الذي جاء  هذه أماكن العمل التجارية، ويتجلى ذلك بوضوح في نص
نظام تفتيش العمل في أماكن العمل التجارية، إشتراطات  ييستوف: (فيه

وهي المواد التي وردت في  -  ، من هذه الاتفاقية 21إلى  3المواد من 
                     ، - ةـــل في الصناعـش العمـة الخاص بتفتيـول من الاتفاقيلأا زءــالج

  ).ما تكون قابلة للتطبيق بقدر
  

وقد حظيت هذه الاتفاقية التي أضحت المعايير الواردة فيها بمثابة    
على المستوى العالمي، بقبول واسع من الدول ) دستور تفتيش العمل(

الأعضاء في منظمة العمل الدولية، ويبلغ عدد الدول التي صادقت عليها 
  .دولة) 183(عضاء البالغ لأدولة من مجموع الدول ا) 142(
  

بشأن تفتيش العمل، وقد تضمنت هذه التوصية ) 81(الدولية رقم التوصية  )2(
، لم تدرج في )81(للمعايير التي تضمنتها الاتفاقية رقم ) تكميلية(معايير 

الدول الأعضاء  لزام منلإعلى نحو ا الاتفاقية ذاتها، بالنظر لصعوبة قبولها
ـــت المعاييــة، وتوزعــفي المنظم ة ـــة على أربعــا التوصيــر التي تضمنتهـ

 :ود هيــبن

  .دارات تفتيش العمللإالواجبات الوقائية / أولا
  .تعاون أصحاب العمل والعمال في مجال الصحة والسلامة/ ثانيا
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  .النزاعات العمالية/ ثالثا
  .تقارير التفتيش السنوية/ رابعا

  

نت التوصية طلب المؤتمر إلى كل دولة عضو بتطبيق وقد تضمّ    
                 ما تسمح به ظروفها الوطنية، وأن تبلغ  بأسرع(الواردة فيها الأحكام 

دارة، بالتدابير التي تتخذ لإمكتب العمل الدولي، بناء على طلب مجلس ا
  ).لتنفيذ هذه الأحكام

  

 ،والنقلبشأن تفتيش العمل في منشآت التعدين ) 82(التوصية الدولية رقم  )3(
أن تستثني القوانين ): (81(قية الدولية رقم من الاتفا) 2/2(أجازت المادة 

 ).الوطنية منشآت المناجم والنقل، أو أجزاء منها من تطبيق هذه الاتفاقية
 

على العاملين  جديةينطوي على مخاطر  - إستثناء  - هكذا  وحيث أنّ    
مؤتمر العمل الدولي في دورة  في هذين القطاعين من قطاعات العمل، أقرّ 

توصية دولية حملت الرقم ) 81(فيها الاتفاقية  انعقاده الثلاثين التي أقرّ 
أي مع  - ذلك لما كان من الضروري مع : (جاء في دبياجتها أنه) 82(

أن تتخذ تدابير كافية بخصوص  -  نص الاتفاقيةالاستثناء الذي أجازه 
الفعال للأحكام القانونية المتعلقة  منشآت التعدين والنقل لضمان التطبيق

  ).بظروف العمل، وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم
  

على كل دولة : (م نصت التوصية على أنّ لى تحقيق ما تقدّ إ اً يوسع   
عضو في منظمة العمل الدولية، أن تقيم نظماً مناسبة لتفتيش العمل على 

السلطة المختصة، لضمان منشآت التعدين والنقل، حسب تعريفها من قبل 
     اء ـال أثنـة العمـعلقة بظروف العمل وحمايتتطبيق الأحكام القانونية الم

  ).أدائهم لعملهم
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، )قاليم التابعةلأا - إدارات تفتيش العمل (بشأن ) 85(الاتفاقية الدولية رقم  )4(
قاليم التابعة إدارات لتفتيش لأتقام في ا(أن  ولىلأوقد أوجبت مادتها ا

 ).هذه الاتفاقية من 5إلى  2نة في المواد ، تفي بالشروط المبيّ العمل
 

وكان الغرض من إقرار هذه الاتفاقية هو إقامة أجهزة لتفتيش العمل في    
قاليم، تمارس تفتيش العمل بمراعاة المعايير الأساسية الدولية الواردة لأهذه ا

  .ليهاإفي الصكوك المعيارية التي أشرنا 
  

هذه الاتفاقية قبولاً يذكر من الدول الأعضاء في المنظمة،  ولم تلق   
) سحبت لاحقاإن(حيث لم تصادق عليها سوى خمس دول هي استراليا 

  .وبلجيكا وفرنسا وبابواغينيا والمملكة المتحدة
  

وعلى الرغم من إقرار مؤتمر العمل الدولي الصكوك المعيارية الدولية    
يزال  ن قطاعات العمل هو قطاع الزراعة، كان لاقطاعاً هاماً م نّ إالمذكورة، ف

                     غير مغطى بنظام مناسب لتفتيش العمل، مما دعا لجنة الخبراء في 
            لى الدورة الخمسين إم ن تقريرها المقدّ منظمة العمل الدولية، إلى أن تضمّ 

لى أنه إ، توصية أشارت فيها 1966لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام 
من المرغوب فيه، بقدر كبير، أن تدرس المنظمة إمكانية إصدار أداة حول 

بشأن تفتيش العمل في ) 81(ل الاتفاقية تفتيش العمل في الزراعة، تكمّ 
الاتفاقية  ن أنّ مت اللجنة توصيتها هذه على الرغم م، وقدّ 9الصناعة والتجارة

بشأن شروط إستخدام عمال المزارع، كانت قد عالجت ) 110(الدولية رقم 
، )تفتيش العمل(موضوع التفتيش في بابها الحادي عشر الذي جاء تحت عنوان 

                                            
ـ   9 International labour conference, 50th session, 1966, General 
Survey on labour inspection. Report (3) Part (4). para. 235. 
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شبه إقتباساً ) 81(منه أحكام الاتفاقية ) 84 - 71(حيث إقتبس في المواد 
  .ورة لا يغطي كل مشروعات الزراعةنطاق تطبيق الاتفاقية المذك كامل، إلا أنّ 

  

وفي ضوء توصية لجنة الخبراء تلك تمت عملية إعداد مشروعي إتفاقية    
هما مؤتمر العمل الدولي في دورته وتوصية بشأن تفتيش العمل في الزراعة، أقرّ 

) 133(و ) 129(، وصدرتا تحملان الرقمين 1969الثالثة والخمسين في العام 
وإنعكست في نصوصهما على نحو جلي آثار التغيرات التي كان على التوالي، 

العالم قد شهدها عبر السنوات الاثنتين والعشرين الفاصلة بين صدور الاتفاقيتين 
من جهة، وخصوصية العمل في الزراعة واختلافه عن العمل ) 129(و ) 81(

  .في الصناعة والتجارة من جهة أخرى
  

بشأن تفتيش العمل في الزراعة، قبولاً ) 129(رقم ولم تلق الاتفاقية الدولية    
دولة ) 51(، حيث لم تصادق عليها سوى )81(واسعاً كالذي لقيته الاتفاقية رقم 

من مجموع الدول الأعضاء في المنظمة، على الرغم من انقضاء أكثر من 
أربعة عقود من الزمن على إقرارها من قبل مؤتمر العمل الدولي، ويرجع ذلك 

تعقيدات التي يزخر بها التفتيش في القطاع الزراعي، الناتجة عن إلى ال
خصوصية البيئة التي يمارس فيها العمل في الزراعة من جهة، والخصوصية 

  .10لعلاقات العمل في هذا القطاع من جهة أخرى ةيالذات
                                            

بتفتيش العمل، حيث استمرت  1969لم يتوقف إھتمام منظمة العمل الدولية بعد العام ـ   10
التوصيات ذات الصلة بالصحة على نھجھا في إقرار معايير ذات صلة به، في اHتفاقيات و

اللتان ) 164(والتوصية الدولية رقم ) 155(والس�مة المھنيتين، ومنھا اHتفاقية الدولية رقم 
، وتنص كل منھما على أن تطبق المعايير 1981أقرّھما مؤتمر العمل الدولي في العام 

 1985ي العام ، ثم أقرّ المؤتمر ف)جميع فروع النشاط اHقتصادي(الواردة فيھما على 
بشأن خدمات الصحة المھنية، وھما تشيران ) 171(والتوصية رقم ) 161(اHتفاقية رقم 

  .إلى تفتيش العمل، وتغطيان جميع فئات العاملين

 178اHتفاقية : وصدرت اتفاقية وتوصية تخصّان تفتيش العمل لرجال البحر
  .لرجال البحربشأن تفتيش ظروف العمل والمعيشة  1996لسنة  186 والتوصية
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لى إبها لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية  تقدمتوفي الدراسة التي    
تطبيق (حول  1985لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام  )71(الدورة 

قطاعاً واسعاً من  ، لفتت اللجنة النظر الى أنّ )الاتفاقية الخاصة بتفتيش العمل
، )81(يه المعايير الواردة في الاتفاقية سع بسرعة، ولا تغطّ ت العمل، يتّ اقطاع

ضرورة إلى لكونه لا يمكن وصفه بالعمل الصناعي أو العمل التجاري، ودعت 
ع نطاق تطبيقها، بهذه الاتفاقية، يوسّ   ) بروتوكول(تصحيح هذا الوضع بالحاق 

  .11بهدف تغطية هذا القطاع
  

الأجهزة الدستورية  وحظيت توصية لجنة الخبراء بقبول متأخر نسبياً من لدن   
توسيع إتفاقية تفتيش العمل (المختصة في المنظمة، حيث تقرر إدراج موضوع 

لتشمل تغطية الأنشطة في قطاع الخدمات غير  1947لعام ) 81(رقم 
على جدول أعمال الدورة الثانية والثمانين لمؤتمر العمل الدولي التي ) التجارية

المناقشة (جراء لإتمر لهذا الغرض، وفقاً المؤ  وقد أقرّ  .1995انعقدت في العام 
) بروتوكولا(من النظام الأساسي للمؤتمر، ) 38(المقرر في المادة ) المنفردة

، وسّع بموجبه نطاق هذه الاتفاقية ليشمل )81(ملحقاً بالاتفاقية الدولية رقم 
  .الأنشطة في قطاع الخدمات غير التجارية

  

ر المؤتمر قراره بهذا الشأن بما أورده في ديباجة البروتوكول التي جاء وبرّ    
جميع الأخطار التي قد يتعرض لها  - أي المؤتمر  -  عتبارهاوإذ يضع في (فيها 

العمال في قطاع الخدمات غير التجارية، وضرورة ضمان خضوع هذا القطاع 

                                            
11 - International labour conference: Labour inspection, General 
survey by the committee of Experts on the application of 
conventions and recommendations. 71st session. 1985. Report 
(3) part (4B) para 319. pp. 161 – 162. 
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فعاليته ومحايد، لنفس نظام تفتيش العمل، أو لنظام تفتيش للعمل مماثل في 
  ).1947على غرار النظام المنصوص عليه في إتفاقية تفتيش العمل لعام 

  

ما أوردته ديباجة البروتوكول من مبررات لإقراره، تكفي  نّ ودون أدنى شك، فإ   
لعمل، لنظام تفتيش ل 12للتسليم بضرورة أن يخضع قطاع الخدمات غير التجارية

هذا القطاع، إلا أننا كنا قد  دى في إطاريتلاءم مع خصوصية الأعمال التي تؤ 
بيّنا في دراسة شرعنا في كتابتها على نحو متزامن مع طرح فكرة إقرار 

                 عمال المؤتمر ونشرتها منظمة العمل العربية في أالبروتوكول على جدول 
                  ما كان على منظمة العمل الدولية أن تطرحه على  ، أنّ 199613العام 

عتبارها التفتيش العمل، تأخذ في ) معدلة(مؤتمر العمل الدولي هو إقرار اتفاقية 
، وعلى البيئة السياسية 14ت التي طرأت على عالم العمل من جهةاالمتغير 

والاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم من ناحية أخرى، خلال مدة 
ر الاتفاقية وكان يقتضي أخذها بالحسبان قراإقاربت نصف القرن انقضت على 

                         ا،ــلاءم معهــا يتــل بمــش العمــأن تفتيــة بشــر الدوليــة المعاييــادة صياغــعلإ

                                            
في بنوده تعريفاً مباشرا للمقصود بھذا القطاع، بل عمد في المادة  يورد البروتوكولـ لم   12

  :حيث ورد فيھا) مفھوم المخالفة(منه إلى تعريفه باHستناد إلى أسلوب ) 1/2(

إلى ا-نشطة التي تجري في ) ا-نشطة في قطاع الخدمات غير التجارية(تشير عبارة    
  .ارية في مفھوم ھذه اHتفاقيةتعتبر صناعية أو تج �جميع مواقع العمل التي 

، منشـورات منظمـة                 )منظـور مستقبلي(تفتيش العمل : اليـاس يوسف. د: ـ أنظـر  13
  .1996العمل العربية ـ سلسلة البحوث والدراسات ـ العدد الثالث عشر ـ القاھرة ـ 

ة وتحليل                       ـ كانت منظمة العمل الدولية قد بدأت في وقت مبكر برصد ومتابع  14
منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي، ويعدّ التقرير الذي قدمه مدير عام ھذه المتغيرات، 

تغير : " ، بعنوان)72الدورة ( 1986مكتب العمل الدولي إلى مؤتمر العمل الدولي في العام 
د ذلك، أكدت كلھا على أنّ باكورة تقارير عديدة ت�حقت بع" القضايا الرئيسية : عالم العمل

  .اHخت�ف عما كان عليه في المرحلة التي سبقتھا عالم العمل دخل مرحلة جديدة جعلته شديد
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قطاع الخدمات غير التجارية  على إخضاإأن يتبنى المؤتمر بروتوكولاً يهدف  لا
  ).في فعاليته ومحايد مماثلنظام تفتيش العمل، أو لنظام تفتيش للعمل  لنفس(

  

 وقد تأكد لاحقاً صدق وصواب تحليلنا، حيث لم يجد البروتوكول الذي أقرّ    
قبولاً يذكر من الدول الأعضاء، إذ لم تصادق عليه حتى الآن  1995في العام 

  .سوى إحدى عشرة دولة من مجموع الدول الأعضاء في المنظمة
  

) 81(حق بالاتفاقية لوعلى كل حال يمكن القول أنه بصدور البروتوكول الم   
ر الصناعية والتجارية وقطاع الخدمات غي: أصبحت جميع قطاعات العمل

العمل في البحر والتعدين والنقل تخضع لرقابة إلى ضافة لإالتجارية والزراعة، با
  .تفتيش العمل

  

، - إلاّ نظرياً  - ليه لا يمكن قبوله على إطلاقه إالاستنتاج المشار  غير أنّ    
لجميع هذه القطاعات برقابة تفتيش العمل على نحو  ذلك لأن التغطية الفعلية

  .ليها لاحقاً إشارة لإبعيد المنال لصعوبات سوف تتم اال، ظلت هدفاً فعّ 
  

خيرة، نتيجة التغيرت لأوإزدادت هذه الصعوبات تعقيداً خلال العقود الثلاثة ا   
التي طرأت على أنواع علاقات العمل الجديدة أو المتجددة التي حظيت باهتمام 

لية خاصة ت بشأنها معايير دو بسبب إتساعها فأقرّ  من المنظمة الدولية خاص
نت هذه المعايير نصوصاً خاصة بتفتيش العمل، كما حصل في بها، وضمّ 

ها التي أقرّ ) Home work(بشأن العمل في المنزل ) 177(الاتفاقية رقم 
يكفل نظام : (، ونصت في مادتها التاسعة على أن199615المؤتمر في العام 

تفتيش يتمشى مع القوانين والممارسات الوطنية التقيد بالقوانين واللوائح السارية 

                                            
ـ صادقت على ھذه اHتفاقية حتى اOن، أي بعد مرور خمسة عشر عاماً على إقرارھا   15

  .سبع دول فقط
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ها المؤتمر في التي أقرّ ) 189(، وكذلك في الاتفاقية رقم )على العمل في المنزل
ن ، والخاصة بالعمال المنزليي2011المنعقدة في العام ) 100(الدورة 

)Domestic worker .( حيث أوجبت المادة)منها على كل ) 17/2                    
ذ أسلوباً لتفتيش العمل يتوافق مع الطبيعة الخاصة ر وتنفّ دولة عضو أن تطوّ 

  .القوانين واللوائح الوطنيةإلى للعمل المنزلي بالاستناد 
  

كوك معيارية ويلمس المدقق في هذين النصين، وغيرهما مما ورد في ص   
أخرى، تحولاً باتجاه المرونة في صيغ وأساليب التفتيش لكي يتوافق مع 
خصوصيات بعض أنواع العمل الجديدة أو المتجددة التي تتصف بقدر كبير 

نواع العمل التقليدية التي صيغت المعايير أعن ) مختلفة(تجعلها ) الذاتية(من 
  .الدولية في تفتيش العمل لكي تتلاءم معها

  

) 95(الدورة إلى مة من ناحية أخرى، لاحظت لجنة الخبراء في دراستها المقدّ    
بشأن المعايير الدولية الخاصة  2006لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في العام 

                 نشطة التي تمارسها أجهزة تفتيش العمل في مختلف لأا بتفتيش العمل، أنّ 
منشآت الاقتصاد النظامي، دول العالم، والنامية منها بوجه خاص، تقتصر على 

                      شخاص العاملين، بينما لا تمتد سلطة لأالتي توظف عدداً قليلاً من ا
غلبية التي تعمل في الاقتصاد غير النظامي، وأشارت لأهذه الأجهزة لتغطي ا

دارة العمل إبشأن ) 150(تفاقية الدولية رقم من الا) 7(المادة  أنّ إلى اللجنة 
نة من العمال الذين لا دارة العمل لتشمل فئات معيّ إتشجع على توسيع وظائف 

، )employed persons/ مستخدمينأشخاصاً (يعتبرون بنظر القانون 
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طرح تساؤل حول كيفية تطوير أجهزة تفتيش العمل لتتلاءم إلى وخلصت اللجنة 
  .16مع هذا التوجه

  

ليه لجنة الخبراء في المنظمة الدولية في ملاحظتها التي إما انتهت  ويقينا أنّ    
                       ما سبق أن طرحناه في دراستنا المنشورة في  ، يتوافق معليهاإ أشرنا
مراجعة المعايير إلى العالم بحاجة  ليها سابقاً، من أنّ إالتي أشرنا  1996العام 

تفتيش العمل على نحو يجعلها أكثر توافقاً مع المستجدات الدولية الخاصة ب
الطارئة على عالم العمل خلال سبعة عقود من الزمن التي أوشكت أن تنقضي 

  .ساسية في هذا الشأنلأقرار المعايير الدولية اإعلى 
  

لمؤتمر ) 100(وكان يفترض أن تمهد المناقشات التي جرت في الدورة    
للتقرير الخامس المدرج على جدول  2011في العام  العمل الدولي المنعقدة

ي إقتراح بشأن مراجعة تبنّ إلى إدارة العمل وتفتيش العمل، : أعمالها بعنوان
المعايير الدولية الخاصة بتفتيش العمل بالاتجاه الذي يحقق الهدف الذي حددته 

    شخاص الذين لألجنة الخبراء بتوسيع دائرة أنشطة أجهزة التفتيش لكي تغطي ا
شخاص المستخدمين بأجر من قبل لأشخاصاً مستخدمين، وكذلك األا يعتبرون 

ليه مناقشات إما إنتهت  غير أنّ  .الغير في أعمال تتصف بخصوصيات خاصة
المبادئ التي  المؤتمر في هذا الشأن، لم تأت بهذا الاتجاه، وإنما أكدت على أنّ 

كان  فة البلدان، أيّاكاإلى ي مجدية بالنسبة ه(تتضمنها المعايير الدولية الحالية 
هذه الاتفاقيات وتنفيذها، بالاقتران  تها الاقتصادية، والتصديق علىيمستوى تنم

                                            
16 - International labour conference, 95th session, 2006, Labour 
inspection, General survey of the reports concerning the labour 
inspection conventions and recommendations. para 373. P. 117. 
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باحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والمضي بها قدماً، أمر أساسي 
  ).دارة العمل وتفتيش العمللإلتقوية النظم الوطنية 

  

لحاح عن كيفية إليه تلك المناقشات، ظل التساؤل مطروحاً بكل إانتهت  اوبم   
                فئات من العاملين إلى تمكين أجهزة تفتيش العمل من توسيع نشاطها ليمتد 

لا تستطيع مراقبة شروط وظروف عملها لأسباب قانونية أو عملية، وهو تساؤل 
عايير الدولية والوطنية التي لا يمكن أن يجد جواباً عليه إلا بمراجعة جادة للم

  .م أنشطة تفتيش العمل وهياكلها وسلطاتهاتحكم وتنظّ 
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 )2(  
  نشأة وتطور تفتيش العمل في الدول العربية

  
  :الدول العربية رة في نشأة أجهزة تفتيش العمل فيالمؤثّ  العوامل :2/1

  

             ساهمت عدة عوامل موضوعية في تأخر نشأة أجهزة تفتيش العمل في    
                      إلى شارة لإوربية التي سبقت الأالدول العربية عن نظيراتها في الدول ا

                     مطلع القرن التاسع عشر، بينما لم تعرف أي إلى ولى ترجع لأبداياتها ا أنّ 
                    ل العربية وجوداً لتفتيش العمل فيها قبل مطلع القرن العشرين، من الدو 

على إختلاف بيّن فيما بينها في هذا الشأن، وعلى الرغم من تعدد هذه العوامل، 
  :ننا سوف نجمعها إجمالاً في اثنين رئيسيينإف
  

ما من شك في  :لى وجود أجهزة تفتيش العملإظهور الحاجة  /الأول
إلى إنشاء جهاز تفتيش العمل لا يمكن أن يتأسس إلا على قيام حاجة عملية  أنّ 

وجوده لكي يمارس وظائف محددة لتلبية إحتياجات يفرزها الواقع الاقتصادي 
  .والاجتماعي في وقت ما

  

                    م تنظّ ة ــد قانونيـــرار الدولة قواعـــــاً بإقــذه، ترتبط أساســــات هــاجـوالاحتي   
                     رت ـــوفـــة إلا إذا تـــها الدولرّ ـــلا تق د ذاتهاـــذه القواعــل، وهـــات العمــلاقــع
  .وامل الموضوعية التي تستدعي إقرارهاــالع

  

ليه بشأن إأن أشرنا ر بما سبق ليها، نذكّ إمات المشار وهكذا، وفي إطار المقدّ    
وربية بإقرار الدولة أولى قواعد لأارتباط نشأة أجهزة تفتيش العمل في الدول ا
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هاز يراقب مدى الالتزام بها، جوجود إلى قانون العمل، التي تأكدت الحاجة 
                     فكانت الاستجابة لهذه الحاجة قد تمثلت بإنشاء أجهزة تفتيش العمل في 

  .دول أوربا
  

المجتمع الصناعي كان الرحم الذي أنجب  عتبارنا أنّ اوحين نضع في    
التاسع عشر  أوربا في القرن الدولة في متهاالتي نظّ  )علاقة العمل التابع المأجور(

                بقواعد قانونية وأنشأت أجهزة تفتيش العمل لمراقبة تطبيقها، وعندما نتذكر 
القرن العشرين  الدول العربية لم تشهد بداية قيام الصناعة فيها إلا مع أوائل أنّ 
ظهور علاقات العمل التابع المأجور في هذه الدول إرتبط  ، وأنّ -بوجه عام  - 

بقيام الصناعة فيها من جهة، وبنشأة بعض المؤسسات الكبيرة التي اقتضت 
ات المواصلات المصالح الاستعمارية قيامها من جهة أخرى، كمؤسس

كل ذلك أسهم في بروز  والاتصالات والموانئ والصناعات الاستخراجية، وأنّ 
إقرار قواعد قانونية لحماية العاملين في الصناعات ومؤسسات إلى الحاجة 

                  ع ـة مع مطلــدول العربيـــفي بعض ال كورة، حيث بدأ ذلــالمذك تاــدمـالخ
سبعينيات القرن المنصرم حيث توالى إلى خر في بعضها رن العشرين، وتأــالق
فهم مكان لإعليه يكون باصدار قوانين للعمل في هذه الدول في تواريخ متباينة، إ

  .أحد الأسباب الرئيسية لتأخر نشأة أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية
  

من المعلوم  :حصول الدول العربية على استقلالها السياسي/ الثاني
كانت تخضع للاستعمار الأجنبي  -على وجه العموم  -الدول العربية  أنّ 

                 لسنوات طويلة، حيث أستعمرت هذه الدول من قبل دول أوربا، وتحديداً 
القرن العشرين  مطلع حتى متدا هذا الاستعمار وأنّ  وإيطاليا، المتحدة وفرنسا المملكة
رن في بعض دول ـــالثاني من ذلك القف ـهذه الدول وإلى النص ضــفي بع
  .فريقياأج العربي وشمال ـالخلي
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أغلب الدول العربية، لم تعرف قبل نيلها استقلالها  م، إلى أنّ ى ما تقدّ وأدّ    
هذا  لعلاقات العمل، ويتأكد ماالسياسي، وقيام الدولة الوطنية فيها، تشريعاً منظّ 

المملكة المتحدة، بينما إختلفت الحال عمرة من تفي الدول العربية التي كانت مس
دول ــهذه ال تي كانت مستعمرة من فرنسا، حيث كانت بعضلفي الدول العربية ا

ا وجيبوتي، ــوموريتاني رـــا، كالجزائـــة على أراضيهــن الفرنسيــالقوانيام ــق أحكتطبّ 
  .ببينما عرفت بعض هذه الدول تنظيماً وطنياً خاصاً كما في تونس والمغر 

     

م، تباينت تواريخ نشأة أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية وبناء على ما تقدّ 
أنه قد يصعب في حالات عديدة إعتماد تاريخ إلى شارة هنا لإتبايناً كبيراً، مع ا

هذه النشأة لا تبدأ عادة  محدد لنشأة تفتيش العمل في أي دولة من الدول، لأنّ 
يها بشكل رسمي في صيغة تبنّ إلى نة، وإنما بممارسة عملية تنتهي بواقعة معيّ 

شارات التي سترد تالياً، سوف لإا تشريع يصدر في تاريخ محدد، ولهذا فإنّ 
         . 17مة لتفتيش العملتواريخ صدور أول النصوص القانونية المنظّ إلى تستند 

           مجموعات من حيث التواريخ إلى وفي ضوئها يمكن توزيع الدول العربية 
  .ليهاإالمشار 

  

                                            
إليھا بشأن نشأة أجھزة تفتيش العمل على                   ـ سوف نعتمد في المعلومات التي سنشير   17

ليل تفتيش العمل بالدول العربية، الذي أصدره البرنامج اHقليمي العربي           د: ما ورد في
                 29ص (ا-ردن : راجع للتفصيل بشأن كل دولة. 1996/دارة العمل بتونس في العام 

     ـ تونس                ) وما بعدھا 75ص (ـ البحرين ) وما بعدھا 47ص (ـ ا/مارات ) وما بعدھا
ـ ) وما بعدھا 169ص (ـ جيبوتي ) وما بعدھا 143ص (ـ الجزائر ) وما بعدھا 99ص (

                    219ص (ـ سوريا ) وما بعدھا 207ص (ـ السودان ) وما بعدھا 175ص (السعودية 
ـ عمان           ) وما بعدھا 261ص (ـ العراق ) وما بعدھا 251ص (ـ الصومال ) وما بعدھا

ـ ) وما بعدھا 317ص (ـ قطر ) وما بعدھا 301ص (ـ فلسطين ) وما بعدھا 289ص (
ـ ) وما بعدھا 359ص (ـ ليبيا ) وما بعدھا 343ص (ـ لبنان ) وما بعدھا 327 ص(الكويت 
                      417ص (ـ موريتانيا ) وما بعدھا 401 ص(ـ المغرب ) وما بعدھا 369 ص(مصر 

  ).وما بعدھا 431ص (ـ اليمن ) وما بعدھا
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نسبياً  راً مبكّ  الدول التي عرفت تنظيماً قانونياً  وتضمّ  /ولىلأ المجموعة ا
  :18لتفتيش العمل فيها، ونذكر منها

م نظّ  1910/ حزيران ـ يونيو/ جوان 15حيث صدر فيها أمر  :تونس )1(
لتفقد الشغل والعقوبات ن تنظيماً العمل بقطاع الصناعة والتجارة، وتضمّ 

 .المنجرة عن مخالفة أحكامه

تم إنشاء مكتب الشغل والاحتياط والدراسات الاجتماعية  :المغرب )2(
النشأة الفعلية لتفتيش  أنّ إلى شارة لإ، مع ا23/10/1920بموجب ظهير 

 .1/3/1941العمل ترجع الى ظهير 

، حيث 1930العام إلى ترجع بداية تفتيش العمل في مصر  :مصر )3(
 .1930/نوفمبر 19ت في مكتب العمل الذي أنشئ في دارالإيعتبر أول ا

، 1936لسنة ) 72(صدر أول قانون للعمل في العراق برقم  :العراق )4(
 .لتفتيش العمل أنشئ بمقتضاه جهاز

مة ت تشريعات منظّ وتضم عدداً من الدول العربية التي أقرّ  /المجموعة الثانية
  :الماضي، نذكر منها لتفتيش العمل في أربعينيات القرن

) 5323(ن نظام العمل الصادر بالأمر الملكي رقم تضمّ  :السعودية )1(
        م أصول تفتيش العمل مواد تنظّ ) م 1942(هـ  13/4/1361بتاريخ 

 .في المملكة

                                            
نذكّر بما سبق أن أشرنا إليه بشأن بعض الدول التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا ـ   18

وخضعت -حكام القانون الفرنسي، ومنھا الجزائر وجيبوتي وموريتانيا، ولھذا فھي يمكن           
  .للتفتيش في وقت مبكر نسبياً أيضاً  أن تكون عرفت ممارسات
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ن مادتين أشارتا تضمّ  1946أول قانون عمل في العام  صدر فيه :لبنان )2(
إنشاء جهاز لتفتيش العمل، ولهذا ر صراحة أن يقرّ  تفتيش العمل دونإلى 
بتحديد صلاحيات وواجبات  1949المرسوم الصادر في العام  يعدّ 

 .نانبصانات مفتش العمل التاريخ الفعلي لنشأة تفتيش العمل في لحو 

ولى لاستقلالها عن فرنسا قانون لأصدر فيها، خلال السنة ا :سوريا )3(
لتفتيش العمل ، أحدث بموجبه جهاز 1946لسنة ) 279(العمل رقم 

 .لأول مرة

) مكتب عمل الخرطوم(صدر قرار بانشاء  1947في العام  :السودان )4(
 .شراف على تطبيق القوانين العماليةلإأنيط به ا

 

تتكون من عدد من الدول، التي أصدرت أولى التشريعات  /المجموعة الثالثة
  :من ي ستينيات القرن الماضي وتضم كلاّ مة لتفتيش العمل فيها فالمنظّ 

  

قانوناً  1960ردنية الهاشمية في العام لأحيث أصدرت المملكة ا :ردنلأ ا )1(
) 1(، الذي صدر بناء عليه نظام تفتيش العمل رقم )21(للعمل برقم 

 .1963ة نلس

الكويت عرفت بعض ممارسات تفتيش العمل في  مع أنّ  :الكويت )2(
      البداية الحقيقية للتنظيم القانوني  خمسينيات القرن العشرين، إلا أنّ 

) 38(رقم  هليلألتفتيش العمل تمثلت بصدور قانون العمل في القطاع ا
 .1964ة نلس

بعد  - القواعد القانونية الوطنية في موريتانيا  ىجاءت أول :موريتانيا )3(
الصادرة في ) 23/63(ضمن مجلة الشغل الموريتانية رقم  - الاستقلال 

وتوزعت أحكامها على  1963يناير من العام  -الثاني كانون / جانفي
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مفتشياته والغرامات دارة الشغل و إ: (خمسة كتب، خصص الخامس منها لـ
 ).ش أن يضعها على المخالف لأحكام مجلة الشغلتفالتي يحق للم

خاضعة  1962ظلت مفتشية العمل بعد الاستقلال في العام  :الجزائر )4(
المتعلق بمداومة ) 157/62(القانون رقم إلى للقوانين الفرنسية، سنداً 

تطبيق النصوص التشريعية الفرنسية السارية المفعول بتاريخ الاستقلال، 
 .غاية صدور أمر جديدإلى 
وجاء التنظيم القانوني الوطني لتفتيش العمل في المرسوم المرقم    
ل مفتشية العمل مراقبة تطبيق النصوص التشريعية ، الذي خوّ )60/67(

  .والتنظيمية في جميع المؤسسات مهما كان هدفها وشكلها
) 3(برقم  2/4/1962صدر أول قانون للعمل في قطر بتاريخ  :قطر )5(

بإنشاء دائرة  1963لسنة ) 81(، وتبعه صدور القانون رقم 1962لسنة 
ت بين أقسامها ضمّ ) بعد وزارة اأصبحت فيم(العمل والشؤون الاجتماعية 

 .عملقسماً خاصاً بتفتيش ال
 

تأخرت دول هذه المجموعة زمنياً في إنشاء أجهزة تفتيش  /المجموعة الرابعة
سبعينيات القرن الماضي إلى مة لأنشطتها، العمل وإصدار قواعد قانونية منظّ 

بطء  إلىلأسباب تتعلق بتأخر بعضها في الحصول على إستقلاله السياسي، و 
عدم ظهور المبررات إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي فيها مما أدى 

مة لعلاقات العمل وإنشاء أجهزة صدار تشريعات منظّ لإالموضوعية المقتضية 
  .لمراقبة تطبيقها

  

  :هذه المجموعة العديد من الدول العربية منها مّ ضوت   
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حيث أنشئ جهاز تفتيش العمل فيها بمقتضى الفصل السادس من  :ليبيا )1(
 .1970لسنة ) 58(الباب الثالث من قانون العمل رقم 

نشاط تفتيش العمل في الصومال بدأ عملياً في  مع أنّ  :الصومال )2(
                  م قانونياً لأول مرة بقانون العمل لا أنه نظّ إستينيات القرن الماضي، 

 .1972لسنة ) 62(رقم 

أنشئ تفتيش العمل في سلطنة عُمان بموجب أول قانون عمل  :عُمان )3(
 .1973لسنة ) 34(صدر فيها برقم 

مة لتفتيش العمل في ولى المنظّ لأجاءت النصوص القانونية ا :البحرين )4(
، 1976لسنة ) 23(هلي رقم لأالبحرين ضمن قانون العمل في القطاع ا

وزاريان في العام ذاته لتنظيم أعمال الذي صدر بناء على أحكامه قراران 
 .التفتيش وتحديد الاختصاص الجغرافي لوحداته

كدولة  1971مارات منذ قيامها في العام لإعرفت دولة ا :ماراتلإا )5(
إتحادية ممارسات مختلفة لتفتيش العمل، لعل أهمها تلك التي نص عليها 

جانب، لأا بشأن إستقدام وإستخدام العمال 1977لسنة ) 2(المرسوم رقم 
الذي تضمن نصاً يقضي بتشكيل التفتيش العمالي ضمن وزارة العمل 

 .والشؤون الاجتماعية
 

مارات لإيش العمل في اتالبداية الحقيقية للتنظيم القانوني لتف لا أنّ إ   
، الذي صدر 1980لسنة ) 8(جاءت في قانون العمل الاتحادي رقم 

                   م ـبشأن تنظي 1980ة ـلسن )44/1(وزاري رقم ــرار الـاء عليه القـبن
  .أعمال التفتيش



45 
 

كانت اليمن في سبعينيات القرن الماضي منقسمة الى دولتين،  :اليمن )6(
ولى في شمال اليمن وكانت تعرف باسم الجمهورية العربية اليمنية، لأا

ى جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والثانية في جنوبه وكانت تسمّ 
                         ) 5(ولى برقم لأمنهما قد أصدرت قانوناً للعمل، ا كلّ وكانت 

 .1978لسنة ) 14(، والثانية برقم 1970لسنة 
 

أواسط إلى  في اليمن وعملياً تأخر تطبيق الأحكام الخاصة بتفتيش العمل   
  .سبعينيات القرن الماضي

            دة في ــة الوحــام دولـد قيـد بعــاز واحــازي التفتيش في جهــد جهــم توحيـوت   
  .1990العام 

  

نشأة أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية،  ويكشف الاستعراض المتقدم، أنّ    
الفارق الزمني  أنّ إستغرقت وقتاً طويلاً قارب ثلاثة أرباع القرن، وما من شك في 

ث تراكم الخبرة وبناء الطويل بين نشأة هذه الأجهزة ترك آثاره عليها، من حي
لتفتيش العمل  مةالمنظّ  القانونية حكاملأا التقارب الكبير في الرغم من هياكلها، على

في مختلف الدول العربية، الذي نشأ عن إقتباس هذه الأحكام من المعايير 
ت ـالتي حظي) 81(الدولية بشأن تفتيش العمل، وخاصة الاتفاقية الدولية رقم 

  .19ه لاحقاً ــبيان ردــو الذي سيــة، على النحــربيـالع دولــمن ال يـه جماعـشب قـبتصدي
  

أجهزة تفتيش العمل نشأت كأقسام صغيرة في بداية  ومما تجدر ملاحظته أنّ    
الأمر، وألحقت بوزارات لم تكن تعنى أساساً بالشؤون الاجتماعية عموماً، أو 

هكذا وزارات لم تكن موجودة في هيكل الدولة  الشؤون العمالية خصوصاً، لأنّ 

                                            
مكتبة دار الثقافة  منشورات - العربية محاضرات في قوانين العمل : يوسف الياس. ـ د  19

  .155ـ  141، ص 1996ـ  مّانللنشر والتوزيع ـ ع
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لحق تفتيش العمل في كل من مصر والعراق أفي أوائل القرن المنصرم، ولهذا 
في بداية الأمر بوزارة الداخلية، وفي سوريا بوزارة الاقتصاد الوطني، وفي 

الحال تغيرت مع الزمن، وتحولت أجهزة تفتيش  إلا أنّ  .السعودية بوزارة المالية
                     إدارات حيوية فاعلة في هياكل وزارات الشؤون الاجتماعية، إلى عمل ال

                 التي أحدثت في الهياكل الحكومية في  الشغل/ المعنية بالعمل زاراتالو ثم 
  .الدول العربية

  

التنظيم القانوني لهياكل ووظائف وآليات عمل تفتيش العمل تمت  كما أنّ    
                      جعته في قوانين لاحقة ليستقر على ما هو عليه الآن، حيث سيكون مرا

  .هذا التنظيم محور دراستنا في الآتي من صفحات هذه الدراسة
  

  :تفتيش العمل في معايير العمل العربية:  2/2
  

ول لوزراء العمل العرب لأه المؤتمر ان الميثاق العربي للعمل الذي أقرّ تضمّ    
يناير من العام / نعقد في العاصمة العراقية بغداد في شهر كانون الثانياالذي 

ر الوزراء فيه تأسيس منظمة العمل العربية، نصاً في مادته الثالثة ، وقرّ 1965
توافق الدول العربية على تطوير الأجهزة الحكومية المختصة : (يقضي بأن

). للدول العربية والاجتماعي الاقتصادي والتطور  يتلاءم افيها، بم  العمالية بالشؤون
ويسري هذا النص على أجهزة تفتيش العمل في هذه الدول باعتبارها من بين 

مما يعني توافق الدول العربية ) الأجهزة الحكومية المختصة بالشؤون العمالية(
  .20لهذه الدول الاجتماعيو  على تطويرها بما يتلاءم والتطور الاقتصادي بينها فيما

  

                                            
يبدو لنا أمراً غريباً خلوّ المادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية الذي أقرّه ـ   20

لمنظمة من أي إشارة إلى اعتبار                      المؤتمر المشار إليه في المتن، التي حددت أھداف ا
النص الوارد في الميثاق الذي أشرنا إليه في المتن من بين ا-ھداف التي تسعى المنظمة                  

  .إلى تحقيقھا
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ومع بدء مسيرة النشاط المعياري العربي، بإقرار مؤتمر وزراء العمل العرب    
الاتفاقية العربية بشأن مستويات ( 1966في دورة إنعقاده الثانية في العام 

تفتيش (العمل العربية، وجد  بين إتفاقيات )1(، التي أعطيت لاحقاً الرقم )العمل
                حيث خصصت له ثلاث مواد من موادها هي المواد  له فيها،مكاناً ) العمل

  :ما يليت على ، نصّ )98 -  96(
  

م التشريع تفتيش العمل وإختصاصاته، لضمان تطبيق أحكام ينظّ  :96المادة 
تشريعات العمل وعقود العمل المشتركة واللوائح، بشأن شروط العمل، وحماية 

رشادات، بشأن لإوأصحاب الأعمال بالمعلومات الفنية واالعمل، وتزويد العمال 
  .تطبيقهم لأحكام تشريعات العمل

  

من الموظفين العموميين  كافتؤلف هيئة التفتيش من عدد  :97المادة 
المؤهلين تأهيلاً مهنياً مناسباً، ويجب أن تكفل لهم مراكزهم وشروط تشغيلهم 

  .غير مشروعة ت خارجيةالاستقرار في وظائفهم، والبعد عن أية مؤثرا
م مكاتب التفتيش تقارير دورية عن نتائج نشاطها للجهة تقدّ  :98المادة 

هذه السلطات بأوجه النقص التي لا تتناولها  دارية المختصة، كما تبلغلإا
  .الأحكام التشريعية القائمة

  

وتنشر السلطة المركزية للتفتيش تقريراً سنوياً عن أعمال أقسام التفتيش    
  .تهايالخاضعة لرعا

  

 لا إجتزاءإأنها لم تكن  ي نصوص المواد الثلاثة يبدو جليّامعان النظر فإوب   
                   بشأن ) 81(من المعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقية الدولية رقم 

  .عمل في الصناعة والتجارة، وتكراراً لهاتفتيش ال
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مؤتمر العمل العربي في دورة إنعقاده الخامسة،  ، أقرّ 1976وفي العام    
التي أشارت ديباجتها ) معدلة(بشأن مستويات العمل ) 6(الاتفاقية العربية رقم 

لم تعد تتمشى مع ( 1966لسنة ) 1(ت لأن الاتفاقية العربية رقم لى أنها أقرّ إ
                   ت الاتفاقية المعدلة ، ولهذا أُقرّ )منذ ذلك الوقتطورات الاجتماعية التي حدثت الت
مرتبة أفضل،  إلىت عليها هذه الاتفاقية نصّ  التي بالمستويات رغبة في النهوض(

  ).مستويات دولية وعربية في تشريعات العمل من ما أستحدث عتبارلاالأخذ با مع
  

المعدلة من معايير خاصة بتفتيش ) 6(ما أوردته الاتفاقية رقم إلى وبالانتقال    
، نجد أنها لم تتقدم بهذه المعايير إلى مرتبة )100 -  98( العمل في المواد

، )1(من الاتفاقية رقم ) 98 - 96(ضل، بل إكتفت بتكرار نصوص المواد أف
                ة ــمن الاتفاقي) 99و  98(ن ــالمادتيإلى ة ــات لفظية بسيطة للغايــمع إضاف

  .21، لم تحدث فيها أي تغيير في المضمون)6(رقم 
  

لى إيراد نصوص ذات طبيعة إنتقلت المعايير العربية اوفي مرحلة تالية    
  :خاصة بشأن تفتيش العمل في إتفاقيات عربية تالية، على التفصيل التالي

  

بشأن السلامة والصحة ) 7(من الاتفاقية العربية رقم ) 12(ت المادة نصّ  )1(
يجب إيجاد جهاز : (هها مؤتمر العمل العربي على أنّ المهنية التي أقرّ 

بالسلامة والصحة والمهنية، ويجب أن يدعم هذا الجهاز  خاصتفتيش 
ات القياس، وغير ذلك مما يلزم للقيام بالكوادر المتخصصة وبأجهزة ومعدّ 

 .ة القضائيةبعمله، ويجب إعطاء هذا الجهاز سلطة الضبطي
 

                                            
الواردة ) ولوائح(... بعد عبارة ) ونظم العمل(تمثلت ھذه ا/ضافات بإضافة عبارة ـ   21

، وعبارة )1(من اHتفاقية رقم ) 96(المناظرة للمادة ) 6(من اHتفاقية رقم ) 98(في المادة 
من اHتفاقية ) 99(إلى آخر المادة ) وأن تكفل لھم الص�حيات التي تمكّنھم من أداء مھامھم(

  ).1( من اHتفاقية رقم) 97(المناظرة للمادة ) 6(رقم 
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والصحة المهنية،  هذا الجهاز في وضع إشتراطات السلامة إشراك ويجب   
  ).للترخيص بإقامة المنشآت

  

ها بشأن العمال الزراعيين التي أقرّ ) 12(نت الاتفاقية العربية رقم وتضمّ  )2(
نصاً في المادة الثانية عشرة منها،  1980مؤتمر العمل العربي في العام 

كل دولة إيجاد جهاز يختص بكفالة التطبيق السليم تكفل : ( جاء فيه
                           ال في ــة العمــل وحمايــروط العمــة بشــة المتعلقــام القانونيــللأحك

 ).الزراعيالقطاع 
 

بشأن ) 18(وجاء في المادة الحادية والثلاثين من الاتفاقية العربية رقم  )3(
نص  1996عتمدها مؤتمر العمل العربي في العام اعمل الأحداث التي 

                       تقوم الأجهزة المختصة بتفتيش العمل في كل دولة : (يقضي بأن
بكافة الإجراءات والوسائل المناسبة لضمان تطبيق التشريعات المتعلقة 

 ).م تقارير دورية نتيجة ذلكحداث، وتقدّ لأبعمل ا
  

                إليها ص الورادة في الاتفاقيات الثلاثة التي أشرنا وما يستفاد من النصو    
أوجبت إنشاء جهاز تفتيش ) 12(والاتفاقية رقم ) 7(من الاتفاقية رقم  أن كلاّ 

ولى خاص بالصحة والسلامة المهنية، والثانية خاص بالعمل في لأخاص، ا
إلى حداث لأمل افهي تعهد بالتفتيش على ع) 18(الزراعة، أما الاتفاقية رقم 

، وهي تريد بها جهاز تفتيش العمل في الدولة الذي )الأجهزة المختصة بالتفتيش(
      .مة لعلاقات العمل عموماً يتولى مهام إنفاذ القوانين المنظّ 

دت المرحلة الثالثة من مراحل النشاط المعياري العربي بشأن تفتيش وتجسّ  
العمل بإقرار مؤتمر العمل العربي في دورة إنعقاده الخامسة والعشرين المنعقدة 

بشأن ) 8(والتوصية العربية رقم ) 19(الاتفاقية العربية رقم  1998في العام 
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عن معايير العمل الدولية تفتيش العمل، وهما فيما أورداه من معايير لم تخرجا 
                       ليها، وخاصة تلك التي وردت في الاتفاقية الدولية إشارة لإالتي سبقت ا

 ةــل من الاتفاقيــوص كــب على نصــه غلــ، مع ملاحظة أن22)81(م ــرق
ة العربيتين نهج الدخول في تفصيلات جزئية، يفترض أن تبتعد عنها ــوالتوصي

  .المعيارية، دولية كانت أم عربيةالنصوص 
  

والعربية  الدولية الاتفاقيات على التصديق من الدول العربية موقف :2/3
  :بشأن تفتيش العمل

  

الدولية والعربية بشأن تفتيش  اتتباينت تصديقات الدول العربية على الاتفاقي   
                     العمل، تبايناً كبيراً، ففي حين لقي بعض هذه الاتفاقيات قبولاً واسعاً من 
هذه الدول، كان نصيب البعض الآخر منها من القبول محدوداً للغاية، على 

  :التفصيل التالي
  

 :الاتفاقيات الدولية )1(

حق بإحداها، لالاتفاقيات والبرتوكول المبالوقوف أمام ثلاث من هذه    
 :تبدو لنا صورة التصديقات العربية عليها على الشاكلة التالية

                                            
ظور مستقبلي، المشار إليھا في الھامش تفتيش العمل ـ من: قد طرحنا في دراستناـ كنا   22
من  84ـ  82، انظر ص )ھل نضع معايير عربية لتفتيش العمل؟: (، تساؤHً عن13رقم 

الدراسة، وأجبنا على التساؤل بالنفي مبررين ذلك، بأنّ التصديق شبه الجماعي للدول العربية 
يير أخرى مختلفة عنھا في يقف حائ�ً دون قبولھا أي معا) 81(على اHتفاقية الدولية رقم 

المضمون، ولھذا فإنّ وضع معايير عربية تماثل الدولية في مضمونھا، سعياً إلى تمكين 
الدول العربية من التصديق عليھا، لن يكون سوى عملية شكلية H جدوى منھا، وعليه فإنه 

سك بھا، قلنا المعايير العربية، التي دعونا دوماً إلى التم) ذاتية(حرصاً على الحفاظ على 
بوجوب عدم إقرار معايير عربية بشأن تفتيش العمل، مماثلة في مضمونھا للمعايير الدولية، 
غير أنّ المنظمة التي نشرت دراستنا، لم تأخذ برأينا ھذا، وأقرّ مؤتمر العمل العربي اHتفاقية 

  .والتوصية اللتين أشرنا إليھما
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بشأن تفتيش العمل في الصناعة ) 81(الاتفاقية الدولية رقم   ـ أ 
عدد من التصديقات العربية والتجارة، حيث حظيت هذه الاتفاقية ب

ع عشرة دولة به أي اتفاقية أخرى، فقد صادقت عليها تس لم تحظ
 :، نذكرها مرتبة حسب تسلسل سنوات تصديقها23عربية

، المغرب )1957(، تونس )1956(، مصر )1951(العراق 
، )1962(، لبنان )1962(، الجزائر )1960(، سوريا )1958(

، السودان )1969(ردن لأ، ا)1964(، الكويت )1963(موريتانيا 
، )1976(، اليمن )1976(، قطر )1971(ليبيا ، )1970(

، )1978(، السعودية )1978(، جيبوتي )1978(جزر القمر 
  ).1982(، الامارات )1981(البحرين 

  

وبذلك تكون دولتان عربيتان فقط، لم تصادقا حتى الآن على    
  .سلطنة عمان والصومال هذه الاتفاقية، هما

  

وقد أسهم هذا التصديق شبه الجماعي على الاتفاقية في    
التقريب كثيراً بين أحكام القوانين الوطنية العربية بشأن التفتيش، 
                حيث إقتبست هذه القوانين أحكامها من المعايير الورادة في 

  .هذه الاتفاقية على نحو مباشر

                                            
دولة، والدولة ) 21(منظمة العمل الدولية ا-عضاء في ـ يبلغ عدد الدول العربية   23

  .الوحيدة التي ليست عضواً فيھا ھي فلسطين، لعدم اHعتراف بھا دولياً كدولة كاملة السيادة

بينما تبلغ %) 90.4(وبذلك تكون نسبة تصديقات الدول العربية على اHتفاقية تساوي    
مجموع الدول المصادقة على على اعتبار أنّ %) 77.6(نسبة التصديقات العامة عليھا 

  ).183( من الدول اHعضاء البالغ عددھا) 142(اHتفاقية ھو 
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                   لم يحصل ): 81(م البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية رق  ـ ب 
، ليس من إحدى عشرة دولةهذا البروتوكول سوى على تصديقات 

 .بينها أي من الدول العربية الأعضاء في المنظمة

                    : بشأن تفتيش العمل في الزراعة) 129(الاتفاقية الدولية رقم   ـ ج 
توى الدولي لم يكن نصيب هذه الاتفاقية من القبول على المس

، حيث لم تصادق عليها سوى )81(واسعاً كنظيرتها الاتفاقية رقم 
دول دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، من بينها ثلاث ) 51(

، )1972(سوريا ): مرتبة حسب تواريخ تصديقها(عربية فقط هي، 
، وترجع قلة التصديقات على )2003(، مصر )1979(المغرب 

خصوصية العمل الزراعي من  تنبع منت لى مشكلاإهذه الاتفاقية 
ناحية، وصعوبات إمتداد رقابة أجهزة التفتيش عليه، وخاصة في 

 .من ناحية أخرى الدول النامية، ومنها الدول العربية

 دارة العمل، على الرغم من أنّ إبشأن ) 150(الاتفاقية الدولية رقم   ـ د 
تحديداً،  العمللا تختص بمعايير تتعلق مباشرة بتفتيش  الإتفاقية هذه

بآخر جهاز التفتيش  المعايير الواردة فيها تمس بشكل أو إلا أنّ 
 .دارة العمل الوطنيةإمن نظام  باعتباره جزءا

 

تصديقاً من ) 70(ويبلغ مجموع التصديقات على هذه الاتفاقية    
الدول الأعضاء في المنظمة من بينها تصديقات سبع دول عربية 

، )1988(، تونس )1984(زائر ، الج)1980(العراق : هي
المغرب  ،)2006(ان ــ، لبن)2003(ردن لأ، ا)1991(ر ــمص

)2009.(  
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 :الاتفاقيات العربية )2(
 

تشكو إتفاقيات العمل العربية عموماً من ضعف تصديق الدول العربية    
تفاقيات العربية عليها، لأسباب يضيق المجال عن البحث فيها، وليست الا

  .هذا الشأن أفضل حظاً من غيرها فيبشأن تفتيش العمل 
  

إلى وفي بيان تفصيلي لموقف الدول العربية من هذه الاتفاقيات نشير    
  :ما يلي

): 1966(بشأن مستويات العمل ) 1(ة رقم يالاتفاقية العرب  ـ أ 
                         تسع دول عربية، هي حسب  الاتفاقيةصادقت على هذه 

 ردنلأ، ا)1969(، المغرب )1967(سوريا : سنوات تصديقها
، فلسطين )1974(، ليبيا )1972(، السودان )1970( والعراق

 .24)2003(لبنان  ،)1979(، مصر )1976(

 ):1976) (لةمعدّ (مستويات العمل  بشأن) 6( رقم العربية الاتفاقية  ـ ب 

هذه الاتفاقية سوى ثلاث دول عربية هي فلسطين  على لم تصادق
 ).1982(سوريا ، )1977(، مصر )1976(

): 1977(بشأن الصحة والسلامة المهنية ) 7(العربية رقم  الاتفاقية  ـ ج 
، )1977(فلسطين : عربية هي دول ثمان الاتفاقية هذه على صادقت

                                            
مخالف لحكم المادة ) 1(على اHتفاقية العربية رقم ) 2003(ـ تصديق لبنان في العام   24

يوقف تصديق : (من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، التي تنص على أن) 19/3(
-نّ وذلك ). اHتفاقية ا-صلية بعد أن تصبح اHتفاقية الجديدة نافذةالدول ا-عضاء على 

المادة  كانت قد دخلت حيز النفاذ سنداً إلى) معدلة(بشأن مستويات العمل ) 6(اHتفاقية رقم 
، مما كان يقتضي وقف 1982منھا باكتمال تصديق ث�ث دول عليھا في العام ) 111/2(

  .إعتباراً من ذلك التاريخ )1(التصديق على اHتفاقية رقم 
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، )1990( اليمن ،)1987( تونس ،)1979( سوريا ،)1978( العراق
 ).2005(، الجزائر )2004(، ليبيا )1994(البحرين 

): 1980(بشأن العمال الزراعيين ) 12(رقم الاتفاقية العربية   ـ د 
ن قبل الدول العربية، الاتفاقية صعوبات جمة في قبولها م هذه لاقت

سوى بتصديق دولتين عليها طوال ثلاثة عقود من  حيث لم تحظ
، ولهذا لم تدخل )1991(ومصر  )1982(العراق : الزمن هما

               مشترط حيز النفاذ لعدم استكمالها تصديق ثلاث دول عليها ال
               إلى هذه الحال  منها، وظلت على) 29(لهذا الغرض في المادة 

، فدخلت بذلك حيز )2010(أن صادقت عليها فلسطين في العام 
 .النفاذ بعد طول إنتظار

): 1996(حداث لأبشأن عمل ا) 18(الاتفاقية العربية رقم   ـ ه 
البحرين : عربية هي حصلت هذه الاتفاقية على تصديق سبع دول

، )2003(، لبنان )2002(، سوريا )1999(، الكويت )1998(
 ).2006(، عُمان )2004(، فلسطين )2004(الامارات 

وهي ): 1998(بشأن تفتيش العمل ) 19(الاتفاقية العربية رقم   ـ و 
كثر التصاقاً بموضوع التفتيش من الاتفاقيات الأخرى، لأالاتفاقية ا

عدد محدود نسبياً من تصديقات  على إلا لتحصمع ذلك لم  إلا أنها
ا ــت عليهــة، حيث صادقــربيـة العــاء في المنظمــدول الأعضــال

، )1999(الكويت : عشر دول فقط من مجموع هذه الدول هي
                 ، )2001(ر ــــ، مص)2001(راق ــــ، الع)2000(ة ــالسعودي

ن ــفلسطي ،)2004(ارات ـــملإ، ا)2002(ا ـــ، سوري)2001(ن ــاليم
 ).2006(، عُمان )2004(، لبنان )2004(
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  :وبشأن التصديق على هذه الاتفاقية نلاحظ ما يلي
  

ليه بعدد إالتصديقات المشار عدد عند مقارنة / ولىلأ الملاحظة ا
                  بشأن ) 81(تصديقات الدول العربية على الاتفاقية الدولية رقم 

تصديقاً، ) 19(العمل في الصناعة والتجارة الذي بلغ كما ذكرنا تفتيش 
الاتفاقية العربية لم تحصل من التصديقات إلا على ما يعادل  يتضح أنّ 

                  نصف التصديقات على الاتفاقية الدولية تقريباً، على الرغم من 
ير الدولية الاتفاقية العربية لم تأت بأي معايير تتعارض مع المعاي أنّ 

الاتفاقية  إنّ بشأن تفتيش العمل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، ف
مكانية التصديق الجزئي على الاتفاقية، إذ ألزمت إالعربية أتاحت للدول 

منها الدولة المصدقة بثمان مواد منها فقط، وأجازت لها ) أ/43(المادة 
) 39(البالغ عددها مادة أخرى من بين المواد الباقية ) 28(أن تختار 

  .مادة كحد أدنى
  

عدداً كبيراً من  إنّ وعلى الرغم من كل هذه المرونة في التصديق، ف   
إلى الدول يزيد على نصف عدد الدول الأعضاء، لم يجد حافزاً يدفعه 

  .لتزامه بمعايير دولية تعالج الموضوع ذاتهلاالتصديق على الاتفاقية، 
  

ولى، حيث يتضح لأتأكيد للملاحظة ا وهي بذاتها /الملاحظة الثانية
آخرها وقع في العام  من تواريخ تصديق الدول العربية على الاتفاقية، أنّ 

وات إنقضت دون أن تبادر نخمس س أكثر من ، مما يعني أنّ )2006(
التصديق عليها، مما إلى حدى عشرة غير المصدقة لإأي من الدول ا

  .القيام بذلكإلى نعدام الدافعية لديها ايكشف عن 
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)1(  
  نطاق نظام تفتيش العمل

  
  :تفتيش العمل إتجاه المعايير الدولية بشأن تحديد نطاق نظام:  1/1

  

ها مؤتمر العمل الدولي في العام التي أقرّ ) 5(لا تدع التوصية الدولية رقم    
ل بداية متواضعة في تحديد قطاعات العمل ، مجالاً للشك في أنها تمثّ 1919

التي تخضع لسلطة تفتيش العمل، فهي إقتصرت على دعوة كل دولة عضو في 
بعد، نظاماً تنشئ في أقرب وقت ممكن، إن لم تكن قد فعلت (أن إلى المنظمة 

التوصية قصرت دعوتها  ، مما يفيد أنّ ...) تفتيشاً فعالاً على المصانعيكفل 
 - وما يزال  -الدول الأعضاء على القطاع الصناعي الذي كان إلى الموجهة 

سمح به البيئة الأكثر خطورة على العاملين فيه، مراعية في ذلك ما كانت ت
الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت تتحكم بدول العالم في أعقاب الحرب 

  .ولىلأالعالمية ا
  

صيرة نسبياً، إذ جاء البند الحال ما لبثت أن تغيرت بعد مدة ق غير أنّ    
ها مؤتمر العمل الدولي في التي أقرّ ) 20(من التوصية الدولية رقم ) 1/أولا(
                      ينبغي : (اق التفتيش بالنص على أنــددة نطــمح 1923كتوبر من العام أ

أن تكون الوظيفة الرئيسية لنظام التفتيش الذي يجب أن تقيمه كل دولة عضو، 
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، 1من دستور منظمة العمل الدولية) 41(في المادة  الواردالتاسع  اعملاً بالمبد
                    لعمل وحماية العمال ضمان إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بظروف ا

نطاق التفتيش لم يعد  وتوحي الجملة الأخيرة من النص، بأنّ  ....)أثناء عملهم 
يقتصر على قطاع الصناعة تحديداً، وإنما يجب أن يتسع ليشمل كل المنشآت 

ية العمال التي يراد ضمان إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بظروف العمل وحما
  .كان قطاع العمل الذي يعملون فيه أثناء عملهم فيها، أيّا

  

نشاط المعياري ل، سار ا)20(وبالاتجاه الذي رسمته التوصية الدولية رقم    
لى أن يقيم نظاماً للتفتيش تمتد سلطته إلى جميع أماكن إلاحقاً، ساعياً  الدولي

كان القطاع الذي  ها عمل خاضع لأحكام القانون، أيّاالعمل، التي يؤدى في
ؤدى فيه هذا العمل، وهكذا تتابعت الصكوك المعيارية الدولية لتغطي التفتيش ي

في الصناعة والتجارة، ثم في الزراعة، ثم في قطاع الخدمات غير التجارية، 
                                   نة بذاتها، كالعمل في المنزل، والعمال المنزليين،وأخيراً إلى قطاعات معيّ 

 -نظرياً  - جميع قطاعات العمل أصبحت  وهكذا بدا وكأنّ . وعمال البحر
                هذا التصور ليس صحيحاً، إذ يلاحظ  مغطاة بسلطة تفتيش العمل، غير أنّ 

أنّ الصكوك المعيارية الدولية، وإن كانت قد تضمنت معايير دولية أساسية 
بشأن هذه المسألة الحيوية، إلا أنها لم تغفل حقيقة وجوب مراعاة الظروف 

                                            
ألغي البند المشار إليه من دستور المنظمة الدولية، في التعديل الذي أدخل عليه في                                                ـ   1

إلى ، ولھذا فإنّ دستور المنظمة المعدل النافذ حالياً H يتضمن أي إشارة خاصة 1946العام 
  .إلزام الدول ا-عضاء بإقامة نظم للتفتيش

وH يعدّ إلغاء ھذا البند من دستور المنظمة، تراجعاً منھا عن تأكيدھا أھمية دور أجھزة    
إتفاقيات (تفتيش العمل، وإنما -نھا نقلت رؤيتھا ھذه لتتجسد في صكوك دولية معيارية 

، لتمثل 1947العمل الدولي في العام  ، كانت قد إكتمل إعدادھا، وأقرّھا مؤتمر)وتوصيات
  .مجتمعة دستوراً دولياً لتفتيش العمل
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والإمكانات الوطنية لكل من الدول الأعضاء من جهة، وخصوصية بعض أنواع 
ردة االعامة الو  إيراد إستثناءات من النصوصإلى جهة أخرى، فعمدت العمل من 

فيها، أتاحت للقوانين الوطنية أن تحدد نطاق سلطة أجهزة تفتيش العمل فيها، 
دون أن يعتبر ذلك مخالفاً للمعايير الواردة في أي من الاتفاقيات المصادق 

  .2عليها من قبلها
  

الاستثناءات التي أتاحتها الصكوك المعيارية الدولية بشأن :  1/2
  :3نطاق سلطة التفتيش

بشأن تفتيش العمل ) 81(الاستثناءات التي أوردتها الاتفاقية الدولية رقم / أولا
  :في الصناعة والتجارة

  :تتمثل الاستثناءات التي أجازتها هذه الاتفاقية بما يلي   
ول منها من الاتفاقية، الواردة ضمن الجزء الأ) 2/2(ت المادة نصّ  ـ 1

جوز أن تستثني القوانين ي: (الخاص بتفتيش العمل في الصناعة، على أنه
، والنقل أو أجزاء منها - التعدين  - أو اللوائح الوطنية منشآت المناجم 

 ).من تطبيق هذه الاتفاقية
 

مؤتمر العمل  ليه، إلا أنّ إالاتفاقية أجازت الاستثناء المشار  ومع أنّ    
فيه الاتفاقية الدولية  العام ذاته الذي أقرّ  -   1947في العام  الدولي أقرّ 

                                            
كون (مع ما أوردناه في المتن، ذھبت لجنة الخبراء في المنظمة الدولية إلى أنّ ـ إتساقاً   2

   القانون الوطني يتضمن قيوداً على نطاق سلطة تفتيش العمل ـ بتحديدھا بقطاعات معيّنة ـ                 
  )).H)81 يعدّ عائقاً دون قيام الدولة بالتصديق على اHتفاقية الدولية رقم 

ILO: Labour inspection, general survey. 1985. para 33. P. 13. 

  :أنظرـ لتفصي�ت أوفى حول الموضوع،   3

ILO: Labour inspection, general survey. 2006. paras 16 – 43. pp. 7 –14. 
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بشأن تفتيش العمل في منشآت ) 82(، التوصية الدولية رقم - ) 81(رقم 
  :ر فيها أنهوالنقل، قرّ  -التعدين  - المناجم 

على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية أن تقيم نظماً مناسبة (   
ة لتفتيش العمل على منشآت التعدين والنقل، حسب تعريفها من قبل السلط

علقة بظروف العمل تالمختصة، لضمان تطبيق الأحكام القانونية الم
  ).وحماية العمال، أثناء أدائهم لعملهم

  

 - غير ملزم  -الأخذ بها  لى أنّ إوبشأن مضمون التوصية نشير    
                  للدولة العضو في المنظمة، حتى لو صادقت على الاتفاقية الدولية 

الدولة التي تقرر بإرادتها الأخذ بمضمون التوصية،  ، وأنّ )81(رقم 
على قطاع ) 81(ليست ملزمة بأن تطبق المعايير الواردة في الاتفاقية 

 تقيم نظماً (وإنما بأن التعدين أو قطاع النقل، أو على الاثنين معاً، 
  .على منشآت هذين القطاعين) مناسبة لتفتيش العمل

لأي دولة عضو ): (81(ة الدولية رقم من الاتفاقي) 25/1(أجازت المادة  ـ 2
علان إصدقت على هذه الاتفاقية أن تستبعد الجزء الثاني من الاتفاقية ب

 ).يرفق بتصديقها

والجزء الثاني من الاتفاقية هو الجزء الخاص بتفتيش العمل في    
التجارة، مما يعني جواز أن تقصر الدولة تصديقها على المعايير الخاصة 

  .لصناعةبالتفتيش في ا
إستبعاد الدولة التصديق على الجزء الخاص بالتفتيش في  غير أنّ    

من ) 2(قطاع التجارة من تصديقها، ليس نهائياً، حيث أجازت لها الفقرة 
  ).علان لاحقإأن تلغيه في أي وقت ب(المادة ذاتها 
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زمت الدولة التي تستبعد التفتيش في لمن المادة أ) 3(الفقرة  كما أنّ    
ن في تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقية التجارة من تصديقها أن تبيّ 

           موقف قانونها وممارساتها بالنسبة لأحكام الجزء الثاني من 
والمدى الذي طبقت به، ، -أي تفتيش العمل في التجارة  - هذه الاتفاقية، 

  .أو تعتزم تطبيق هذه الأحكام
للسلطة : (، إستثناء آخر، أجازت فيهمن الاتفاقية) 29(أضافت المادة  ـ 3

                     ترى مناطق واسعة المختصة في البلد العضو الذي تشمل أراضيه 
بسبب هذه السلطة أنه من غير العملي إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية فيها 

 تناثر السكان، أو مرحلة التطور فيها، أن تشتثني مثل هذه المناطق
التي  للمنشآت أو المهناقية بشكل عام، أو بالنسبة من تطبيق هذه الاتف

 ).ترى هذا الاستثناء مناسباً لها

أسباب عملية إلى الاستثناء الذي أجازه، يرجع  ويتضح من النص أنّ    
ف تطورها تتصل بسعة أراضي الدولة وتناثر السكان فيها أو تخلّ 

ليها إجتماعياً وإدارياً، مما يجعل وصول خدمات التفتيش اقتصادياً و ا
  .صعباً وممارسة سلطاته فيها أمراً معقداً 

بإحدى صيغتين إما  ويتيح النص للدولة أن تمارس حقها في الاستثناء   
نة بكاملها، أو أن يكون إنتقائياً يشمل منطقة جغرافية معيّ  بأن يكون عامّا

عتبارات لاأو مهناً معينة فتقرر إستثناءها يسمح للدولة أن تتخير منشآت 
  .خاصة بها

على الدولة التي تقرر ) 29(من المادة ) 3(و ) 2(وأوجبت الفقرتان    
لى المنظمة إمه الأخذ بهذا الاستثناء أن تعرض في أول تقرير سنوي تقدّ 

الأخذ إلى المبررات التي تقترح بسببها اللجوء (بشأن تطبيق الاتفاقية 
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ن في تقاريرها السنوية اللاحقة أي مناطق ، وأن تبيّ )هذه المادةبأحكام 
  .أحكام هذه المادةإلى فيها عن اللجوء  تعدل

) 81(من الاتفاقية رقم ) 23(والمادة ) 2/1(لم تحدد كل من المادة  ـ 4
ماكن العمل الصناعية وأماكن العمل التجارية التي تخضع أالمقصود ب

 .لسلطة جهاز التفتيش

ينطبق : (على النحو التالي من الاتفاقية )2/1(وجاء نص المادة    
كل أماكن العمل التي ماكن الصناعية على لأنظام تفتيش العمل في ا

علقة بظروف العمل تيناط فيها بمفتشي العمل تنفيذ الأحكام القانونية الم
، وتكرر النص ذاته في المادة )وحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل

  .بشأن أماكن العمل التجارية) 23(
منهج النصين  أنّ إلى وخلصت لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية    

نطاق سلطة تفتيش العمل يتحدد على نحو غير  المذكورين، ترتب عليه أنّ 
التي يتم إنفاذها بواسطة مفتشي  النصوص القانونية(إلى مباشر بالرجوع 

، مما يتيح لكل دولة إمكانية تحديد أماكن العمل التي تغطيها سلطة )العمل
  .4تفتيش العمل

  

  ):81(الاستثناءات التي أوردها البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية رقم  /ثانيا
ولى منه كل دولة عضو لأمن المادة ا) 1(ألزم هذا البروتوكول في الفقرة    

، )81(بتوسيع نطاق أحكام اتفاقية تفتيش العمل رقم (تصادق عليه بأن تقوم 
  ).ليشمل الأنشطة في قطاع الخدمات غير التجارية

                                            
4 - ILO: Labour inspection. General survey, 1985. para 32. P. 13 

 General survey, 2006. para 21. p. 8. 
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الأنشطة في قطاع (وواجه البروتوكول صعوبة كبيرة في تحديد المقصود بـ    
، )مفهوم المخالفة(سلوب أتعريفها بإلى ولهذا عمد . 5)الخدمات غير التجارية

تشير عبارة الأنشطة في قطاع الخدمات : (من المادة ذاتها) 2(فجاء في الفقرة 
                  الأنشطة التي تجري في جميع فئات مواقع العمل التي إلى غير التجارية، 

  ).لا تعتبر صناعية أو تجارية في مفهوم هذه الاتفاقية
  

ذاتها، لم تكن قد أوردت تعريفات محددة لمواقع ) 81(الاتفاقية رقم  وحيث أنّ    
ه إنّ العمل الصناعية، ومواقع العمل التجارية، على النحو الذي سبق بيانه، لذا ف

نشطة التي تؤدى لأمفهوم المخالفة لهما، لتحديد المقصود باإلى لا يمكن الركون 
  .في قطاع الخدمات غير التجارية

  

 ولى نصّالأمن المادة ا) 3(م، أورد البروتوكول في الفقرة لما تقدّ وإدراكاً    
العمل التي لا تدخل  جميع مواقعهذا البروتوكول على  ينطبق(يقضي بأن 

  ).بالفعل ضمن نطاق الاتفاقية
  

وفي الوقت الذي أريد بهذا النص، أن يمحو كل تردد يتعلق بتحديد المقصود    
                     ع مفهومه على النحو الذي ورد في فوسّ بقطاع الخدمات غير التجارية، 

لا أنه من ناحية أخرى أطلق هذا المفهوم ليجعله إ، من المادة الأولى )3(الفقرة 
                  يستوعب العديد من القطاعات التي قد تجد الدولة حرجاً في إخضاعها 

                     ة وبأمنها ــبالمصلحة العليا للدولق ــل لاعتبارات تتعلــش العمــة تفتيــلسلط
  .السياسي والعسكري

                                            
  .ا-نشطةفي بيان الصعوبات التي واجھتھا عملية صياغة تعريف لھذه  أنظرـ   5

ILO: Labour inspection. General survey, 2006. paras 34 – 38. 
pp. 12 – 13. 
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منه نصاً أجاز ) 2(ضطر البروتوكول أن يورد في المادة ام، ومراعاة لما تقدّ    
                  ول،ــق البروتوكــاق تطبيــآت من نطــي بعض المنشــة أن تستثنــفيه للدول

  :منه ما يلي) 2(من المادة ) 1(ة ولهذا الغرض قررت الفقر 
  

دولة عضو، تصادق على هذا البروتوكول، أن تستثني  يجوز لأيّ  -1(   
  :أو جزئياً، من نطاق إنطباقه ك التصديق، الفئات التالية، كلّيابإعلان ترفقه بص

  

 .الأساسية) الاتحادية(دارات الحكومية الوطنية لإا  )أ (

 .العسكريين أو المدنيينالقوات المسلحة، سواء المستخدمين   )ب (

 .الشرطة وغيرها من إدارات الأمن العام  )ج (

 .إدارات السجون، سواء العاملين في السجون، أو النزلاء أثناء أدائهم العمل  )د (
 

  ر ـــات أن يثيـة على أي من هذه الفئــق الاتفاقيــأن تطبيــان من شــإذا ك   
  ).مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية

  

أن تستفيد  لــو، قبــة العضــاور الدولــتت: (أن )2(ادة ــمن الم )2(الفقرة  تــوأوجب   
، مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب )1(من الامكانية المتاحة في الفقرة 

العمل وللعمال، أو مع ممثلي أصحاب العمل والعمال المعنيين، في حال عدم 
  ).وجود مثل هذه المنظمات

  

التصديق على البروتوكول من المادة الدولة العضو، عقب ) 3(وألزمت الفقرة    
ليها فيها، إباستثناء كل أو بعض الفئات المشار ) 1(وإرسالها إعلاناً وفقاً للفقرة 

                ن في تقريرها التالي عن تطبيق الاتفاقية، أسباب الاستثناء، وتضع أن تبيّ 
فئة من فئات مواقع العمل  بالنسبة لأيّ فتيش بديلة ما أمكن من ترتيبات ت

                     ون ــر تكــا التالية أي تدابيــف في تقاريرهـو، وتصــاة على هذا النحــالمستثن
  ).قد إتخذتها بغية توسيع نطاق أحكام البروتوكول، ليشمل هذه الفئات
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          رر، فهو لا يكون مطلقاً، الاستثناء متى تق أنّ  ومن هذا النص يبدو جليّا   
وباتخاذ تدابير  ،)من ترتيبات تفتيش بديلة(وإنما يجب أن يقترن بوضع ما أمكن 

ولهذا ترددت . الفئات المستثناة بغية توسيع نطاق أحكام البروتوكول ليشمل
الدول الأعضاء في التصديق على البروتوكول، مما جعل نصيبه من التصديق 
               محدوداً للغاية، حيث لم يتجاوز عدد الدول التي صادقت عليه على مدى 

  .حدى عشرة دولةإ ،اماستة عشر ع
  

وتوكول للدولة العضو التي من البر ) 2(من المادة ) 4(وأخيراً، أجازت الفقرة    
ل هذا الإعلان أو تلغيه في ، أن تعدّ )1(أرسلت إعلاناً بالاستثناءات وفقاً للفقرة 

  .علان لاحقإأي وقت ب
  

إلى بشأن تفتيش العمل في الزراعة ) 129(إتجاه الاتفاقية الدولية رقم  /ثالثا
  :توسيع نطاق تطبيق معاييرها

                   ) 81(منهجاً مغايراً لمنهج الاتفاقية رقم ) 129(إنتهجت الاتفاقية رقم    
في تحديدها نطاق تطبيق المعايير الواردة فيها، ويتمثل هذا المنهج في 

  :المسارات التالية
منها تعريفاً محدداً للمقصود ) 1/1(في المادة ) 129(أوردت الاتفاقية رقم   )أ (

في عدم إيرادها ) 81(اعية، على خلاف نهج الاتفاقية رقم بالمنشأة الزر 
 .تعريفاً لأماكن العمل الصناعية وأماكن العمل التجارية على نحو مباشر

        في مفهوم ) منشأة زراعية(ليه يعني تعبير إوبموجب النص المشار    
الزراعة، وتربية أي منشآت أو أجزاء من منشآت تعمل في (هذه الاتفاقية 

اج الماشية ورعايتها، والغابات وزراعة البساتين، تالحيوانات، بما في ذلك إن
والتجهيز الأولي للمنتجات الزراعية على يد العاملين في الأرض، أو أي 

  ).شكل من أشكال النشاط الزراعي
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نة على عتمد منهج ذكر نشاطات زراعية معيّ اوبهذا التعريف الذي    
أو أي شكل من أشكال (أطلق العبارة الأخيرة سبيل المثال لا الحصر، ثم 

) المنشأة الزراعية(، تكون الاتفاقية قد وسعت مفهوم )النشاط الزراعي
  .لينطبق على أي منشأة يمارس فيها أي نوع من أنواع النشاط الزراعي

  

الخطوط الفاصلة بين الزراعة والصناعة والتجارة قد تتداخل  وحيث أنّ    
ولى من لأمن المادة ا) 2(حالات، فقد نصت الفقرة أو تتقارب في بعض ال

الاتفاقية على أن تتولى السلطة المختصة عند الضرورة تحديد الخط 
لا تستبعد أي منشأة (الفاصل فيما بين هذه القطاعات، وذلك بهدف أن 

  .)زراعية من النظام الوطني لتفتيش العمل
هذه المسألة، نصت  وأخذاً بالاعتبار إحتمال تباين وجهات النظر في   

وعلى أي حال تتولى السلطة (ولى على أنه لأمن المادة ا) 3(الفقرة 
هذه الاتفاقية  نطباق االمختصة الفصل في المسألة، عندما يثور الشك في 

  ).على منشأة ما أو على جزء من منشأة
من الاتفاقية نطاق تطبيق نظام تفتيش العمل في ) 4(حددت المادة   )ب (

ينطبق نظام تفتيش العمل في الزراعة : (صت على أنالزراعة، حيث ن
كانت  ل فيها مستخدمون أو متدربون، أيّاعلى المنشآت الزراعية التي يعم

 ).كان نوع عقودهم أو مدتها ، وأيّا6طريقة تقاضيهم لأجورهم

                                            
في الترجمة العربية ل�تفاقية ) أيّا كانت طريقة تقاضيھم -جورھم(ـ وردت عبارة   6

وھي ترجمة       ) however they may be remunerated، مقاب�ً لعبارة )129(
-نّ طريقة تقاضي ا-جور ، )كيفما يمكن أن تتم مكافأتھم(غير دقيقة للعبارة التي تفيد معنى 

ة التي يتم بھا أداؤھا، بينما النص اHنجليزي ينصرف إلى الطريقة تنصرف عادة إلى الطريق
  .التي يتم بھا تحديد ا-جور وحسابھا
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نظام تفتيش العمل في الزراعة ينطبق على  ومن هذا النص يستنتج أنّ    
، دون إعتبار لطريقة )عمال مأجورون(يعمل فيها  المنشآت الزراعية التي

  .جور، نقدياً كان أم عينياً لأتحديد أجورهم وحسابها، ونوع هذه ا
  

العاملين بأجر في المنشآت الزراعية لا يمثلون  وأخذاً بالاعتبار حقيقة أنّ   )ج (
سوى نسبة ضئيلة من مجموع العاملين في هذه المنشآت، لهذا سعت 

توسيع نطاق تطبيق المعايير الواردة فيها بحيث لى إ) 129(الاتفاقية 
تغطي أشخاصاً من العاملين في هذه المنشآت من غير العمال المأجورين، 

 :منها، ما يلي) 5(وقررت لهذا الغرض في المادة 

يجوز لكل دولة عضو، تصادق على هذه الاتفاقية، أن تتعهد كذلك،  -1(   
من  أكثر أو تيش العمل في الزراعة، فئةفي إعلان ترفقه بتصديقها، بأن يغطي تف

  :شخاص العاملين في المنشآت الزراعيةلأالتالية من ا الفئات
  

، 8، والعاملون بالزراعة7خارجيين ستأجرون الذين لا يستخدمون عمالاالم  /أ 
 .والفئات المماثلة من العمال الزراعيين

 .التعاونياتفي منشأة زراعية جماعية، مثل أعضاء ) عضاءلأا( المشاركون  /ب 

 .)أفراد أسرة المشغل في المنشأة، كما تحددهم القوانين أو اللوائح الوطنية  /ج 
 

                 قت على دولة عضو صدّ  لأيّ ) (5(من المادة ) 2(وأجازت الفقرة    
هذه الاتفاقية أن تبلغ مدير عام مكتب العمل الدولي، بإعلان تتعهد فيه 

                                            
الورادة في الترجمة العربية ل�تفاقية تقابلھا ) H يستخدمون عماHً خارجيين(ـ عبارة   7

في النص اHنجليزي، وھي تفيد ) who do not engage outside help(عبارة 
  .اHستعانة بمساعدة خارجية على وجه العموم، وليس استخدام عمال خارجيين تحديداً معنى 

وينصرف                   ) sharecroppers(ـ العاملون بالزراعة ترجمة للمصطلح اHنجليزي   8
إلى ا-شخاص الذين يستأجرون أرضاً لزراعتھا، ويدفعون بدل إجارتھا جزءا ھذا المصطلح 

  .العاملين بالزراعة عموماً  يس إلىمن الغلة، ول
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ردة في االزراعة على فئة أو أكثر من الفئات الو بتطبيق تفتيش العمل في 
  .، التي لا يغطيها إعلان سابق)1(الفقرة 

  

                كل دولة عضو صادقت على ) 5(من المادة ) 3(وألزمت الفقرة    
إلى أي مدى طبقت أو تعتزم (ن في تقاريرها اللاحقة هذه الاتفاقية، أن تبيّ 

                 ليهم في إشخاص المشار لأبالنسبة لفئات اأن تطبق أحكام الاتفاقية 
  ).علانلإمن هذه المادة، ممن لا يغطيهم ا) 1(الفقرة 

  

  :خلاصة إتجاهات المعايير الدولية:  1/3
مناه للمعايير الدولية بشأن تحديد يتيح لنا الاستعراض التفصيلي الذي قدّ    

هذه المعايير، بالقواعد العامة التي قررتها،  أنّ  نطاق نظام تفتيش العمل،
لى نتيجة إوالاستثناءات التي أجازتها، والتوسعات التي حفزت عليها، تنتهي 

رادة الدولة إنطاق أي نظام وطني لتفتيش العمل يتحدد ب واحدة جوهرية هي أنّ 
ذا كانت الدولة مصادقة على المعايير إالمعنية المعبر عنها بصيغ قانونية، ف

لدولية بشأن تفتيش العمل، كلها أو بعضها، يجب عليها أن تراعي في تحديد ا
وأن تطبقها في  خياراتها الوطنية في هذا الشأن ما إلتزمت بتطبيقه من معايير

  .عاً لنطاقهايالحدود التي أجازت للدولة أن تورد إستثناءات عليها، أو توس
  

  :نظام تفتيش العملإتجاه المعايير العربية بشأن تحديد نطاق :  1/4
  

الدولية جاءت  ستعرضناها فيما يتعلق بمعايير العملاعلى خلاف الحال التي    
بشأن تحديد نطاق نظام تفتيش العمل، في كل من  - المبكرة  -المعايير العربية 

بسيطة وواضحة في دلالتها، ) المعدلة) (6(و ) 1(إتفاقيتي مستويات العمل 
من الاتفاقية الثانية ) 98(ولى والمادة لألاتفاقية امن ا) 96(ت المادة حيث نصّ 

  ...).م التشريع تفتيش العمل وإختصاصاته ينظّ : (في صدرهما على أن
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الاتفاقيتين العربيتين تركتا مسألة تحديد نطاق نظام  ومن هذا النص يفهم أنّ    
معايير ع الوطني بأي لى القانون الوطني، دون أن تلزما المشرّ إتفتيش العمل 

  .محددة في هذا الشأن
  

               ختلف منهج المعايير العربية بشأن هذه المسألة في الاتفاقية العربية او    
ولى من هذه الاتفاقية لأبشأن تفتيش العمل، حيث خصصت المادة ا) 19(رقم 

لمعايير تعالج على نحو صريح تحديد نطاق نظام التفتيش، فجاءت هذه المادة 
ن ين، أولاهما تقرر المعيار العام الذي يحكم هذه المسألة، وثانيتهما تبيّ في فقرت

  .الاستثناء الممكن على هذا المعيار
  

م ينبغي على كل دولة أن تنظّ : (ولى من المادة على أنهلأت الفقرة اونصّ    
                     تفتيش العمل من خلال القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها، 

  ).في جميع قطاعات وأماكن العمل
  

نطاق نظام  طلاق، مما يعني أنّ لإوتفيد العبارة الأخيرة من النص معنى ا   
ليها، إماكن التي أشارت لأتفتيش العمل يجب أن يتسع ليشمل كل القطاعات وا

/ المقصود بها هو قطاعات و أنّ  نها يجب أن تفهم علىإإلا أنها مع إطلاقها ف
                   م أو أماكن العمل التي يؤدى فيها عمل يخضع لأحكام القانون المنظّ 

  .لعلاقات العمل
  

يجوز للدولة، عند الضرورة، إستثناء (أما الفقرة الثانية، فقد نصت على أنه    
يقة بعض الفئات من العمال وأماكن العمل، وذلك بموجب بيان يرفق بوث

  ).له أو تلغيه ببيان لاحقالتصديق، ويمكن للدولة التي تتقدم بهذا البيان أن تعدّ 
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بالاستثناء،  الأخذ التي تستوجب) الضرورة(هذه الفقرة، تركت تقدير  أنّ  وواضح   
وتحديد الفئات من العمال وأماكن العمل المستثناة للدولة المصادقة، دون تعقيب 

  .عليها في هذا الشأن
  

ستثناء على النحو لاوفي محاولة لمعالجة ما يمكن أن يترتب على إطلاق ا   
بشأن تفتيش العمل، ) 8(ولى من التوصية العربية رقم لأالمتقدم، سعت المادة ا

لى إيراد نص غير ملزم فيها ببيان بعض فئات العمال وأماكن العمل التي إ
  :ها، وهيؤ ستثنااأوردها على سبيل المثال، التي يجوز للدولة 

  

 أماكن العمل الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية التي يمكن أن يخلّ  /1
 .من الوطنيلأبا التي تقتضيها الاعتبارات المتعلقة يةفيها بالسرّ  العمل تفتيش

 .ولىلأشراف للقريب من الدرجة الإمشاريع العائلة إذا كان ا /2

 .خدم المنازل ومن في حكمهم /3
 

إقتبسته التوصية من نص البروتوكول الملحق ) 1(والاستثناء الوارد في    
فمرجعهما ) 3(و ) 2(أما الاستثناءان الواردان في ) 81(بالاتفاقية الدولية رقم 

  .لى خصوصية علاقة العمل فيهما وخصوصية البيئة التي يؤدى فيها العملإ
  

جمالية للمعايير العربية بشأن تحديد نطاق لإالخلاصة ا نّ وأيّا كان الأمر، فإ   
                           أنّ  ناءستثانظام تفتيش العمل بما ورد فيها من معايير تعتبر أصلاً أو 

هذه المعايير تترك تحديد نطاق نظام التفتيش للقانون الوطني الذي يتحدد 
  .مضمونه بإرادة الدولة المعنية
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  :عربية من تحديد نطاق نظام تفتيش العملموقف القوانين ال:  1/5
  

على الرغم مما يبدو للمدقق في النصوص القانونية العربية التي تحدد نطاق    
                   نظام تفتيش العمل في كل دولة، من إختلاف ظاهر في الصياغة اللغوية 

أنها تجمع لى إستنتاج إالفحص المعمق لمضامينها يقود  لهذه النصوص، إلا أنّ 
هذا النطاق يتحدد بالمنشآت التي تسري عليها  على معنى مشترك واحد، هو أنّ 

                       الأحكام القانونية التي يناط إنفاذها بجهاز تفتيش العمل، الواردة في 
  .9نظمة واللوائح والأوامر والقرارات المنفذة لهلأالشغل وا/ قانون العمل

  

ق بين القوانين العربية على هذا الأصل العام، لا يعني إتفاقها الاتفا غير أنّ    
  :على تفصيلات المسائل المتعلقة به، وفي هذا الشأن نورد الملاحظات التالية

  

كقاعدة  - أحكامها  تتفق القوانين العربية فيما بينها على أنّ  /الملاحظة الأولى
تسري على أماكن العمل التي يؤدى فيها نوع محدد من العمل، هو  -  عامة

  ).العمل المأجور التابع(

                                            
،                1996لسنة ) 8(رقم  ا-ردنيمن قانون العمل ) 5(المادة : ـ راجع لھذا الغرض  9

من مجلة ) 170(، الفصل 1980لسنة ) 8(من قانون العمل ا/ماراتي رقم ) 167(المادة 
من المرسوم التنفيذي ) 5(دة ، الما1966لسنة ) 27(الشغل التونسية الصادرة بالقانون عدد 

من نظام                    ) 194(، المادة 2005/يناير 6الصادر في الجزائر بتاريخ ) 05 – 05(
ھـ،                         23/8/1426بتاريخ  51/العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

من ) أوHً /114(، المادة 2010لسنة ) 17(من قانون العمل السوري رقم ) 244(المادة 
من قانون العمل العماني                   ) 8(، المادة 1987لسنة ) 71(قانون العمل العراقي رقم 

، 2000لسنة ) 7(من قانون العمل الفلسطيني رقم ) 107(، المادة 2003لسنة ) 35(رقم 
من المرسوم ) 1(ة ، الماد2004لسنة ) 14(من قانون العمل القطري رقم ) 135(المادة 

من مدونة الشغل بالمغرب الصادرة بالظھير الشريف ) 530(، المادة )3273(اللبناني رقم 
من ) 122(، المادة )65.99(بتنفيذ القانون رقم  11/9/2003بتاريخ ) 194-03-1(رقم 

  .1995لسنة ) 5(قانون العمل اليمني رقم 
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م، على نحو مباشر أو غير مباشر من التعريفات التي ما تقدّ مويستفاد    
عقد (و ) صاحب العمل(و ) العامل(توردها قوانين العمل العربية لمصطلحات 

لاقة العمل لأحكام قانون العمل عأنه لكي تخضع  ،التي يستخلص منها) العمل
  :نه يجب أن تتوفر فيها العناصر التاليةفإ

  

) ذهني أو بدني أو مختلط من الاثنين(أن ترد هذه العلاقة على عمل  )1(
، لمصلحة صاحب عمل، سواء )ذكراً كان أم أنثى(يؤديه شخص طبيعي 
 .معنوياً  وكان شخصاً طبيعياً أ

كان  إلى العامل أيّاأن يكون أداء العمل مقابل أجر يؤديه صاحب العمل  )2(
 .كانت طريقة حسابه وأيّا - ياً أم عينياً أم مختلطاً نقد - جر لأنوع ا

أن يكون العامل أثناء أدائه العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل،  )3(
في علاقة العامل ) داريةلإالتبعية ا(على النحو الذي يحقق عنصر 

 .بصاحب العمل
 

م، أن أي مكان عمل يؤدى فيه عمل تابع مأجور، يدخل ويترتب على ما تقدّ    
أم  ذا كان هذا العمل صناعياً إفي نطاق سلطة التفتيش، دون أي إعتبار لما 

الجهة التي يؤدى صفة  ن، وبغض النظر ع...تجارياً أم خدمياً أم زراعياً أم 
                   صاحب عمل من  سلطة عامة أوذا كانت إالعمل لمصلحتها، أي ما 

                 نسانية التي تربط أطراف لإكانت طبيعة العلاقة ا القطاع الخاص، وأيّا
علاقة العمل وما إذا كانوا من ذوي القربى أو من الأغراب، وبصرف النظر 

ة أو أيضاً عن خصوصية المكان الذي يؤدى فيه العمل، سواء كان مؤسسة ديني
  ...دار سكنى الخ 
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قوانين العمل  هذا الاستنتاج ليس صحيحاً على إطلاقه، ذلك لأنّ  غير أنّ    
ستثناءات عليه مراعاة لاعتبارات وجدتها جديرة ايراد إالعربية أخذت بمنهج 

بعض علاقات العمل التابع المأجور من نطاق ) إخراج(بالرعاية، فقررت 
ه خروجها بالتبعية من نطاق تفتيش العمل، الخضوع لأحكامها، مما ترتب علي

  .وذلك على التفصيل الذي سوف نورده في التالي من هذه الملاحظات
  

ستثنت قوانين العمل العربية من الخضوع لأحكامها ا /الملاحظة الثانية
العاملين الذين يؤدون العمل لمصلحة شخص من أشخاص القانون العام، 

طبق عليهم وصف الموظفين العموميين الذين شخاص الذين ينلأونقصد بهؤلاء ا
م شروط وظروف خدمتهم بقوانين خاصة يعملون لدى جهات حكومية وتنظّ 

  .10تعرف بقوانين الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية
  

، 11وتقرر بعض قوانين العمل العربية هذا الاستثناء على نحو صريح ومباشر   
                      ، 12للنصوص ذات الصلة الواردة فيهابينما يفهم ذلك من مفهوم المخالفة 

  .13لهذا الاستثناء أو من صيغة التعميم الواردة في النص الوطني المقرر
                                            

الواحدة، فيكون ھناك قانون خاص بخدمة يمكن أن تتعدد ھذه القوانين في الدولة ـ   10
الموظفين المدنيين وآخر خاص بخدمة العسكريين، وقد تتعدد أحياناً القوانين التي تنظّم خدمة 
كل من ھاتين الفئتين، فيكون لبعض فئات الموظفين المدنيين قوانين خاصة بھا، كقانون 

العسكريين أيضاً قوانين خاصة  ولفئات... خدمة الدبلوماسيين أو القضاة أو الجامعيين أو 
بالقوات المسلحة أو الشرطة أو الدرك، وH يؤثّر ھذا التعدد أيّا كان شكله على حكم اHستثناء 

  .المشار إليه في المتن
  

  :ـ أنظر مث�ً نصوص قوانين العمل العربية التالية  11
المتعلق ) 90ـ  3(م من القانون رق) 3م (، الجزائر )3/1م (، ا/مارات )أ/3م (ا-ردن    

، )3/1م (، المغرب )2و  3/1م (، قطر )7/4م (، لبنان )1/أ/5م (بمفتشية العمل، سوريا 
  ).3و  2و  1/ب/3م (، اليمن )3/1م (، فلسطين )أ/4م (مصر 

  

  ).8م (، العراق )1الفصل (تونس : ـ من ذلك مث�ً   12
  

على ذلك حيث ورد فيه إستثناء  من قانون العمل الكويتي مثاHً ) 5(ـ يعدّ نص المادة   13
  ...). العمال الذين تسري عليھم قوانين أخرى(
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العمل، بأي من الصيغ ومتى تقرر الاستثناء من الخضوع لأحكام قانون    
  .14الفئات المستثناة تخرج من نطاق تفتيش العمل/ الفئة نّ المذكورة، فإ

  

ستثنت العديد من قوانين العمل العربية من الخضوع ا /الملاحظة الثالثة
شخاص الذين يؤدون عملاً تابعاً مأجوراً، وبذلك لألأحكامها فئات من ا

ستبعدتهم بشكل أو بآخر، من نطاق نظام تفتيش العمل، ونذكر هنا بوجه إ
  :15خاص فئتين من هذه الفئات

  

أو كما  ):Domestic workers(العمال المنزليون / ولىلأ الفئة ا
ت يعرفون في القوانين العربية بخدم المنازل أو عمال الخدمة المنزلية، حيث نصّ 

العديد من قوانين العمل العربية على استثناء هذه الفئة من العمال التي تؤدي 
حكامها، وعادة ما يبرر هذا الاستثناء لأعملاً تابعاً مأجوراً من الخضوع 

ة الناشئة بين العامل وصاحب العمل من جهة، والخصوصية بخصوصية العلاق
وقد ورد هذا الاستثناء  .سرة من جهة أخرىلأالخاصة بمكان العمل وهو منزل ا

، )2/3م (والعماني  ،)ج/3م (ماراتي لإعلى سبيل المثال في كل من القانون ا
                  ، والقطري )7/1م (، واللبناني )4/أ/5م (، والسوري )7/2م (والسعودي 

، )5م (، والكويتي )3/1م (، والفسلطيني )ب/4م (، والمصري )3/4م (
بينما قصر قانون العمل العراقي هذا الاستثناء على الأحكام ). 4م (والمغربي 

  .مة لوقت العمل، دون غيرها من أحكام القانونالمنظّ 
                                            

تغطية الفئات إلى سعى ) 81(نذكّر ھنا بأنّ البروتوكول الملحق باHتفاقية الدولية رقم ـ   14
  .التي أشرنا إليھا في المتن بنظام تفتيش العمل، غير أنّ أيّا من الدول العربية لم تصادق عليه

الفئتين المذكورتين في المتن، استثنت بعض القوانين العربية                       إلى ـ با/ضافة   15
من قانون العمل السوري للعاملين في ) 5/أ/5(فئات أخرى، منھا اHستثناء الوارد في المادة 

اته،                من القانون ذ) 6/أ/5(الجمعيات والمؤسسات الخيرية، واHستثناء الوارد في المادة 
  .من قانون العمل القطري للعاملين في أعمال عرضية) 4/3(وفي المادة 
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ت بعض هذه القوانين التي استثنت هذه الفئة من العمال من الخضوع ونصّ    
بتنظيم  قانون أو قرار أو نظام خاص صدورحكامها على جواز أو وجوب لأ

ن ، بينما سكت بعضها الآخر ع16علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل
                    أي في حالة غياب وجود تنظيم قانوني خاص  -ذلك، وفي هذه الحالة 

ها تخضع للقواعد العامة التي تحكم العلاقات العقدية الواردة فإنّ  -  لهذه العلاقة
  .في القانون المدني

  

                )العمال المنزليون( وسواء خضعت علاقة عمال الخدمة المنزلية   
بأصحاب العمل الذين يستخدمونهم لأحكام القانون المدني، أو لأحكام تنظيم 

ذا قرر التنظيم إهم يبقون خارج نطاق نظام تفتيش العمل، إلا نّ إقانوني خاص، ف
لى نوع إالقانوني الخاص إخضاعهم لرقابة جهاز التفتيش العام في الدولة، أو 

  .17من أنواع الرقابة الخاصة
  

                                            
من مدوّنة الشغل المغربية على أن يحدد قانون خاص شروط ) 4(نصّت المادة ـ   16

التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت، الذين تربطھم ع�قة شغل بصاحب البيت، ولم يصدر 
وأصدرت المملكة ا-ردنية الھاشمية نظاماً خاصاً بالعاملين في المنازل . ھذا القانون بعد

المعدلة من ) 3(المادة إلى ، سنداً 2009لسنة ) 90(وطھاتھا وبستانييھا ومن في حكم برقم 
قانون العمل، وقد تضمّن ھذا النظام أحكاماً خاصة بإبرام عقد العمل وإنتھائه والتزامات 

  ...عامل الخ طرفيه وتنظيم وقت عمل ال

ـ لم يتضمن نظام العاملين في المنازل في ا-ردن المشار إليه في الھامش السابق   17
منه على قيام وزارة العمل بتقديم ) 10(تنظيماً لھذه المسألة، واكتفى بالنص في المادة 

النصح وا/رشاد والتوعية لضمان ع�قة عمل سليمة بين صاحب المنزل والعامل، خ�ل 
على قيام ) 11(ت التي تعقدھا الوزارة مع أصحاب العمل والعمال، كما نصت المادة اللقاءا

الوزارة في حالة تلقيھا شكوى أو معلومة عن إنتھاك حقوق العامل أو بالتزامات أي من 
طرفي ع�قـات العمـل، بالتحقيق فيھا وفقـاً /جراءات حددتھا المادة، ومن ثم اتخـاذ             

  !!.ال�زمة بشأنھا ا/جراءات 
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ها مؤتمر العمل الدولي التي أقرّ ) 189(الاتفاقية الدولية رقم  ر هنا بأنّ ونذكّ    
نت نصاً يوجب إيجاد نظام تفتيش ، تضمّ 2011دورته المنعقدة في العام في 

  .العمال المنزليونالتي يعمل فيها مناسب لأماكن العمل 
  

من قوانين العمل أوردت العديد  :أفراد أسرة صاحب العمل /الفئة الثانية
ستثنت فيها من الخضوع لأحكامها، أفراد أسرة صاحب العمل، العربية نصوصاً ا

  .ختلفت في تحديدهاابشروط 
  

اشترطا للاستثناء ) 3/أ/5المادة (والسوري ) ج/4المادة (فالقانون المصري   )أ (
، دون تحديد )الذين يعولهم فعلاً (صاحب العمل من  أسرة أن يكون أفراد

من القانون اليمني ) 8/ب/3(واقترب نص المادة  ،قرابتهم به صلة درجة
 .18من نص القانونين المصري والسوري

ستثنى من أحكامه أفراد امنه ) 3/5(وأورد القانون القطري نصاً في المادة   )ب (
شترط اأسرة صاحب العمل، محدداً إياهم بزوجه وأصوله وفروعه، لكنه 

مع صاحب العمل في فراد لألهذا الاستثناء شرطين هما، أن يقيم هؤلاء ا
 .مسكنه، وأن يعولهم إعالة كاملة

أفراد أسرة (على استثناء ) 3/3(ونص قانون العمل الفلسطيني في المادة   )ج (
     من الخضوع لأحكام القانون، موقفاً ) ولىلأصاحب العمل من الدرجة ا

 .هذا الاستثناء على شرط وحيد هو درجة القرابة

                                            
 التابعينا-شخاص (جاءت صياغة النص اليمني مرتبكة، حيث نص على إستثناء ـ   18

  ).لصاحب العمل معه، والذين يعولھم فع�ً بصورة كاملة، أيّا كانت درجة القرابة

ومكمن الخلل في النص في وصفه أفراد أسرة صاحب العمل بالتابعين، وھو وصف                         
  !H يصلح لوصف صلة القرابة 
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من ) سريةلأالمنشآت ا(ستثناء الى إالعمل العربية  نوعمدت بعض قواني  )د (
 :ختلاف فيما بينها في التفاصيلاالخضوع لأحكامها، على 

 

منه على أن تستثنى من أحكامه ) 7/3(نص في المادة  فالقانون اللبناني   
     المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة، تحت إدارة الأب أو الأم (

  ).أو الوصي
  

ختلف في ا من نظام العمل السعودي) 7/1(نص المادة  وعلى الرغم من أنّ    
ه يتفق معه في النتيجة، الذي مرّ ذكره، إلا أنّ صياغته عن نص القانون اللبناني 

أفراد أسرة (ستثنى النص السعودي من الخضوع لأحكام نظام العمل احيث 
أة التي ــون في المنشــــن يعملــه الذيــروعــه وفــولــه وأصـصاحب العمل، وهم زوج

لا إستثنى أفراد أسرة صاحب العمل، ا، ويظهر منه أنه مع أنه )لا تضم سواهم
              م، أي ــاء أن لا تضم المنشأة التي يعملون فيها سواهــرط لهذا الاستثنـأنه اشت

  .أن تكون منشأة أسرية
  

لى قانون خاص ليحدد العلاقات إ، منه) 4(وأحال القانون المغربي في المادة    
              بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع 

كل شخص طبيعي، يزاول : (ف المشغل في هذا القطاع بأنهتقليدي صرف، وعرّ 
ة خمسة مساعدين على حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعيّ 

فته إما بمنزله أو في مكان يشتغل فيه، وذلك قصد صنع الأكثر، ويتعاطى حر 
  ).ها للاتجار فيهاؤ المنتوجات التقليدية التي يهي

  

ليست منشأة  هذا النص المنشأة التي يصفها ومن هذا التعريف يتبين أنّ    
  .أسرية خالصة لا يعمل فيها سوى أفراد أسرة واحدة
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الاستثناءات التي  نّ العمل، فإبتحديد نطاق نظام تفتيش وبقدر تعلق الأمر    
، وغيرها من القوانين )ج(و ) ب(و ) أ(ليها في إأوردتها القوانين التي أشرنا 

ا أفراد لى خروج المنشآت التي يعمل فيهإالعربية التي أخذت بمنهجها، لا تؤدي 
ين من الخضوع لأحكام قانون العمل، من نطاق أسرة صاحب العمل المستثن

إذا كانت المنشآت التي يعملون فيها لا تستخدم أشخاصاً نظام التفتيش إلا 
                     نّ ذه المنشآت من غير المستثنيين، فإه ذا وجد عاملون فيإغيرهم، أما 

 -هذا النطاق هذه المنشآت تدخل في نطاق نظام التفتيش، ويكون المستثنى من
  .وحدهمالعاملون من أفراد أسرة صاحب العمل  - في هذه الحالة 

  

، )د(منهج القوانين التي ذكرناها في  نّ وعلى خلاف الحال التي أشرنا إليها فإ   
بكاملها من نطاق نظام تفتيش العمل ) المنشآت الأسرية(لى إخراج إيؤدي 

  .المقرر بموجب نصوص قانون العمل
  

وسوف نخصصها للعمل في الزراعة الذي ذهبت فيه  /الملاحظة الرابعة
القوانين العربية مذاهب شتى بشأن إدخاله في أو إخراجه من نطاق نظام 

لى الصعوبات العملية إختلافات جوهرية، بالنظر اختلفت فيه االتفتيش، حيث 
في إخضاع علاقات العمل في الزراعة لأحكام قانونية يمكن مراقبة تطبيقها 

  .لذي يجري في قطاع الصناعة والتجارة والخدماتعلى النحو ا
  

وتوزعت مواقف قوانين العمل العربية في هذا الشأن على العديد من    
  :النحو التالي الاتجاهات، نوجزها على

  

قانون العمل النافذ في ) سكوت(يتمثل هذا الاتجاه في  :الاتجاه الأول )1(
طاع الزراعة الدولة، عن إيراد نص صريح بشأن شمول العمل في ق

                     . بأحكامه، ومن ثم دخول هذا العمل في نطاق نظام تفتيش العمل
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وقد سارت في هذا الاتجاه عدة قوانين عربية، منها القانون المصري 
 .والكويتي والعماني

 

ويؤدي سكوت القانون عن إيراد معالجة صريحة لهذه المسألة إلى    
القول بخضوع علاقات العمل في قطاع الزراعة لأحكام قانون العمل، 

ما لم يكن  ودخولها في نطاق نظام التفتيش الذي ينشؤه هذا القانون،
  .هناك نص في قانون آخر يقرر خلاف ذلك

  

لى التعبير صراحة في نصوص إذهب هذا الاتجاه،  :الاتجاه الثاني )2(
قانون العمل عن سريان أحكامه على العاملين في القطاع الزراعي 

، ومن القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه كل من القانون )الفلاحي(
التونسي والمغربي، حيث قررا إخضاع العمل في القطاع الزراعي لنظام 

 .تفتيش العمل الذي أقاماه بموجب نصوصهما
 

أعوان تفقد الشغل : (على أن) 170(القانون التونسي ينص الفصل ففي   )أ (
فون بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة مكلّ 

لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها، وذلك في جميع ميادين النشاط 
 ).المنصوص عليها بالفصل الأول من هذه المجلة

 

: ول من المجلة نجده ينص صراحة على أنلألى الفصل اإوبالرجوع    
وعلى  والفلاحةتنطبق أحكام هذا القانون على محلات الصناعة والتجارة (

             العامة أو الخاصة، الدينية أو اللادينية،  -مهما كان نوعها  - توابعها 
  ).ولو كانت لها صبغة مهنية أو خيرية
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نحو متكامل، يتضح أن تفقد وبفهم نصي الفصلين المذكورين على    
ف بالسهر على تطبيق الأحكام الضابطة لعلاقات الشغل في تونس مكلّ 

هذا القطاع من  ، سواء ما يختص بها)الفلاحة(الشغل في قطاع الزراعة 
  .19أحكام أو ما يشترك فيها مع غيره

  

في سريان أحكام  نة الشغل المغربية شكّاولى من مدوّ لأولا تترك المادة ا  )ب (
: ن العمل المغربي على العمل في قطاع الزراعة، فهي تنص على أنقانو 

كانت  الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيّاتسري أحكام هذا القانون على (
كان نوع  ر المقرر فيه وكيفية أدائه، وأيّاطريقة تنفيذه، وطبيعة الأج

ذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، التي ينفّ  20المقاولة
، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعهاومقاولات الصناعة التقليدية، 

كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، 
ت ، وعلى التعاونياأو فلاحياً إذا كانت تكتسي طابعاً صناعياً أو تجارياً 

 ).إختلاف أنواعها والمجموعات على والجمعيات المدنية، والنقابات والشركات
 

من القانون المغربي بتفتيش العمل، ضمن ) 530(وعهدت المادة    
                     ل ــي الشغــي ومراقبــلى مفتشإون، ــددة في هذا القانــروط المحــالش

ومراقبي القوانين الاجتماعية في لى مفتشي إ و والشؤون الاجتماعية، 
هؤلاء، في نطاق مهامهم، بمراقبة النصوص إلى كما عهدت . الفلاحة

القانونية والتنظيمية المعمول بها في المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة 
                                            

أن مجلة الشغل في تونس أوردت في نصوصھا أحكاماً خاصة بالعمل إلى ـ نشير ھنا   19
غيل النساء وا-طفال ا-حكام الخاصة بتش: في القطاع الف�حي بشأن بعض المسائل، منھا

  .لي�ً، والساعات الزائدة، والراحة ا-سبوعية، والرخص السنوية الخالصة

، )enterpriseالمنشأة (في النص المغربي الذي نورده في المتن ) المقاولة(ـ يقصد بـ   20
  .القوانين المدنية العربية المشرقية بمفھومھا القانوني المستعمل في نصوص) المقاولة(وليس 
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                    لى إد هذه المهمة بنص خاص ــــة، ما لم تسنــات المحليــوللجماع
  .وان آخرينــأع

القانون السوري مثالاً له، ويتمثل فيما نصت عليه  ويعدّ  :الاتجاه الثالث )3(
بشأن  2010لسنة ) 17(من قانون العمل السوري رقم ) 2/أ/5(المادة 

من ) العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية(إستثناء 
الخضوع لأحكام قانون العمل، ومن ثم إخراجهم من نطاق نظام تفتيش 

 .الباب الثاني عشر من هذا القانون العمل المنشأ بموجب
ويقضي الفصل الأول من الباب الرابع من قانون تنظيم العلاقات    

بأن تتولى دوائر تفتيش العمل الزراعي  2004لسنة ) 56(الزراعية رقم 
المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممارسة الصلاحيات المحددة 

                 علقة بتفتيش العمل في الزراعة، من القانون المت) 124(في المادة 
لى حد كبير مع الصلاحيات التي يمارسها إوهذه الصلاحيات تتماثل 

  .تفتيش العمل في القطاعات الأخرى
ستثنى في المادة اوأخذ به قانون العمل اللبناني، الذي  :الاتجاه الرابع )4(

ى نحو مطلق، السابعة منه العمل في الزراعة من الخضوع لأحكامه عل
ومن ثم أخرجه من نطاق نظام تفتيش العمل الذي يتولى إنفاذ أحكامه في 

لى إخضاعه إشارة إالمنشآت في قطاعات العمل الأخرى، ولم ترد فيه 
 .لنظام تفتيش خاص

هذا الاتجاه على إخضاع بعض فئات العاملين  يقوم :الاتجاه الخامس )5(
في قطاع العمل الزراعي لأحكام قانون العمل، ومن ثم تدخل أماكن 
                      العمل التي يعمل فيها عاملون من هذه الفئات في نطاق نظام 

 .تفتيش العمل
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  :وقد أخذت بهذا الاتجاه عدة قوانين عربية نذكر منها
  

، )10/ب/3م (، واليمني )4/6م (، والقطري )د/3م (ماراتي لإالقانون ا  )أ (
شخاص الذين يعملون في الزراعة من لأا - كقاعدة  - ستثنت احيث 

شخاص الذين يعملون لأا: الخضوع لأحكامها، ما عدا بعض الفئات وهي
شخاص الذين لأفي المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، وا

لات الميكانيكية اللازمة لآيل أو إصلاح ايقومون بصفة دائمة بتشغ
 لى الفئتين المذكورتين، فئة ثالثة تضمّ إللزراعة، وأضاف القانون اليمني 

 .الأشخاص الذين يعملون في تربية الدواجن والمواشي

ماراتي والقطري لإشترك مع القوانين الثلاثة اانظام العمل السعودي، الذي   )ب (
عنها في أخرى،  اختلفأشرنا إليها و واليمني في بعض أحكامها التي 

 :وخلاصة أحكامه في هذا الشأن ما يلي

من النظام على أن تسري أحكام النظام على ) 5/2(ت المادة نصّ  »
من في ذلك الذين بعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، (

 ).يشتغلون في المراعي والزراعة
 

العمال في ( على سريان النظام على) 5/4(ت المادة ونصّ    
  ).كثرأل عشرة عمال فالمنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّ 

  

نصاً يقضي بسريان أحكام النظام على ) 5/5(وأضافت المادة    
  ).العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها(

  

أحكام النظام تسري على  وما يستخلص من النصوص الثلاثة أنّ    
ؤسسات العامة على ماعة والمراعي في الهيئات والالعاملين في الزر 

نحو مطلق وعلى العاملين في الزراعة والمراعي في المنشآت التابعة 
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كانت  ل عشرة عمال فاكثر، أوذا كانت المنشأة تشغّ إللقطاع الخاص 
ومن ثم يفترض دخول . كان عدد عمالها تقوم بتصنيع منتجاتها، أيّا

  .تفتيش العمل هذه المؤسسات والمنشآت في نطاق نظام
  

ن سريان أحكامه على من النظام نصاً تضمّ ) 5/6(أوردت المادة 
لات الميكانيكية اللازمة لآالعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل ا(

      ).للزراعة أو إصلاحها

الذين يقومون ) العمال(ان النظام على النص يقضي بسري وواضح أنّ 
عمال التي ذكرها، وليس على المنشآت التي يعملون فيها بالكامل، لأبا

سلطة تفتيش العمل تقتصر على مراقبة إنفاذ القوانين على  نّ إولهذا ف
  .هؤلاء العمال دون غيرهم من العاملين في المنشأة التي يعملون فيها

نة من تلك تجاه على إختيار أحكام معيّ يقوم هذا الا :الاتجاه السادس )6(
                      التي يتضمنها قانون العمل، ويقرر تطبيقها على العاملين في 
العمل الزراعي، ومن القوانين العربية التي أخذت بهذا الاتجاه القانونان 

 .ردني والعراقيلأا
              ) 8(ردني رقم لأالمعدلة من قانون العمل ا) ب/3(فوفقاً لنص المادة   )أ (

بمقتضى ... تحدد الأحكام التي يخضع لها عمال الزراعة ( 1996لسنة 
نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يتضمن هذا النظام تنظيم عقود عملهم 

 .21)وأوقات العمل والراحة والتفتيش، وأي أمور أخرى تتعلق باستخدامهم

                                            
) 48(عدّل ھذا النص على النحو الذي أوردناه في المتن، بموجب قانون التعديل رقم ـ   21
  .كان يفترض صدوره، لم يصدر حتى اOن غير أنّ النظام الذي. 2008لسنة 
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 1987لسنة ) 71(العراقي رقم من قانون العمل ) أولا/66(ت المادة ونصّ   )ب (
على عدم سريان أحكام الفصل الأول من الباب الخامس منه، الذي 

               على  ،يتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم وقت العمل على عمال الزراعة
سبوعي وساعات لأأن تحدد الحدود القصوى لساعات العمل اليومي وا

 .يصدرها وزير العملوجود العمال في أماكن العمل بتعليمات 
  

مناه لموقف القوانين العربية بقي أن نشير في نهاية هذا الاستعراض الذي قدّ    
لى أنه تكفل ببيان المدى الواسع للاختلاف في إمن تفتيش العمل في الزراعة، 

مواقفها التي عرضناها بإيجاز، والذي تسبب كما أشرنا في ضآلة التصديقات 
بشأن تفتيش العمل في الزراعة، حيث ) 129(لدولية رقم العربية على الاتفاقية ا

سوريا والمغرب ومصر، وكذلك : لم تصادق عليها سوى ثلاث دول فقط هي
بشأن العمال الزراعيين، التي ) 12(ضآلة التصديقات على الاتفاقية العربية رقم 
ومرجع . العراق والمغرب وفلسطين: لم تصادق عليها أيضاً سوى ثلاث دول هي

لى الصعوبات العملية التي يواجهها تفتيش العمل في هذا القطاع إك كله ذل
الذي تتعقد علاقات العمل فيه كثيراً، وتتوزع أماكن العمل فيه على رقعة 

  .جغرافية واسعة
  

الصورة الاستعراضية التي رسمناها للتحديد القانوني  لعلّ  :الملاحظة الخامسة
عربية قد مكنتنا من استخلاص خلاصة لنطاق نظام تفتيش العمل في الدول ال

                      لى حد كبير، في أغلب إنطاق هذا النظام ضيق  أساسية مؤداها أنّ 
قتصار نطاقه أصلاً على أماكن العمل، التي يؤدى فيها االدول العربية، بسبب 

عمل تابع مأجور فقط، ولكثرة أنواع علاقات وأماكن العمل التي تستثنيها 
  .القوانين العربية من الخضوع لنظام التفتيش نصوص
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 الحقائق المرتبطة بالممارسات العملية تؤكد أنّ  ذا وضعنا في الاعتبار أنّ فإ   
التي يفترض أن تطالها سلطة حيوياً وهاماً من علاقات وأماكن العمل  جزءا

 -  فعلاً  - ليها هذه السلطة إالتفتيش، بمقتضى النصوص القانونية، لا تمتد 
لى القدرات الذاتية لأجهزة تفتيش العمل، ويرجع بعضها إلأسباب يرجع بعضها 

لى البيئة والظروف التي تعمل فيها بعض المنشآت التي يفترض إالآخر 
الاقتصاد غير (خضوعها لسلطة التفتيش، وخاصة تلك التي تعمل في 

بلوغ الغايات التي يراد تحقيقها بواسطة أجهزة تفتيش  لى أنّ إنتهينا ، لا)اميالنظ
لى إجهوداً كبيرة يجب أن تبذل سعياً  العمل العربية مازالت بعيدة المنال، وأنّ 

  .ليه لاحقاً إوهذا ما ستكون لنا عودة . ي العقبات التي تحول دون ذلكتخطّ 
  
  

)2(  
  تنظيم هياكل أجهزة تفتيش العمل

  

  :الدولة في تفتيش العمل جهاز هيكل بناء في تتحكم التي العوامل : 2/1
  

القبول الواسع للمعايير الدولية بشأن تفتيش العمل، وعلى  ما من شك في أنّ    
بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، ) 81(رقم  الأخص الاتفاقية الأساس

من قبل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، ترك أثره واضحاً على 
يم الوطني لممارسة تفتيش العمل في كل دولة، بما في ذلك بناء الهيكل التنظ

داري والتنظيمي للجهاز الذي يقوم بالتفتيش، مما أنتج قدراً من النمطية في لإا
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ها قربتها من لى حد التماثل، إلا أنّ إهياكل أجهزة تفتيش العمل، لم تصل بها 
                       ، -  شارةلإكما سبقت ا - المعايير الدولية  لى حد كبير، حيث أنّ إبعضها 

من قبل لم تغفل حقيقة ضرورة مراعاة الاعتبارات الوطنية المختلفة في تنفيذها 
الدول الأعضاء، فأتاحت بصريح نصوصها لها بعض الاستثناءات وتركت لها 

          مكانات لإبعض الخيارات لكي تلائم تطبيق المعايير مع الظروف وا
  .ارسات الوطنيةوالمم

  

داري والتنظيمي لجهاز تفتيش العمل، العديد من لإوتتحكم في بناء الهيكل ا   
  :يجاز شديدإلى أهمها بإرات، نشير المؤثّ 

  

على الرغم من الأخذ بكل المعايير  - جهاز تفتيش العمل، يظل  إنّ   )أ (
تنظيم  الدولية، وكذلك العربية بشأنه، أحد أجهزة الدولة الرسمية، ولهذا فإنّ 

داري المعتمد في لإهيكله، لا بد أن يأتي منسجماً مع الهيكل النمطي ا
دارية مع الهيئات والمؤسسات لإعلاقاته ا الدولة لأجهزتها المختلفة، كما أنّ 

التي يتعامل معها، يجب أن تراعي الأصول المعتمدة في الدولة للتعامل 
موظفي تفتيش العمل هم  نّ فإ ا ومؤسساتها المختلفة، وأخيراً بين هيئاته

على الرغم من بعض الخصوصيات  - موظفون عموميون، يخضعون 
 .م الوظيفة العامة في الدولةلى النظام القانوني الذي ينظّ إ -الخاصة بهم 

 

جهاز تفتيش العمل في كل دولة، يختص ببعض  نّ م، فإوبمراعاة ما تقدّ    
  .دول الأخرىزه عن أمثاله في الالخصوصيات الوطنية التي تميّ 

  

 الظروف والإمكانات الخاصة بكل دولة تؤثر في بناء التجربة الوطنية إنّ   )ب (
داري والتنظيمي، لإختيار شكل هيكله التفتيش العمل فيها، بما في ذلك ا

      دد ــان، وعــر بعدد السكــر على نحو مباشــة لا بد أن تتأثــفهذه التجرب
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الدولة، وعدد المنشآت الخاضعة وى العاملة وتركيبتها، ومساحة ــالق
للتفتيش، وطبيعة الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها هذه المنشآت، والطريقة 

دولة كثيفة السكان،  نّ ولهذا فإ .غرافياً في نطاق الدولةالتي تتوزع فيها ج
واسعة المساحة، لا بد أن تبني نمطاً خاصاً بها لتفتيش العمل يختلف عن 

دولة يغلب  قليلة السكان صغيرة المساحة، كما أنّ  ذلك الذي تبنيه دولة
قتصادي أحادي، يجب أن تبني نظاماً للتفتيش يختلف عن افيها نشاط 

 .نشطة الاقتصاديةلأذلك الذي تبنيه دولة متعددة ا
 

دارية والتنظيمية لأجهزة تفتيش لإوتتأثر التجارب الوطنية في بناء الهياكل ا  )ج (
ره من لمالية والبشرية، وما تستطيع أن توفّ العمل في كل دولة، بقدراتها ا

فعدد المفتشين ومستوى مهاراتهم وطريقة  .هذه الموارد لجهاز التفتيش
                ف على ما يتوفر منهم قتوزيعهم على قطاعات وأماكن العمل، تتو 

لهذا الجهاز، وهو ما يتوقف حتماً على ما يرصد من أموال في الموازنة 
ات ووسائط المواصلات دّ الأجهزة والمع هذا الغرض، كما أنّ ل العامة للدولة

ووسائل الاتصال وأنظمة المعلومات التي توضع تحت تصرف المفتشين 
                 تتأثر كلها كماً ونوعاً بالموارد المالية المتاحة لجهاز تفتيش العمل، 

ناء هياكل تجارب الدول المختلفة في ب ولهذا ليس مستغرباً أن نقول إنّ 
 .أجهزتها الوطنية لتفتيش العمل تتأثر بفقرها أو غناها

  

ليها، بالفكر السياسي والاقتصادي إكذلك تتأثر التجارب الوطنية المشار   )د (
تلعبه منظمات المجتمع المدني  الذيوالاجتماعي السائد في الدولة، والدور 

العمل في  فيها، وبفاعلية دور المنظمات النقابية لكل من العمال وأصحاب
ضافة لإبا ،رسم السياسات الكلية في الدولة، وتنظيم العلاقات المهنية فيها

بين إهتمامات ) حماية القوى العاملة(لى المكانة التي تحتلها قضية إ
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هتماماً إالدول التي تولي هذه القضية  المجتمع، وليس من شك في أنّ 
وفاعلية، من تلك التي متقدماً، تبني هياكل أجهزة تفتيش عمل أكثر تقدماً 

 .تقف موقفاً سلبياً من هذه القضية
  

  :22وضع جهاز تفتيش العمل تحت إشراف سلطة مركزية:  2/2
 

بشأن تفتيش العمل في ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 4/1(توجب المادة    
العمل تحت إشراف ورقابة سلطة مركزية،  يوضع تفتيش: (أن الصناعة والتجارة

  .23)الدولة العضو دارية فيلإتمشى ذلك مع الممارسة ابقدر ما ي
  

يجوز أن يعني تعبير السلطة المركزية : (همن المادة أنّ ) 2(وتضيف الفقرة    
في الدولة الاتحادية، السلطة على المستوى الاتحادي، أو سلطة مركزية على 

  ).مستوى الوحدة الاتحادية
  

بشأن تفتيش العمل في ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 7(وكررت المادة    
بفقرتيه، مما يعني ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 4(الزراعة نص المادة 
  .بين جميع قطاعات العمل التي تخضع للتفتيش) مشتركاً (إعتبار هذا المعيار 

  

تيش العمل في مادتها الثانية بشأن تف) 19(وأوردت الاتفاقية العربية رقم    
ل كل دولة جهازاً أو أكثر تشكّ : (نصاً يتضمن الأخذ بهذا المعيار، جاء فيه

دارات المركزية ذات لإدارة أو الإلتفتيش العمل، ويرتبط هذا الجهاز أو الأجهزة با
  ).الصلة بنشاط التفتيش

                                            
22 - ILO: Labour inspection. Purposes and practice. 1976. p. 87. 

من التوصية ) 10(لى ما كان قد تقرر في البند إـ يرجع ا-صل التاريخي لھذا المعيار،   23
ينبغي : (، حيث جاء فيه1923أقرّھا مؤتمر العمل الدولي في العام التي ) 20(الدولية رقم 

وضع ھيئة التفتيش تحت ا/شراف المباشر لسلطة مركزية في الدولة، وأH تخضع لرقابة 
  ).يتعلق بأدائھا -يّ من مھامھاسلطة محلية أو أن تكون مسؤولة بأي طريقة أمامھا، فيما 
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: ولــمعيار بالقعتماد هذا الالخبراء في منظمة العمل الدولية اة ر لجنوتبرّ    
ل إمكانية وضع وتطبيق إلحاق جهاز تفتيش العمل بسلطة مركزية، يسهّ  إنّ (

ن من يمكّ (ه أنّ  لىإضافة لإبا 24)قليم الدولةإسياسة تفتيش موحدة في عموم 
  .25)استعمال الموارد المتاحة لجهاز التفتيش بطريقة عقلانية

  

نطوت على مرونة كبيرة، فهي اليه إالمشار  المعيارصياغة  أنّ  ويبدو جليّا   
لا تلزم الدولة المصادقة بنمط محدد للسلطة المركزية التي يوضع جهاز التفتيش 

ره بالقدر الذي يتمشى مع تحت إشرافها، بل تترك ذلك للدولة لكي تقرّ 
               نت الدولة الاتحادية من صيغة المعيار مكّ  دارية فيها، كما أنّ لإالممارسات ا

 لحاق جهاز التفتيش بسلطة على المستوى الاتحادي أو سلطةإأن تختار بين 
  .كانت تسميتها على مستوى الوحدة الاتحادية أيّا

  

  :أحادية أو تعدد أجهزة التفتيش:  2/3
  

لا يعني إقرار المعايير الدولية والعربية بشأن تفتيش العمل وجوب وضع التفتيش 
على النحو الذي سبق بيانه، حتمية الأخذ  ،)سلطة مركزية(تحت رقابة وإشراف 

          مختلف جهاز التفتيش في الدولة، الذي يتولى التفتيش في) أحادية(بنظام 
في إختصاصه الرقابة على أماكن العمل وفي جميع قطاعات العمل، وتدخل 

، ...جميع المسائل المتصلة بعلاقات وبيئة العمل وصحة وسلامة العاملين الخ 
الأصلح لتحقيق الغايات  أنّ  - لاعتبارات متعددة  -  الدولة، قد تجد إذ أنّ 

لى إالمرجوة من إقامة نظام التفتيش فيها، أن تتعدد الأجهزة التي تمارسه سعياً 
  .تحقيق قدر متقدم ومتطور من الأداء المتخصص لهذه الأجهزة

                                            
24 - ILO: Labour inspection. General survey. 1985. para 109. p. 57. 

25 - ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para 141. p. 47. 
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جهاز أو ) تعدد(أو ) أحادية(ولا تلزم المعايير الدولية والعربية بالأخذ بنمط    
                 أجهزة تفتيش العمل، وإنما تترك ذلك للاختيار الوطني للدولة في ضوء 

  .ظروفها وإمكاناتها
  

  :ليها من هذه المسألة على النحو التاليالمعايير المشار إويتحدد موقف    
  

بشأن تفتيش العمل في الصناعة ) 81(لم تورد الاتفاقية الدولية رقم   )أ (
ما يفهم من عموم منهجها  هذه المسألة، إلا أنّ  ة نصاً صريحاً بشأنوالتجار 

المادة  فقد مرّ بنا أنّ  .نةأنها تجيز تعدد أجهزة تفتيش العمل في حدود معيّ 
أن تستثني القوانين أو اللوائح الوطنية (من هذه الاتفاقية أجازت ) 2/2(

                        ،)اقيةمنشآت المناجم والنقل أو أجزاء منها من تطبيق هذه الاتف
بشأن تفتيش العمل في منشآت التعدين ) 82(التوصية الدولية رقم  وأنّ 

                 على كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية ( والنقل نصت على أنّ 
مناسبة لتفتيش العمل على منشآت التعدين والنقل حسب  نظماً أن تقيم 

، وبجمع النصين مع بعضهما تكون )السلطة المختصة تعريفها من قبل
الاتفاقية والتوصية أجازتا تعدد أجهزة التفتيش في الحدود  حصيلتهما أنّ 
 .الواردة فيهما

 

بشأن تفتيش العمل في الزراعة في ) 129(ختلفت الاتفاقية الدولية رقم او   )ب (
ردت ، حيث أو )81(معالجتها هذه المسألة، عن سابقتها الاتفاقية رقم 

منها نصاً عالجت فيه موضوع أحادية ) 7/3( في المادة) 129(الاتفاقية 
ر صراحة جواز أخذ الدولة أو تعدد أجهزة التفتيش على نحو تفصيلي، يقرّ 

 :بأي من الخيارات التي وردت في هذا النص الذي جاء فيه ما يلي
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 :يجوز أن تقوم بتفتيش العمل في الزراعة، على سبيل المثال): 7/3(  /أ 
  .كل قطاعات النشاط الاقتصاديمسؤولة عن  واحدةعمل  إدارة تفتيش

أو إدارة تفتيش عمل واحدة ترتب تخصصات وظيفية داخلية، عن   /ب 
طريق التدريب المناسب للمفتشين المكلفين بممارسة وظائفهم في 

 .الزراعة
  

    بتكوين  تخصصات مؤسسية داخليةترتب  واحدةتفتيش عمل  رةأو إدا  )ج (
 .، يقوم موظفوها بأداء وظائفهم في الزراعةمؤهلة تقنياً إدارة 

 

، تشرف على نشاطها هيئة مركزية إدارة تفتيش زراعي متخصصةأو   )د (
تتمتع بنفس إختصاصات تفتيش العمل في المجالات الأخرى، مثل 

 ).الصناعة والنقل والتجارة
  

) أحادية(وجود نموذج  المعايير الدولية تقرّ  ويتضح من النص المذكور، أنّ    
نظام تفتيش العمل، بصيغ وهيكليات متعددة يتولى المسؤولية في كل قطاعات 

نظم التفتيش بحيث يتولى كل ) تعدد(نموذج  النشاط الاقتصادي، كما أنها تقرّ 
  .منها المسؤولية في واحد من قطاعات النشاط الاقتصادي

  

                بعض  ظمة الدولية، أنّ الخبراء في المنوبناء على ذلك، لاحظت لجنة    
، )129(رقم  ق على الاتفاقيةالتي مازالت لم تصاد في المنظمة، الدول الأعضاء

هذا التصيدق  متناعها عن التصديق على تصور خاطئ مفاده أنّ بنت ا
النص المتقدم  يستوجب وجود جهاز تفتيش متخصص في الزراعة، في حين أنّ 

نما يتيح أن يمارس التفتيش في هذا القطاع، من قبل بيانه لا يلزم بذلك، وإ 
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ادي ــالاقتص اطــــات النشــــة في قطاعــــى المسؤوليــام الذي يتولــش العــاز التفتيــــجه
  .26الأخرى

  

بشأن تفتيش العمل مسألة أحادية أو ) 19(وقد عالجت الاتفاقية العربية رقم    
منها على ) 2(تعدد أجهزة تفتيش العمل بنصوص صريحة، حيث نصت المادة 

النص ) 3(وكررت المادة ). لتفتيش العمل جهازاً أو أكثرل كل دولة تشكّ (أن 
جهاز يتولى قبل  يتم التفتيش من: (ذاته بصيغة أخرى، حيث جاء فيها أن

  ).يمارس كل منها نشاطاً تفتيشياً محدداً  أجهزة متخصصة، أو التفتيش العام
  

من ) 2(ليهما، في نص المادة ا قررته مادتا الاتفاقية المشار إوتأكد م   
            ل تشكّ ( :بشأن تفتيش العمل، التي ورد فيها ما يلي) 8(التوصية العربية رقم 

                     أو متعدد الاختصاصات، ، عاماً لتفتيش العمل،  أكثر جهازاً أوكل دولة 
  ...). أو قطاعياً 

  

ليها تترك إالمعايير العربية المشار  وما يستخلص من هذه النصوص أنّ    
الخيار بشأن أحادية أو تعدد أجهزة تفتيش العمل للدولة المعنية لتقرره في ضوء 

  .ا الوطنيةمكاناتهظروفها وإحتياجاتها وإ 
  

هذا الأصل الذي خلصنا إليه، خرجت عنه المعايير العربية في  غير أنّ    
 د أجهزة التفتيش، ويبدو ذلك جليّانها وجوب الأخذ بتعدمحالات محددة، يفهم 
  :في النصوص التالية

 المهنية والصحة السلامة بشأن) 7( رقم العربية الاتفاقية من )12(المادة  تنصّ  �

 ...).والصحة المهنية بالسلامة خاصإيجاد تفتيش  يجب: (على أن

                                            
26 - ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para. 142. p. 48 
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بشأن العمال الزراعيين ) 12(من الاتفاقية العربية رقم ) 26(ت المادة نصّ  �
بكفالة التطبيق السليم للأحكام  يختصتكفل كل دولة إيجاد جهاز : (على أن

 ).القانونية المتعلقة بشروط العمل وحماية العمال في القطاع الزراعي
 

النصين بوجوب إيجاد أجهزة تفتيش خاصة بالصحة ) ظاهر(ويوحي    
والسلامة، وبالعمل الزراعي، على خلاف ما يستفاد من عموم المعايير 

بشأن ) 8(والتوصية العربية رقم ) 19(الواردة في الاتفاقية العربية رقم 
                  تفتيش العمل من إجازتها القيام بالتفتيش من قبل جهاز واحد أو 

  .أجهزة متعددة
  

  :تعدد أجهزة التفتيش في التطبيقات العملية وأأحادية :  2/4
  

تتعدد خيارات دول العالم بشأن هذه المسألة، ويدور نقاش واسع حولها،    
  :27وتختلف وجهات النظر في المفاضلة بينها، ونجمل كل ذلك بما يلي

 :على إعتبارينتقوم التجارب الوطنية في تعدد أجهزة التفتيش   )أ (
 

الأجهزة تبعاً لتعدد قطاعات النشاط الاقتصادي، فيوجد أكثر  تتعدد :الأول
من جهاز لتفتيش العمل، يختص كل منها بالتفتيش على قطاع واحد أو 
أكثر من قطاعات النشاط الاقتصادي، وهكذا تتعدد أجهزة التفتيش وترتبط 

 - نقل  -زراعة  - صناعة  - عمل (كل منها بوزارة من وزارات الدولة 
  ).الخ - تعدين 

  

                                            
  .أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل: يوسف الياس. ـ د  27

  .370ـ  368، ص 2008ـ  عمّانمنشورات دار وائل للنشر ـ         
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ويقوم الاختلاف في وجهة النظر في المفاضلة بين أحادية جهاز    
التفتيش وتعدد هذه الأجهزة تبعاً لتعدد قطاعات النشاط الاقتصادي، على 

                        مشكلات حماية العمال في جميع  النظام الأول يؤكد على أنّ  أنّ 
من طبيعة واحدة، بينما يجد النظام الثاني تبريره في هذه القطاعات هي 

هذه المشكلات تختلف طبيعتها باختلاف  أنّ  فتراضاإنكار ذلك، و 
  .النشاطات الاقتصادية

  

، تبعاً لتعدد -تعدداً وظيفياً  -تتعدد فيه أجهزة التفتيش  :الثاني
من الموضوعات التي تتم مراقبتها، وفي البلدان التي تأخذ بهذا النمط 

التعدد، يمكن أن نجد جهاز تفتيش مختص بالصحة والسلامة، وآخر 
، )شروط وظروف العمل(مختص بالتفتيش على القوانين الاجتماعية 

العلاقات  ، ورابع بمراقبة)داءات الاجتماعيةلأا(وثالث مكلف بمراقبة 
  ).الجماعية(المهنية 

  

ى مستوى جميع ويؤدي المفتش في أي من الأجهزة المذكورة وظيفته عل   
الأنشطة الاقتصادية، فالمفتش الذي يعمل في جهاز التفتيش على الصحة 
والسلامة يمارس التفتيش في حقل إختصاصه في قطاعات الصناعة 

  ...والنقل والزراعة الخ 
  

لى إه يهدف ليهما، بأنّ إيبرر تعدد أجهزة التفتيش بصورتيه المشار   )ب (
                 وظائف التفتيش، ويرى أنصاره أنه الاستجابة للتعقيد المتزايد في مهام و 

لا يمكن لمفتش العمل، مهما إمتلك من معرفة، أن يحيط بجميع 
المعلومات والمهارات والمعارف الضرورية لتناول كل المشاكل التي لها 
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مساس بحماية العمال، ولهذا لا بد من توخي قدر كبير من التخصص 
 .لغرض المقصود منهلضمان تحقق تفتيش دقيق يفي با

 

لتعدد أجهزة التفتيش، الذي يؤدي  وفي حقيقة الأمر، لا يمكن إنكار أنّ    
أو تلك ) نقتصادي معيّ اقطاع (لى تخصص مفتش العمل في مشكلات إ

ث مستوى وكفاءة يفوائد كبيرة من ح) نبتخصص وظيفي معيّ (المتعلقة 
  :السلبيات، أبرزهاه لا يخلو من بعض العملية التفتيشية، إلا أنّ 

  

لى موارد مالية وبشرية كبيرة، لتوفير إنه باهض التكاليف، فهو يحتاج إ �
العدد المطلوب من المفتشين الذين يتوزعون على الإدارات المتعددة، 

ف كثيراً من وكذلك لتغطية تكاليف أنشطتهم المتكررة، كما أنه يكلّ 
 .عداد المفتشين إعداداً تخصصياً دقيقاً لإموال لأا

د إرهاقاً وإرباكاً للمنشآت الخاضعة للتفتيش، التي عليها نتيجة إنه يولّ  �
تعاملها مع أكثر من جهاز تفتيش، يلزمها القانون بأن تستجيب لجميع 

 .فها جهداً ووقتاً على كل استفساراتها، مما يكلّ  طلباتها، وأن تردّ 

دي أنه يفرز عملياً كل المشكلات المرتبطة بتعدد الأجهزة التي تؤ  �
أنشطة متماثلة أو مترابطة أو متكاملة، هذه المشكلات التي تتمثل في 

هذه الأجهزة،  الأنشطة وتكرارها وتناقض التوجيهات الصادرة عن تداخل
هذه الأجهزة  خارج نطاق نشاط أي من أو المنشآت المسائل وترك بعض

من مقتضيات تعدد  نّ ولهذا فإ .مشكلات تنازع الاختصاص نتيجة
                                                           أجهزة التفتيش وجود نظام للتنسيق بينها، بالغ الدقة والفاعلية، وإلا

 .لى نتائج سلبية لا محالةإفإنه يؤدي 
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لى أهمية التنسيق إلتفتت المعايير العربية بشأن تفتيش العمل اوقد    
من الاتفاقية ) 2(ت المادة التفتيش في حالة تعددها، فنصّ بين أجهزة 

في حالة تعدد الأجهزة، يجب التنسيق فيما بينها (ه على أنّ ) 19(رقم 
وأكدت المادة ). على نحو يحول دون التناقض والتداخل بين أنشطتها

في حالة تعدد (هذا المعنى بنصها على أنه ) 8(من التوصية رقم ) 2(
وم بالتفتيش، يجب التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، الأجهزة التي تق

              على نحو يحول دون التناقض أو التكرار أو التداخل بين أنشطتها، 
وبما لا يسبب إرباكاً لصاحب العمل، أو تأثيراً على حسن سير العمل 

  ).والانتاج
  

النصين لم يحددا شكلاً من أشكال التنسيق بين أجهزة  وواضح أنّ    
                     التفتيش، لكي تلتزم به الدولة العضو في المنظمة، وإنما تركا 

  .ره بإرادتهالهذه الدولة أن تختار الشكل المناسب لظروفها وفقاً لما تقدّ 
  

جد له سوى نظام تعدد أجهزة تفتيش العمل لم ي نّ للسلبيات المتقدمة، فإ  )ج (
قبول محدود في الدول النامية، ومنها الدول العربية، التي عجز أغلبها عن 

بعض الدول  أنّ  الأخذ به لضعف قدراتها المالية والفنية والبشرية، لا بل
 .المتقدمة التي كانت تأخذ به تراجعت عنه

 

وتكاد تنحصر تطبيقات نظام التعدد في أبرز صوره حالياً في نظام    
يقوم على وجود جهازين للتفتيش، أحدهما يختص بالتفتيش على ثنائي 

على أنه لا بد . الصحة والسلامة، والآخر بالتفتيش القانوني والاجتماعي
يجابيات كل من نظام أحادية إلى نمط يحاول التوفيق بين إشارة لإمن ا

) إدارات/ أقسام(يجاد د أجهزته، ويقوم هذا النظام على إجهاز التفتيش وتعد
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متخصصة داخل جهاز التفتيش الواحد في الدولة، بحيث يختص كل 
ن من قطاعات النشاط الاقتصادي، أو بالتفتيش في قطاع معيّ ) إدارة/ قسم(

ن من الموضوعات التي تدخل يختص وظيفياً بالتفتيش على موضوع معيّ 
  .التفتيش العام في دائرة نشاط جهاز

  

تعدد أجهزة  وأمواقف قوانين العمل العربية من أحادية :  2/5
  :28التفتيش

تعددت مواقف قوانين العمل العربية من أحادية وتعدد أجهزة تفتيش العمل،    
ختلطت هذه المسألة مع تحديد السلطة المركزية التي تخضع أجهزة التفتيش او 

  :لى الاتجاهات التاليةإلإشرافها، وتوزعت 
  

وهو الاتجاه الغالب في هذه القوانين، ويتمثل في إناطة  :الأولالاتجاه   ـ أ 
أو الوزارة المناظرة (التفتيش بجهاز واحد يخضع لإشراف وزارة العمل 

 - )7م ( ردنلأا وهذا الاتجاه أخذت به قوانين العمل في كل من). لها
 فلسطين -  )194 م(السعودية  -  )116 م(العراق  - )116م ( ماراتلإا

                ليبيا  -) 124/1م (البحرين  -) 124/1م (اليمن  -) 107/1 م(
من المرسوم  37 - 36 – 35 -  34 -  3المواد (الجزائر  - ) 110م (

                   المرسوم (لبنان  -) 6/1/2005في ) 05 -  05(التنفيذي رقم 
ويستنتج أخذ هذه الدول بهذا الاتجاه ). 26/6/2000بتاريخ  3273رقم 

                                            
إلى أنّ ما سترد ا/شارة إليه في المتن، إستخلصناه تحديداً من نصوص ـ نلفت اHنتباه   28

واردة في قوانين أخرى،  قوانين العمل العربية، مع التنبيه إلى احتمال وجود نصوص
) الحيطة المدنية(كالقوانين الخاصة بالتأمينات اHجتماعية، والصحة والبيئة، والدفاع المدني 

وغير ذلك، تقرّر قيام أجھزة تفتيش خاصة تمارس التفتيش على المنشآت التي تخضع لرقابة 
حت إشراف تفتيش العمل، لJغراض المقررة في تلك القوانين، وتوضع ھكذا أجھزة ت

  .سلطات، غير التي تتولى ا/شراف على تفتيش العمل
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مما يفهم على نحو مباشر أو غير مباشر من نصوص المواد المشار 
 .ليهاإ

ويقوم على الأخذ بتعدد أجهزة تفتيش العمل مع  :الاتجاه الثاني  ـ ب 
         ، )أو الوزارة المناظرة لها(وزارة العمل  شراف سلطةلإخضوعها كلها 

 :وبهذا الاتجاه أخذت قوانين العمل في الدول التالية
 

، في 2010لسنة ) 17(يقضي قانون العمل السوري رقم  :سوريا �
مل تخضع كافة المنشآت وأماكن الع: (منه بأن) 244(المادة 

لى تفتيش العمل الذي يقوم به مفتشو المشمولة بأحكام هذا القانون إ
يهم والصحة والسلامة المهنية الذين يسمّ العمل والتأمينات الاجتماعية 

 .، ويقصد به وزير الشؤون الاجتماعية والعمل)الوزير
 

                       من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ) 124(وتنص المادة    
تتولى دوائر تفتيش العمل  ( :، على أن2004لسنة ) 56(رقم 

ويقصد بها وزارة الشؤون الاجتماعية  - الزراعي المرتبطة بالوزارة 
                     ممارسة الصلاحيات التالية المتعلقة بتفتيش العمل  - والعمل 

  ). في الزراعة
  

تفتيش العمل في سوريا  وبجمع النصين مع بعضهما نستنتج أنّ    
  .تمارسه عدة أجهزة، ترتبط كلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

  

) 12(من قانون العمل المصري رقم ) 224(ت المادة نصّ  :مصر �
الواردة ضمن مواد الباب الخامس من الكتاب الخامس  2003لسنة 

التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة (الذي يحمل عنوان 
مع مراعاة الأحكام الواردة بالكتاب السادس من : (على أنّ ) العمل
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إعداد : (بما يأتي 30دارية المختصةلإ، تلتزم الجهة ا29هذا القانون
جهاز مختص للتفتيش على المنشآت يتشكل من أعضاء تتوافر فيهم 

م المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجالات الطب والهندسة والعلو 
ليه مراقبة تنفيذ أحكام السلامة ويتولى الجهاز المشار إ. وغيرها

 ...).والصحة المهنية وبيئة العمل 
 

من ) 232(لى النص المتقدم، يفهم من نص المادة إضافة لإوبا   
قانون العمل المصري الواردة ضمن الباب الأول من الكتاب السادس 

تفتيش العمل  أنّ  ،)القضائية والضبطية تفتيش العمل(عنوان  يحمل الذي
... يمارس من قبل موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي الخ 

يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص 
والنص بهذه الصيغة معيب وناقص، فهو ). وهو وزير القوى العاملة(

نشاء جهاز للتفتيش، ولم يحدد على نحو قاطع إلم يقرر إبتداء 
ن كان يفهم على نحو غير إ كزية التي يخضع لإشرافها، و السلطة المر 

  .هذه السلطة هي وزارة القوى العاملة مباشر من نصوص أخرى أنّ 
تبدو نصوص قانون العمل العماني ذات الصلة بالموضوع  :عمان �

الذي نحن بصدده، شديدة الشبه مع نظيراتها الواردة في القانون 
من القانون العماني ) 8(فالمادة . ليها قبل قليلإالمصري التي أشرنا 

                                            
  .تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات: ـ يحمل ھذا الكتاب عنوان  29

ـ لم يحدد النص من ھي ھذه الجھة، كما لم يرد تحديد لھا في القرار الصادر عن وزير   30
الجھات اHدارية المختصة بتطبيق  ، بتحديد2003لسنة ) 116(القوى العاملة والھجرة برقم 

، وإن كنا نرجّح أنّ القرار تضمن ا/شارة خطأ 2003لسنة ) 12(أحكام قانون العمل رقم 
، فإذا كان تقديرنا سليماً، فإنّ الجھة ا/دارية )224(بدHً من المادة ) 225(إلى المادة 

  .بعة للوزارةالتا) مديرية القوى العاملة والھجرة(المشار إليھا في النص ھي 



102 
 

صفة الضبطية القضائية (حددت السلطة المختصة بمنح المفتشين 
وزير (، وهي )ذة لهفي تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفّ 

، دون بيان السلطة التي )العدل بالتنسيق مع وزير القوى العاملة
ا قضت المادة تشرف على تفتيش العمل على نحو صريح، بينم

نتداب مفتشين تناط بهم مهمة من القانون ذاته بقيام الوزارة با) 90(
ذون التعليمات الواردة في قرارات أصحاب العمل ينفّ  التحقق من أنّ 

 .وزير القوى العاملة بشأن السلامة والصحة المهنية
 

وما يفهم من النصين وجود جهازين للتفتيش في عمان تشرف    
عليهما وزارة القوى العاملة أحدهما يختص بالتفتيش القانوني 

  .والاجتماعي والآخر بالصحة والسلامة المهنية
  

ويأخذ هذا الاتجاه بتعدد الأجهزة التي تمارس التفتيش،  :الاتجاه الثالث  ـ ج 
لى إشراف عليها، ويمكن أن نشير لإمختلفة با) مركزية(مع قيام جهات 

 .القانونين التونسي والمغربي كمثال على هذا الاتجاه
 

  :تونس �
من مجلة الشغل بأن يقوم أعوان تفقد الشغل ) 170(يقضي الفصل  )1(

بالسهر على تطبيق الأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الضابطة 
ميادين النشاط لعلاقات الشغل أو الناتجة عنها، وذلك في جميع 

 .المنصوص عليها في هذه المجلة
 

              ون ــموظفون تابع(م ــل هــــدي الشغــمتفق أنّ ) 171(ل ــن الفصــويبيّ    
  ).وزارة الشؤون الاجتماعيةــل
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يمكن أن تسند مهمة تفقد (وتضيف الفقرة الثانية من هذا الفصل أنه    
الشغل بمقتضى نصوص قانونية خاصة لموظفين تابعين لوزارات 

 وبمقتضى نص هذه الفقرة، يغدو بالامكان أن يمارس التفتيش - . 31)أخرى
موظفون لا يتبعون لوزارة الشؤون الاجتماعية  -لأي غرض من أغراضه 

السلطة المركزية التي يقع تفتيش العمل ) 170(بموجب الفصل  التي تعدّ 
  .في تونس، تحت إشرافها

  

يقوم بالتفقد (نصاً يقضي بأن  32)289(نت مجلة الشغل في الفصل تضمّ  )2(
، فة بالشؤون الاجتماعيةالمكلّ  بعون للوزارةات موظفون أطباءللشغل،  الطبي

 ).ويؤلفون سلك التفقد الطبي للشغل
 

طباء لأمن مجلة الشغل الوظائف المناطة با) 291(ويحدد الفصل    
السهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحة (متفقدي الشغل، ومن بينها 

  ).والسلامة المهنية، وذلك بالتنسيق مع متفقدي الشغل
  

الأطباء متفقدي الشغل، موظفون تابعون للوزارة  ومن النصين يتضح أنّ    
ل، ويمارسون وظائفهم الرقابية بالتنسيق مع متفقدي الشغل فة بالشغالمكلّ 

               من المجلة التي سبق ) 171(ليهم في الفصل إشارة لإالذين وردت ا
  .بيان حكمها

                                            
المؤرخ في ) 29(من مجلة الشغل بمقتضى القانون عدد ) 171(نقحّ نص الفصل ـ   31
21/2/1994.  

ـ ورد ھذا النص ضمن الباب الخامس من الكتاب السابع من مجلة الشغل، الذي يحمل   32
 ، وھذا العنوان ـ في تقديرنا ـ H يستوعب كل ا-حكام التي)الطب في ميدان الشغل(عنوان 

وردت فيه، التي تتعلق بالصحة والس�مة المھنية، ذلك -نّ طب الشغل يمكن أن يختص 
بالصحة المھنية وحدھا، أما الس�مة المھنية فإنّ مراقبة اHلتزام با-حكام الخاصة بھا يجب 

  .أن تناط باختصاصيين ـ من غير ا-طباء
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المؤسسات التي  من المجلة نصاً يستفاد منه أنّ ) 303(أورد الفصل  )3(
الصحة بة المؤسسات الخطرة والمخلّ (أطلقت عليها المجلة تسمية 

                تخضع لنظام مراقبة متعدد، حيث قضت بأن يقوم بمراقبة ) والمزعجة
فة بالصناعة أعوان مختصون من الوزارات المكلّ (هذه المؤسسات 

                      وبالصحة العمومية وبالبيئة والتهيئة الترابية، ومتفقدو الشغل والأطباء 
 ).متفقدو الشغل

 

د عدداً لّ نظام متعدد للتفتيش، يمكن أن يو  هكذا ك في أنّ وما من ش   
كبيراً من المشكلات بالنسبة للمؤسسات الخاضعة له، ما لم يكن هناك 

  .نظام عالٍ للتنسيق بين الجهات التي تمارس التفتيش عليها
  

في المغرب نة الشغل من مدوّ ) 530(نت المادة تضمّ  :المغرب �
ر الأخذ بنظام لتفتيش العمل، تتعدد فيه أنه يقرّ  نصاً يستفاد منه بوضوح

الأجهزة التي تمارس التفتيش، كما تتعدد السلطات التي تشرف عليها، حيث 
 :ورد في نص المادة المذكورة ما يلي

  

لى مفتشي إيعهد بتفتيش الشغل، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، (   
ومراقبي القوانين لى مفتشي إ ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية، و 

              فة بالمعادندارة المكلّ لإلى الأعوان التابعين لإ الاجتماعية في الفلاحة، و 
فتهم عوان الذين كلّ لأكل الى إ فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاولات المنجمية، و 

ليهم الصلاحيات التي تقتضيها مهامهم، إوأسندت  بهذه المهمة، إدارات أخرى
دارات الاختصاصات فيما بينهم، وتبعاً لإة التي وزعت بها تلك اوحسب الطريق
  ).أو المؤسساتلنوع المقاولات 
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ويستفاد من النص أنه يسمح بتعدد الأجهزة التي تمارس التفتيش على نحو    
 دارات أخرىإفتهم الأعوان الذين كلّ  كل(عبارة  عليه من يستدل ما محدد، وهذا غير

دارات بأي لإهذه ا ، التي أوردها مطلقة من كل قيد، ودون أن يلزم)بهذه المهمة
لى إرهاق المنشآت الخاضعة إنوع من أنواع التنسيق فيما بينها، مما قد يؤدي 

لرقابتها بأعباء لا تطيق تحملها، وقد يخلق حالة من التناقض والتقاطع والتداخل 
  .لرقابيةدارات في ممارسة وظائفها الإبين هذه ا

  

ستعرضناه من أحكام العديد من القوانين اما يمكننا إستخلاصه مما  :خلاصة
أحادية أو تعدد أجهزة التفتيش، : العربية بشأن مسألتين في غاية الأهمية هما

المعالجات التي  أنّ  وخضوع تفتيش العمل في الدولة لإشراف سلطة مركزية،
بالقول لتي نوجزها السلبية ا بقدر من تسمتاأوردتها قوانين العمل العربية لهما 

لى الوضوح إالسمة المشتركة لهذه المعالجات أنها جاءت ناقصة، وتفتقر  نّ بأ
نا نّ ن إدراكه على نحو مباشر، ولهذا فإالكثير من مضامينها لا يمك والدقة، وأنّ 

لى إنصوص قوانين العمل العربية ذات الصلة بهاتين المسألتين بحاجة  نعتقد أنّ 
                ر ادة صياغة جذرية بقصد إيراد أحكام دالة مباشرة على المقصود، وتقرّ إع

  :ما يلي
  

أو أجهزة تفتيش متعددة مع بيان الاختصاص  إقامة جهاز تفتيش واحد  )أ (
 .حددمنحو  الوظيفي لكل منها على

شراف لإالأجهزة / النص بشكل واضح ومباشر على إخضاع الجهاز  )ب (
 .تحديد صريح لهذه الجهةسلطة مركزية، مع 

على ضرورة التنسيق  -  في حالة الأخذ بنظام تعدد أجهزة التفتيش - النص  )ج (
           عتماد سياق مؤسسي يتصف بالديمومة افيما بينها في أداء وظائفها و 

 .لهذا التنسيق
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)1(  
  ماهية وظائف أجهزة تفتيش العمل

  
مة لوظائف أجهزة التفتيش الواردة في المعايير الأحكام المنظّ :  1/1

  :الدولية والعربية والنصوص القانونية الوطنية في الدول العربية
  

أجهزة تفتيش العمل، ) وظائف(أولت المعايير الدولية عناية خاصة لتحديد    
  :حيث عالجت هذه المسألة الحيوية معالجة تفصيلية، على النحو التالي

  

بشأن تفتيش العمل في ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 3(حددت المادة   )أ (
على سبيل  ظام تفتيش العمل وأوردتها تعداداالصناعة والتجارة وظائف ن
لى مفتشي العمل القيام بغير هذه الوظائف، إالحصر، وحظرت أن يسند 

 .1دت هذا الحظر بقيود محددة سيأتي بيانها لاحقاً وقيّ 
 

المعايير الواردة في الاتفاقية التي ) 81(ستكملت التوصية الدولية رقم او    
ها من) أولا(ة، حيث خصصت التوصية الجزء ليها بمعايير إضافيإأشرنا 
وهي واجبات وظيفية في  ،)دارات تفتيش العمللإالواجبات الوقائية (لبيان 

مل، بينما غاية الأهمية في الحفاظ على صحة وسلامة العمال أثناء الع
موضوع التعاون بين أصحاب العمل والعمال في ) ثانيا(عالجت في الجزء 

                                            
ذات طبيعة إدارية تتصل  تضمّنت اHتفاقية نصوصاً أناطت بجھاز التفتيش وظيفةـ   1

  .بقيامه بإعداد تقارير تتضمن بيانات عن مسائل محددة تتعلق بنشاط التفتيش
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ف وظائأن تتضمن ) ثالثا(والسلامة، وحظرت في الجزء مجال الصحة 
  .والتحكيم في المنازعات العمالية قيفمفتشي العمل التو 

  

بشأن تفتيش العمل ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 6(والتزمت المادة   )ب (
              من الاتفاقية ) 3(عتمدته المادة افي الزراعة نهجاً مماثلاً للنهج الذي 

اللوائح الوطنية  القوانين أوباستثناء إيرادها بنداً أجاز أن تعهد ) 81(رقم 
للأحكام بالنسبة  بوظائف إستشارية أو تنفيذيةلمفتشي العمل في الزراعة 

وذلك مراعاة منها . القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرهم
 .لخصوصية البيئة التي يمارس فيها التفتيش في هذا القطاع

 

                  التوصية الدولية ومراعاة لخصوصية هذه البيئة أيضاً، أوردت    
منها ) 3و  2و  1(بشأن تفتيش العمل في الزراعة في البنود ) 133(رقم 

نصوصاً أجازت فيها قيام مفتشي العمل في الزراعة بأداء بعض الوظائف 
) 81(ها الاتفاقية رقم المتصلة بقطاع الزراعة، وهي وظائف لم تقرّ 

  .في الصناعة والزراعةبشأن تفتيش العمل ) 81(والتوصية 
  

من  بشأن تفتيش العمل عدداً ) 19(فاقية العربية رقم توخصصت الا  )ج (
تباساً لبعض المعايير إقنت موادها لبيان وظائف أجهزة التفتيش، تضمّ 

 ).81(رقم  الدولية بشأن هذا الموضوع التي أوردتها الاتفاقية الدولية
 

ختلفت قوانين العمل العربية في معالجتها لموضوع تحديد وظائف اوقد   )د (
 :لى ثلاثة إتجاهاتإأجهزة تفتيش العمل، وتوزعت في هذا الشأن 

 

ت حددت وظائف جهاز تفتيش العمل، وقد تبنّ  أورد نصوصاً صريحة /الأول
نصوص القوانين الوطنية التي عالجت هذا الموضوع النصوص المعيارية التي 

بشكل أساسي، ونسجت على منوالها، ومن ) 81(وردت في الاتفاقية الدولية رقم 
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مارات وتونس لإردن والأالقوانين التي أخذت بهذا النهج، قوانين كل من ا
  .وليبيا والمغرب والبحرين والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين ولبنان

  

خلط في نصوصه بين وظائف وسلطات التفتيش، فعالجها مجتمعة،  /الثاني
  .ى هذا النهج القانون السوري والقانون اليمنيوقد تبنّ  مع ما بينها من إختلاف،

  

خلت القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه من إيراد نصوص قانونية  /الثالث
يش العمل، ومن القوانين التي أغفلت جهاز تفت) وظائف(صريحة، تحدد فيها 

معالجة هذه المسألة الحيوية كل من القانون العماني والقانون القطري والقانون 
  .الكويتي والقانون المصري

  

هذه القوانين من نصوص تحدد وظائف جهاز التفتيش، لا يفيد  خلوّ  على أنّ    
بالنظر لكون الدول التي يها المعايير الدولية المحددة لهذه الوظائف عدم تبنّ 

أغفلت قوانينها إيراد نصوص صريحة تحددها، قد صادقت على الاتفاقية الدولية 
، كما أنه يمكن إستنتاج إقرارها وجوب أداء جهاز التفتيش للوظائف 2)81(رقم 

التي أوردتها المعايير الدولية والعربية من خلال الاستدلال غير المباشر مما 
  .مة للتفتيشص القانونية الأخرى المنظّ يمكن فهمه من النصو 

  

وسنقوم بدراسة تفصيلية للوظائف المناطة بأجهزة تفتيش العمل، كما تحددت    
في المعايير الدولية والعربية من جهة، وفي قوانين العمل العربية من جهة 

  .أخرى، وذلك على نحو متتابع
  
  

                                            
  .ـ باستثناء سلطنة عمان  2
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  ):الأساسية(الوظيفة الأولى :  1/2
  

حكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال تأمين إنفاذ الأ
  :أثناء قيامهم بعملهم

  

، )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) أ/1(ت على هذه الوظيفة المادة نصّ    
حيث جاء فيها بيان ولى بين وظائف نظام تفتيش العمل، لأوجعلتها الوظيفة ا

الأحكام القانونية المتعلقة  إنفاذتأمين : (مضمون هذه الوظيفة على النحو التالي
الأحكام  مثلوحماية العمال، أثناء قيامهم بأداء عملهم،  3بظروف العمل

طفال لأواستخدام االخاصة بساعات العمل والأجور والسلامة والصحة والرعاية 
ما يكون إنفاذ هذه الأحكام منوطاً  بقدر ،والأحداث، ومسائل أخرى ذات صلة

  ).بمفتشي العمل
  

بشأن تفتيش العمل في ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 6(وكررت المادة    
منها النص على هذه الوظيفة في صدرها بالصيغة ذاتها ) أ(الزراعة في الفقرة 

ولى لأت على جعل الوظيفة احيث نصّ ) 81(التي وردت في الاتفاقية رقم 
روف العمل وحماية العمال، تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظ(للتفتيش 

نت أمثلة على ذلك مّ وأوردت بعد ذلك عبارة تض) أثناء قيامهم بأداء عملهم
جور والراحة الأسبوعية لأالأحكام الخاصة بساعات العمل وا مثل(بقولها 

حداث لأجازات والسلامة والصحة والرعاية واستخدام النساء والأطفال والإوا

                                            
)                     شروط(الواردة في النص اHنجليزي، تقابل بالعربية كلمتي ) conditions(ـ كلمة   3
  ).ظروف(و 
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يكون إنفاذ هذه الأحكام مناطاً بمفتشي  ومسائل أخرى ذات صلة، بقدر ما
  .4)العمل

  

ا، وإن كانا قد إختلفا موبمقارنة النصين نجدهما متطابقين تماماً في مضمونه   
مها الأحكام القانونية التي مثلة على المسائل التي تنظّ لأبعض الشيء في إيراد ا

) 129(الاتفاقية يتولى مفتشو العمل إنفاذها، حيث أضاف النص الوارد في 
ضافات تمثّل لإامت هذه ا، وماد)81(أمثلة لم يرد ذكرها في نص الاتفاقية 

  .ر على وحدة مضمون النصينالاختلاف في تعدادها لا يؤثّ  نّ فإ) أمثلة(
  

          نصاً معيارياً أريد به ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 22(وأوردت المادة    
ليها، وقد جاء نص إالمعيارية الدولية التي أشرنا أن يقتبس مضمون النصوص 

يقوم مفتش العمل بمراقبة تطبيق التشريعات ذات : (هذه المادة على النحو التالي
ئح والقرارات الصادرة بموجبها، العلاقة، بما في ذلك القوانين والنظم واللوا

                                            
ـ نشير إلى أننا قد نورد نصوص بعض المعايير الدولية على نحو مختلف عما ھو وارد   4

  .خت�ف بين النص اHنجليزي وترجمته العربيةافي ترجمتھا العربية، بسبب ما نراه من 

 and(ترجمة لعبارة ) ومسائل أخرى ذات صلة(وعلى سبيل المثال، فقد أوردنا عبارة    
other connected matters ( الواردة في نص المادة)أ/3 ( تفاقيةHمن ا)81                          (

وغير ذلك                   (، بدHً من العبارة الواردة في الترجمة العربية )129(من اHتفاقية ) أ/6(و 
  !).من أمور 

ترجمة لعبارة ) بقدر ما يكون إنفاذ ھذه ا-حكام منوطاً بمفتشي العمل(كما أوردنا عبارة    
)in so far as such provisions are enforceable by labour inspectors (

بقدر ما تكون                     (الواردة في النصين، بدHً من العبارتين الواردتين في الترجمة العربية 
التي H تدل على المعنى المقصود على نحو دقيق،                      ) ذه ا-حكام منوطة بمفتشي العملھ

  ).ا-حكام ذاتھا(وليس ) إنفاذ ا-حكام(-ن المناط بمفتشي العمل ھو 

وقد يتكرر ورود إخت�فات أخرى في نصوص المعايير الدولية، ل�عتبار الذي أشرنا    
  .ه إلى سببه، فنلفت إلى ذلك ا-نظارإليه، دون التنبي
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واتفاقيات العمل ق عليها من قبل دولته، تفاقيات العمل العربية والدولية المصدّ وا
  .5)الجماعية

الصلة  المسائل ذات من العديد تحديد ماهية هذه الوظيفة تفصيل ويقتضي   
  .تباعاً  ما سنفعله بمضمونها، وهذا

  

تحديد ماهية الأحكام القانونية التي يناط بنظام / المسألة الأولى
  :التفتيش إنفاذها

  

                 فاقية الدولية تمن الا) أ/3/1(من المادة  كلاّ  م، إلى أنّ أشرنا فيما تقدّ    
ولى لأجعلت الوظيفة ا )129( الاتفاقية الدولية رقم من) أ/6/1(والمادة ) 81( رقم

تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل (لنظام تفتيش العمل 

                                            
  :العديد من مقوّمات الدقة، نوجزھا بالتاليإلى ـ تفتقر صياغة ھذا النص   5

نظام (، وليس )مفتش العمل(جعل النص ھذه الوظيفة من بين الوظائف التي يؤديھا   )أ (
 .كما ورد في المعايير الدولية) تفتيش العمل

كما ) تأمين إنفاذھا(تطبيق التشريعات وليس ) مراقبة(حدد النص مضمون الوظيفة بـ   )ب (
 .وسنشير في المتن Hحقاً إلى الفارق بين مدلولي العبارتين. ورد في المعايير الدولية

!!                  ، دون بيان المقصود بھا )تطبيق التشريعات ذات الع�قة(أورد النص عبارة   )ج (
 !!.وبماذا تتعلق 

إتفاقيات العمل العربية والدولية المصدّق (تش تطبيقه جعل النص من بين ما يراقب المف  )د (
وھذه المسألة H تقبل على نحو اHط�ق، وإنما تتوقف على                     ). عليھا من قبل دولته

ما إذا كان النظام الدستوري للدولة يعطي ل�تفاقية الدولية أو العربية قوة النفاذ التلقائي 
ولھذا لم ترد إشارة مماثلة إلى ھذه المسألة سوى في المادة بمجرد المصادقة عليھا، 

التي تضمّنت  26/6/2000الصادر في لبنان بتاريخ ) 3273(من المرسوم ) 2(
)                     بما في ذلك أحكام إتفاقيات العمل الدولية التي تمّت المصادقة عليھا(عبارة 

 !!دون ا/شارة إلى اتفاقيات العمل العربية 

  .بينما خلت قوانين العمل في الدول العربية ا-خرى من إشارة مماثلة   
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أمثلة على منهما ساقت  كلاّ  وأنّ ) اء قيامهم بأداء عملهموحماية العمال أثن
  .مها هذه الأحكامالمسائل التي تنظّ 

  

ولم تترك الاتفاقيتان تحديد هذه الأحكام للاجتهاد، بل أوردتا نصاً صريحاً في    
) 129(من الاتفاقية رقم ) 2(والمادة ) 81(من الاتفاقية ) 27(كل من المادة 

 - الأحكام القانونية  - يشمل تعبير : (ورد فيه ما يليو حددتا فيه هذه الأحكام 
لى القوانين واللوائح، قرارات التحكيم إضافة لإفي مفهوم هذه الاتفاقية با

والاتفاقات الجماعية التي تعطى لها قوة القانون، التي يناط بمفتشي العمل 
  ).إنفاذها

لتي يتولى نظام التفتيش إنفاذها ا) الأحكام القانونية( ومن هذا النص يفهم أنّ    
  :شمل ما يليتتسع لت

  

طة التشريعية في لالأحكام الواردة في التشريعات التي تصدر عن الس  )أ (
 ).قانون(الدولة، وتحمل عادة تسمية 

                     ) قانون(لى إطة التنفيذية سنداً لالتشريعات الفرعية التي تصدرها الس  )ب (
أو تنفيذاً لأحكامه، وهي على أنواع عديدة وتطلق عليها تسميات مختلفة 

                  النظام واللائحة والأمر والقرار الوزاري : في الدول العربية منها
 ...والتعليمات الخ 

ادرة عن هيئة تحكيم حسماً لنزاع جماعي، ـالص التحكيم راراتــق  )ج (
)arbitration awards(، ةـالجماعي اتـوالاتفاق )collective agreements (

التي تبرم بين صاحب أو أصحاب عمل ومجموعة من العمال أو بين 
المنظمات النقابية للطرفين، شريطة أن تكون أعطيت لها قوة القانون، 

لزام فتصبح القواعد الواردة فيها لإوبذلك تكتسب صفة العمومية وصفة ا
 .لنصوص القانون تهامماثلة في قوّ 



116 
 

بشأن تفتيش العمل نصاً في مادتها ) 19(وأوردت الاتفاقية العربية رقم    
الثانية والعشرين حددت فيه الأحكام القانونية التي يقوم مفتش العمل بمراقبة 

ختلفت معها اتطبيقها إتفقت فيها على العموم مع ما قررته المعايير الدولية، و 
إتفاقيات العمل (م القانونية حكالأفي مسألتين أولاهما أنها جعلت من بين ا

وثانيها أنها لم  )أي دولة المفتش - ق عليها من دولتهالعربية والدولية المصدّ 
لى قرارات التحكيم على أنها من بين هذه الأحكام، وقد يكون مرد إغفال إتشر 
الدور الذي تؤديه هيئات التحكيم في حسم وتسوية ) ضعف(إلى شارة لإهذه ا

  .6العمالية الجماعيةالمنازعات 
  

إناطة وظيفة تأمين إنفاذ  أنّ إلى وخلصت لجنة الخبراء في المنظمة الدولية    
حكام الواردة في الاتفاقيات الجماعية وقرارات التحكيم، هو خيار للدولة لأا

  .7ره بإرادتهاالمعنية تقرّ 
  

تحديد مضمون الأحكام القانونية التي يناط بنظام / المسألة الثانية
  :التفتيش إنفاذها

  

لم تكتف المعايير الدولية التي تضمنتها النصوص المعيارية التي أشرنا إليها    
العمل في الدولة  شالأحكام القانونية التي يناط بنظام تفتي) ماهية(بتحديد 

كونها تتعلق إلى شارة صراحة لإهذه الأحكام با) مضمون(إنفاذها، بل حددت 
  ).بأداء عملهم مالعمال أثناء قيامهبظروف العمل وحماية (

                                            
ع�قات العمل الجماعية في الدول العربية ـ منشورات البرنامج : يوسف الياس. د: ـ أنظر  6

  .218ـ  210، ص 1996اHقليمي العربي Hدارة العمل بتونس ـ 

7 - ILO: Labour inspection. General survey – 1985. para. 64. p. 27. 
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من ) أ/3/1(يضاح المقصود بهذا المضمون، عمدت المادة إولمزيد من    
                  لى إيراد أمثلة على هذه الأحكام، فأوردت إ) 81(الاتفاقية الدولية رقم 

جور والسلامة مثل الأحكام الخاصة بساعات العمل والأ(لهذا الغرض عبارة 
                  مور لأحداث، وغير ذلك من الأوالرعاية واستخدام الأطفال وا والصحة

  ).ذات الصلة بقدر ما يكون إنفاذ هذه الأحكام منوطاً بمفتشي العمل
  

أثر النص الوارد في ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) أ/6/1(المادة  واقتفت   
تلك إلى ، مع إضافة أمثلة أخرى ، وكررت مضمونه تكراراً كاملاً )81(الاتفاقية 

سبوعية والعطلات لأالراحة ا(، وهي تحديداً )81(التي أوردها نص الاتفاقية 
  .8)ستخدام المرأةاو 

  

وواضح من النصين أنهما أوردا أمثلة فقط على مضمون الأحكام القانونية    
    ارات ــــــن عبـــك مـــا، ويتجلى ذلـــــاذهـــل إنفـــش العمـــام تفتيـــاط بنظـــالتي ين
ـــة ــالصلل ذات ــــائــالمس نــــك مــر ذلــــغي(، و )such as :لــمث( نـــــالنصي

other connected matters( ولهذا، وما دام التعداد الوارد في النصين ،
يمكن  العماللحماية ) جديدة(أوجهاً  نّ ين لم يرد على سبيل الحصر، فإالمعياري

  .9أن تضاف إليها

                                            
8   Hتفاقية ـ وHتعدي�ً لنطاق مضمون ا-حكام ) 129(تعدّ ا/ضافة الواردة في نص ا

لمضمون ا-حكام ذات الصلة ) أمثلة(القانونية، مادامت المعايير الدولية تضمنت مجرد 
  :أنظر. بظروف العمل وحماية العمال

ILO: Labour inspection. General survey. 1985. para. 60.  

         pp. 25 – 26. 

9 - op. cit: para. 61. p. 26. 

ذات الصلة بحماية  با-حكاموتضرب لجنة الخبراء في المنظمة الدولية مث�ً على ذلك،    
  .من الصحفة ذاتھا) 2(الھامش رقم . ممثلي العمال من الفصل
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                جتهاد حديث للجنة الخبراء في المنظمة الدولية، وسعياً منها اوفي    
                       النطاق الضيق لما توحي به العبارة الواردة  ما يبدو للخروج من على

                                                                       لــــم العمــــاء أدائهــال أثنــــة العمــــايــحم(ة ــــوص المعياريــــي النصــف
protection of workers while engaged in their work( من ،

أداء ) whileأثناء (هذه الحماية  قتصار حكمها على الأحكام التي تحققا
هذه العبارة على نحو واسع  لى وجوب فهمإ، ذهبت اللجنة )زماناً ومكاناً (العمل 

وبما يتسق مع النصوص المعيارية الواردة في الاتفاقيات والتوصيات اللاحقة، 
حكام ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والحقوق لأأن تستوعب ا كنموبهذا ي

، بما فيها ممارسة الحقوق والحريات النقابية والتفاوض 10الأساسية في العمل
  ...في الاستخدام والمهنة الخ الجماعي، وحظر التمييز 

  

رت على خيرة أثّ لأية والتقانية في العقود امالتطورات العل أنّ إلى وتشير اللجنة    
ظروف العمل، وعلى الصحة البدنية والنفسية للعاملين، مما دفع بالعديد من 

بذل جهود لتحسين نظام تفتيش العمل وتوسيع وظائفه إلى الدول المتقدمة 
لفهم الضيق لمعنى الصحة المهنية لتشمل الصحة النفسية والخروج من ا

ي والسلوك سجهاد والضغط النفلإومظاهرها خلال العمل، بما فيها الكآبة وا
العدواني، وبعض مظاهر السلوك الاجتماعي غير السوي، وبوجه خاص 

  .11التحرش الجنسي في مواقع العمل

                                            
10 - ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para.46.p. 15 

) 129(إلى أنّ الوثائق الخاصة با-عمال التحضيرية ل�تفاقية الدولية رقم وتشير اللجنة    
الحق في التنظيم والتفاوض الجماعي، وشروط إنھاء : كانت تتجه إلى تغطية مسائل مثل

  .اHجتماعي) الضمان(اHستخدام، والتأمين 

11 - op. cit: paras. 54 – 55. p. 18. 
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              بشأن ) 133(ما ذكر، أجازت التوصية الدولية رقم إلى ضافة لإوبا   
إشراك تفتيش العمل في الزراعة في (تفتيش العمل في الزراعة في بندها الثاني 
تدريب العمال والخدمات الاجتماعية : إنفاذ الأحكام المتصلة بأمور أخرى مثل

) 6/2(ما أجازت المادة ك). لزامي بالمدارسلإوالتعاونيات والالتحاق ا في الزراعة
أن تعهد القوانين أو اللوائح الوطنية لمفتشي ) (129(من الاتفاقية الدولية رقم 

العمل في الزراعة بوظائف استشارية أو تنفيذية بالنسبة للأحكام القانونية 
رتباط مكان العمل اإلى ويرجع ذلك ). المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرهم

  .ب بمكان عيش العمالغللأفي الزراعة على ا
  

تحديد مضمون الأحكام التي يناط  أنّ إلى م، شارة بشأن كل ما تقدّ لإوتجدر ا   
بنظام تفتيش العمل في الدولة، متروك للقرار الوطني الذي يتحدد في التشريع 

ق ذلك وفقاً للاحتياجات ع أو يضيّ الوطني ذي الصلة، الذي يمكن أن يوسّ 
  .الوطنيةوالامكانات والظروف 

  

قف القوانين العربية من وظيفة تأمين إنفاذ و م/ المسألة الثالثة
  :الأحكام القانونية المتصلة بظروف العمل وحماية العمال

  

                   أوردت قوانين العمل في أغلب الدول العربية نصوصاً عالجت فيها    
في هذا الشأن ، وخلاصة أحكامها 12هذه الوظيفة من وظائف تفتيش العمل

  :تتمثل في الآتي

                                            
نذكّر بما سبقت ا/شارة إليه من أنّ قلة من قوانين العمل في الدول العربية أغفلت ـ   12

إيراد نصوص بشأن وظائف نظام تفتيش العمل، ومنھا القانون المصري والقطري             
  .والعماني والكويتي
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على الدور الذي يؤديه ) سلبياً (أضفت نصوص أغلب هذه القوانين طابعاً   )أ (
 .بحتاً ) رقابياً (نظام تفتيش العمل من خلال هذه الوظيفة، حيث جعلته دوراً 

     ، والبحريني )أ/167م ( ماراتيلإوبهذا الاتجاه جاءت نصوص القانون ا
، )196م (، والسعودي )90 -  3من القانون  2م (، والجزائري )147م (

، )111/1م (، والليبي )أ/ثانياً /114م (، والعراقي )أ/249م (والسوري 
، حيث جعلت هذه النصوص وظيفة نظام تفتيش )123/1م (واليمني 
ردني لأوقريباً منها جاء نص القانون ا...) مراقبة تطبيق الأحكام (العمل 

       الذي جعل ) 1996لسنة  56لعمل رقم أ من نظام مفتشي ا/3المادة (
 الذي) 110/1م ( ي، والفلسطين)التحقق من تطبيق الأحكام(هذه الوظيفة 

وهذه العبارات كلها  ....)متابعة تطبيق (هذه الوظيفة تتحدد بـ  أنّ  هورد في
تطبيق الأحكام ) يراقب(نظام تفتيش العمل  تفيد معنى متقارباً مؤداه أنّ 

ذا كان هذا التطبيق يتوافق مع مضمون إالقانونية قاصداً بذلك التحقق مما 
ذا اكتشف مخالفة هذا التطبيق لأحكام القانون، إهذه الأحكام أم لا ؟ ف

 .بحق المخالف ضة له قانوناً في هذه الحالةيمارس السلطة المفوّ 
 

قصر وظيفة نظام التفتيش على هذا الدور السلبي  وما من شك في أنّ    
لا إنفاذ السليم لأحكام القانون، الذي لا يمكن بلوغه لإلا يمكن أن يحقق ا

  .بأداء إيجابي من هذا النظام لهذه الوظيفة
  

ردة في عدد من القوانين النصوص الوا م بيانه، نرى أنّ وء ما تقدّ ضوفي    
على نحو أفضل، ومن ذلك نص  هذه الوظيفة د مضمونجسّ العربية ت
              أعوان ( من مجلة الشغل التونسية الذي يقضي بأنّ ) 170(الفصل 

ونص ...). على تطبيق الأحكام القانونية  فون بالسهرمكلّ تفقد الشغل 
ام ــولى لنظلأة اــجعل الوظيف الذيون المغربي ــمن القان )532(المادة 
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السهر (فعبارة ..). .التشريعيةام ــالأحك قــى تطبير علــالسه(ل ــش العمــتفتي
التي وردت في النصين توحي بوجوب قيام نظام التفتيش ...) على تطبيق 

  .لضمان تطبيق هذه الأحكام) إيجابي(بدور 
  

الصادر ) 3273(من المرسوم اللبناني رقم ) 2/1(ويتميز نص المادة    
عن نصوص القوانين العربية الأخرى في أنه  26/6/2000بتاريخ 

وظيفة نظام تفتيش  ث جاء فيه أنّ ينص المعايير الدولية حإلى ) الأقرب(
                      وتأمين التطبيق ...). تأمين تطبيق الأحكام القانونية (العمل هي 

  .الاً لبلوغ الغاية منهيجابياً فعّ إهذا يستوجب بذاته دوراً 
  

حددت أغلب القوانين العربية الأحكام القانونية التي أناطت مهمة إنفاذها   )ب (
نظمة واللوائح لأبنظام تفتيش العمل بتلك الواردة في قانون العمل وا

الاتجاه جاءت نصوص وبهذا . نصوصهإلى والقرارات الصادرة بالاستناد 
مارات والبحرين وسوريا والعراق وفلسطين وليبيا واليمن، بينما لإقوانين ا

أطلقت نصوص قوانين عربية أخرى هذا التحديد الضيق، وجعلتها تتسع 
لتستوعب جميع الأحكام القانونية والتنظيمية والترتيبية المتعلقة بعموم 

ردن لأجاءت نصوص قوانين ا علاقات العمل وحماية العمال وبهذا الاتجاه
 .وتونس والجزائر ولبنان والمغرب

 

تزويد أصحاب العمل والعمال المعنيين / الوظيفة الثانية:  1/3
كثر الوسائل فعالية للتوافق مع أبالمعلومات التقنية والمشورة بشأن 

  :الأحكام القانونية
 كن أن يقوم بهيجابي الذي يملإهذه الوظيفة مظهراً من مظاهر الدور ا تعدّ    

فهي تلقي  .إنفاذها نظام تفتيش العمل لتأمين إنفاذ الأحكام القانونية المنوط به
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مع ) التوافق(نهم من على هذا النظام واجباً توعوياً وإرشادياً لذوي العلاقة، يمكّ 
 هالكثير من المخالفات التي ترتكب خلافاً لهذ الأحكام القانونية، ذلك لأنّ 

ضمونها وبوسائل إنفاذها، ولهذا ها بميجهل مرتكبإلى الأحكام قد يكون مرجعها 
قيام مفتشي العمل بتعريف هؤلاء بهذه الأحكام وبكيفية تنفيذها يمكن أن  نّ فإ

يسهم بفاعلية في الحيلولة دون إرتكاب المخالفات، وبذلك يتحقق تأمين إنفاذ 
  .الردع والعقابوسائل إلى الأحكام القانونية، دون اللجوء 

  

وقد ورد النص على هذه الوظيفة من وظائف نظام تفتيش العمل بالصيغة    
من الاتفاقية الدولية رقم ) ب/أ/3(التي أوردناها في عنوان هذا البند في المادة 

نت المادة وتضمّ  .)129(من الاتفاقية الدولية رقم ) ب/6/1(، والمادة )81(
نصاً مقارباً لما ورد في الاتفاقيتين ) 19( من الاتفاقية العربية رقم) 23(

ات ــال بالمعلومــل والعمــاب العمــل أصحــد مفتش العمزوّ ــي: (الدوليتين جاء فيه
  ).التشريعات النافذة دهم في تطبيقــرشادات التي تساعلإوا

  

آثارها تتجاوز غالباً  وبسبب ما لهذه الوظيفة من طابع تعليمي وإرشادي، فإنّ    
م فيها المفتش المعلومات والمشورة هي الحالة التي يقدّ  نة بذاتها،حدود حالة معيّ 

ولهذا فهي تندرج في إطار منظور وقائي، إذ قد تكون  .رف المعني بهاطلى الإ
         تحسين مستوى إنفاذ إلى لها تأثيرات في حالات أخرى تالية، فتؤدي بذلك 

  .نونيةالأحكام القا
ة وفي أوقات ومناسبات ويؤدي مفتشو العمل هذه الوظيفة في مواقع عدّ    

  :13متباينة

                                            
              أطروحات في القانون الدولي والوطني في العمل، منشورات    : يوسف الياس. ـ د  13

  .399ـ  397، ص 2008ـ  عمّاندار وائل للنشر والتوزيع ـ 
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فالصورة التقليدية لقيام المفتش بتزويد صاحب العمل والعمال بالمعلومات   /أ 
ثناء الزيارة التفتيشية التي يقوم بها أرشادات هي تلك التي تتحقق لإوا

للمنشأة، وغالباً ما يجد المفتش نفسه يؤدي هذه الوظيفة تلقائياً، ودون 
سئلة عديدة من صاحب العمل أو ممثليه أو أتخطيط مسبق، عندما يتلقى 

جاباته في الغالب من الحالات إنفسهم أو ممثليهم، فتنطوي أمن العمال 
              ذــغ لتنفيـــل والصيــائــل الوســـفضأادات حول ــرشإ ات و ــــومـعلى معل

 .ام القانونيةــحكلأا
 

ب ــارة التفتيشية يكتســاء الزيــثنأادات ــرشلإات واــم المعلومــوتقدي   
رشادات تتعلق لإهذه المعلومات واأنّ  يــل فــــة، تتمثــخصوصية خاص

، ولهذا فهي - هي حالة المنشأة التي يقوم بزيارتها  - نة بالذاتبحالة معيّ 
 ةبعيد -دقيقة ومحددة  -  رشاداتلإن تكون المعلومات والأطي الفرصة عت

  .عن العمومية، وتتفق مع خصوصية الحالة موضوع البحث
  

صحاب العمل والعمال أما الصورة الثانية من صور قيام المفتش بتزويد أ  /ب 
فهي تلك التي تتحقق في مكتب المفتش، هذا  رشادات،لإبالمعلومات وا

ذوي العلاقة الذين  ن يكون بابه مفتوحاً لكلأالمكتب الذي يفترض فيه 
 .رشاداتلإيقصدونه طلباً للمعلومات وا

 

ن يمارسه المفتش في مكتبه حين يقصده صاحب أوهذا النشاط يمكن    
إلى رشاد، أو عندما يبادر المفتش نفسه لإالعمل أو العامل طالباً النصح وا
، -طار متابعة قضية ما إفي  - مكتبه إلى طلب حضور الشخص المعني 

  .رشاد بشأن هذه القضيةلإم له النصح والكي يقدّ 
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الحد إلى جهزة تفتيش العمل في بعض الدول أر هذا النشاط في وتطوّ    
               ة ــيتولى مهمش ــدارة التفتيإحداث قسم خاص في إإلى الذي دفعها 
 رــة أو عبــطالبيها، مباشرة أو بالمراسلإلى ادات ــرشلإات واــتقديم المعلوم

  .شبكة الانترنت
  

ن نطاق عما الصورة الثالثة من صور ممارسة هذا النشاط، فهي تخرج أ  /ج 
ثناء الزيارة أو في أسواء (نة بذاتها الذي يتعلق بحالة معيّ ) الخاص(النشاط 

الذي ينحو منحى تربوياً وتوعوياً ) العام(لى نطاق النشاط إ) مكتب المفتش
لى فئات أو إحكام القانون، أو ألى جمهور المخاطبين بإيتوجه فيه المفتش 

 .نة منهمقطاعات معيّ 
 

معالجة جوانب متعددة ترتبط كلها إلى وتهدف هذه الصورة من النشاط    
حكامه، أساليب الفنية لتنفيذ لأحكام القانون، أو بالوسائل واأب شكالية الجهلإب

صحاب عمل وعمال أوهي تسمح بالاتصال بعدد كبير من المعنيين من 
حكام التشريع الاجتماعي، وتمكينهم من تفهم متطلبات تنفيذ هذه أوتعريفهم ب

ن أن مفتشي العمل من يجابياً، كما تمكّ إلها والتعامل معها حكام ومن ثم تقبّ لأا
لزمات تشتراطات الصحة والسلامة ومساموا للمعنيين تفصيلات فنية عن يقدّ 

  .التقيد بها
  

                أن ــــع نصاً بشــا السابــفي بنده) 81(م ــة رقــة الدوليــنت التوصيوتضمّ    
أصحاب جراءات المناسبة لضمان تلقي لإتتخذ ا: (هذه الممارسة جاء فيه أنه

العمل والعمال المشورة والتعليمات بشأن تشريع العمل والمسائل المتعلقة بالصحة 
  :والسلامة المهنية، وذلك بوسائل منها
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 - الكتيبات –، الملصقات )الراديو(محاضرات، أحاديث عبر المذياع  -  1
العمل وتقترح وسائل تطبيقها وكذلك  فلام التي تشرح نصوص تشريعلأوا

 .من حوادث العمل والأمراض المهنية وسائل الوقاية

 .المعارض الخاصة بالصحة والسلامة المهنية -  2

 .إلقاء دروس في الصحة والسلامة المهنية في المدارس التقنية -  3
 

بشأن تفتيش العمل في ) 133(وعلى النهج ذاته، سارت التوصية الدولية رقم    
واسعة حول وسائل الزراعة، حيث خصصت بندها الرابع عشر لبيان تفصيلات 

وأساليب تنفيذ هذه الوظيفة من وظائف نظام تفتيش العمل في قطاع الزراعة، 
  :حيث جاء فيه

  

ـ تضطلع الدول الأعضاء أو تشجع الحملات التعليمية الرامية إلى  1(   
حكام القانونية النافذة، لأتعريف الأطراف المعنية، بكل الوسائل المناسبة، با

بدقة، وكذلك بالأخطار التي تهدد حياة وصحة العاملين في وضرورة تطبيقها 
  .بهاالمنشآت الزراعية، وأنسب الوسائل لتجنّ 

  :يجوز أن تشمل هذه الحملات، في ضوء الظروف الوطنية ما يليـ  2
 .ستخدام خدمات المرشدين أو المعلمين الريفيينا  /أ 

 .توزيع الملصقات والكتيبات والدوريات والصحف  /ب 

 .ذاعية والتلفزيونيةلإفلام والبرامج اتنظيم عروض الأ  /ج 

 .ترتيبات المعارض والعروض العملية عن الصحة والسلامة  /د 

إدراج موضوعات الصحة والسلامة وغيرها من الموضوعات المناسبة في   /ه 
 .برامج التعليم في المدارس الريفية والزراعية

ب عمل دخال أساليإتنظيم المؤتمرات للعاملين في الزراعة الذين يتأثرون ب  /و 
 .جديدة أو مواد جديدة
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 .مشاركة مفتشي العمل في الزراعة في برامج الثقافة العمالية  /ز 

ترتيبات المحاضرات والمناقشات والحلقات الدراسية وإجراء مسابقات ذات   /ح 
 ).انتهى النص). (جوائز

 

ه يجب فهم النصين الواردين في التوصيتين أنّ إلى ويقتضي الانتباه هنا    
ليهما فهماً واسعاً جداً، وأن يتم التعامل مع مضمونهما على إالدوليتين المشار 

عتمادها للقيام بهذه اعن الوسائل والأساليب التي يمكن ) أمثلة(أنهما أوردا 
  .رشادية والتوعويةلإالوظيفة ا

  

 نة التي يجب أداؤها في هذا الميدانشطلأا أنّ إلى نتباه أيضاً لإكما يجب ا   
يمكن أن يؤدي نظام تفتيش العمل بعضها بذاته، بينما تؤدي جهات أخرى 

                 ام ــــم وتنسيق مع نظــــر منها بدعــــالبعض الآخ... ة أو ــعلاميإة أو ــــتربوي
  .تفتيش العمل

  

  :وحول هذه الوظيفة نورد الملاحظات التالية إجمالاً    
تيح لمفتشي العمل يالتطور الهائل والمثير في وسائل الاتصال  إنّ  /الأولى

نشاطهم في هذا الميدان، ونشير هنا على وجه الخصوص فرصة كبيرة لزيادة 
 المخاطبينإلى يصال رسائل المفتش لإمكانية استخدام شبكات المعلومات إلى إ

ليهم من معلومات إي في منشآتهم، وتقديم كل ما يراد تقديمه أفي عقر دورهم، 
  .فلام متحركة عبر الشبكةأرشادات، وصور توضيحية ومخططات و إ و 
  

جهاز التفتيش مطالب بأن يعمل بكل جدية على الاستفادة من  إنّ  /الثانية
متعاون مع علام المسموعة والمقروءة والمرئية لخلق وعي جماهيري لإوسائل ا

تزويد الجمهور بقدر مناسب من إلى ضافة إومتفهم لطبيعة وظيفتهم،  ينالمفتش
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ها قيام المفتشين مل تفهّ رشادات القانونية والفنية التي يسهّ لإالمعلومات وا
  .بوظيفتهم

  

ن تتضمن مناهج الكليات والمعاهد العليا والمدارس أالحرص على  /الثالثة
المهنية والصحة والسلامة المهنية متى كان ذلك  المهنية دروساً في العلاقات

  .ضرورياً لخريجي هذه الكليات والمعاهد والمدارس في مستقبل حياتهم العملية
  

داء دورهم أالنجاحات التي حققها مفتشو العمل في  أنّ خيراً لا بد من القول أو    
ل من المشكلات في بيئة العمل، يجابياً على دورهم الرقابي فتقلّ إهذا، تنعكس 
ار ــطإق في ــة مالية أو بشرية تنفــكل تكلف ولهذا فإنّ . يجابياً فيهاإوتشيع جواً 

  .هذا الدور، إنما هي استثمار اقتصادي واجتماعي
  

أغلب القوانين العربية تضمنت النص  أنّ إلى ونشير في خاتمة هذا البند    
/ تقديم(فتيش العمل، فأوكلت إليه مهمة نظام تإلى على إسناد هذه الوظيفة 

رشادات والمشورة لإأصحاب العمل والعمال المعلومات وا) إعطاء/ مد/ تزويد
              ة ــام القانونيــنفاذ الأحكإاع أفضل وأنجع الوسائل في ــنهم من إتبالتي تمكّ 

ش بأداء ــام التفتيــيراد أي تفصيلات بشأن كيفية قيام نظإ، دون 14ذات الصلة
  .15هذه الوظيفة

                                            
، ا/ماراتي                       )1996لسنة  56من النظام رقم  3/2م (ا-ردني ـ أنظر القانون   14

من  1م (، البحريني )من مجلة الشغل 170الفصل (، التونسي )من قانون العمل 167/2م (
، السعودي         )90ـ  3من القانون  2م (، الجزائري )1976لسنة  28رقم القرار الوزاري 

ثانياً /114م (، العراقي )د من قانون العمل/249م (، السوري )من نظام العمل 196/2م (
من المرسوم                 2م (، اللبناني )من قانون العمل 110/2م (، الفلسطيني )من قانون العمل

 123/3م (، اليمني )من قانون العمل 111م (، الليبي )26/6/2000 تاريخ 3273رقم 
  ).من مدوّنة الشغل 532/2م (، المغربي )من قانون العمل

ـ مع التنبيه إلى أنّ معالجات بھذا الشأن يمكن أن ترد في قرارات أو خطط أو سياقات   15
  .عمل تصدرھا ا/دارة المشرفة على التفتيش
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إبلاغ السلطة المختصة بأوجه النقص أو / الوظيفة الثالثة:  1/4
  :لا تغطيها النصوص القانونية النافذة عيوب التطبيق التي

  

يجابي الذي يستطيع نظام لإل هذه الوظيفة مظهراً ثانياً من مظاهر الدور اتمثّ    
القانونية المناط به إنفاذها، وذلك  حكاملأتفتيش العمل القيام به من أجل إنفاذ ا

بلاغ السلطة المختصة بما يكتشفونه أثناء عملهم من إمن خلال قيام المفتشين ب
 ،قات العمل وللوقاية من مخاطر العمللام لعثغرات أو نقص في التشريع المنظّ 

مما ينتج عنه بقاء بعض هذه المخاطر خارج نطاق مسؤولية صاحب العمل 
مخاطر (ن يكتشف من خلال زياراته ظهور أ يمكن للمفتشكما  .القانونية

وقد جاء ظهورها نتيجة  ،)النصوص القانونية النافذة(لا تندرج في نطاق ) جديدة
               ب ــــة تكتســل، وهذه الحالــورة في العمــدة متطــة جديــراءات تقنيــجإاد ــاعتم

فيها عالم العمل ثورة تكنولوجية  ة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهدـهميأ
  .حقيقية متسارعة

  

وكانت المعايير الدولية بشأن التفتيش قد عنيت بهذه المسألة فجعلت المادة    
من بين ) 129(من الاتفاقية ) ج/6/1(والمادة ) 81(من الاتفاقية ) ج/3/1(

ق النقص أو عيوب التطبيإبلاغ السلطة المختصة بأوجه (وظائف تفتيش العمل 
) 129(، وتضيف الاتفاقية رقم )حكام القانونية النافذةلأالتي لم تنص عليها ا

  ).عرض الاقتراحات الخاصة بتحسين القوانين واللوائح(لى ذلك إ
  

من الاتفاقية ) 24(ت المادة ونحت المعايير العربية المنحى ذاته، حيث نصّ    
يبلغ السلطة المختصة يجب على مفتش العمل أن : (على أن) 19(العربية رقم 

بأوجه النقص والثغرات التي يكتشفها حين مراقبته تطيبق تشريعات العمل، 
  ).جراءات اللازمة لتلافيهالإبهدف اتخاذ ا
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وهذه الوظيفة لا تقتصر على النصوص الخاصة بوقاية العمال من مخاطر    
في دائرة حكام التي تدخل مهمة تأمين إنفاذها لأالعمل، بل تتسع لتستوعب كل ا

نشاط جهاز التفتيش، وهي وظيفة حيوية وهامة للغاية تناط بالمفتش باعتباره 
في التطبيق، فيتعرف على مدى ) حية(التي ترى النصوص القانونية ) العين(

حاطتها بكل الحالات التي يكتشفها إ دقة صياغتها وملاءمتها للتطبيق العملي و 
  .في الواقع

  

يجابي لمفتشي العمل لإن صيغ ممارسة الدور اويتوقف نجاح هذه الصيغة م   
  :ساسيينأعلى عاملين 

  

دور، ــعداداً تقنياً وعملياً للقيام بهذا الإوا ون المفتشون قد أعدّ ــن يكأ :أولهما
ن يكونوا قد تلقوا من خلال الدراسة والتدريب والممارسة قدراً من أوهذا يقتضي 

نهم من التعرف على أوجه النقص والعيوب المعارف والمهارات التي تمكّ 
وبغير ذلك سيظل المفتشون عاجزين . الموجودة في نصوص القوانين واللوائح

ص أوجه الخلل في الصياغات القانونية، كما سيكونون حتماً يدراك وتشخإعن 
  .ي مقترحات محددة بشأن معالجة هذا الخللأغير قادرين على صياغة 

  

وجود إدارة مستعدة لتقبل ملاحظات ومقترحات المفتشين بشأن  :وثانيهما
صدار قوانين أو لوائح جديدة، أو اتخاذ إلغاء نصوص نافذة أو إتعديل أو 

ة ــات القانونيــاً للصلاحيــة وفقــالات مستحدثــــة حــة لمعالجــداريإراءات ــجإ
  .الممنوحة لها

  

ى ذاتها تصم آذانها عن ملاحظاتهم دارة منغلقة علإفإذا واجه المفتشون    
                ن ــدارة يمكلإوع من اــهكذا ن نّ إة، فــا العناية المطلوبــومقترحاتهم، ولا توليه

إحباط لديهم  حالة دن تجهض كل مجهود يبذله المفتشون في هذا المجال، وتولّ أ
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بهذا المسلك  عراض عن تقديم أي ملاحظة أو مقترح، فتخسرلإاإلى فتدفعهم 
                      ة ــروريـات الضــدادها بالمقترحــمإادر ــمن مص اــدراً مهمّ ــالخاطئ مص

  .للتغيير والتطوير
  

يجابي لمفتشي العمل هذا، المتمثل بتقديم لإالدور ا إلى أنّ شارة لإوتجدر ا   
البلدان عند  الملاحظات والمقترحات لتطوير التشريع النافذ قد لا يقف في بعض

كثر فاعلية كدعوة هؤلاء المفتشين للمشاركة في أنما يتخذ صيغاً إ هذا الحد، و 
مسودات القوانين أو اللوائح الوطنية، أو المشاركة في مناقشة  اللجان التي تعدّ 
وفي هذه الحالات . عدادها من قبل لجان لم يشارك فيها مفتشونإمسودات سبق 

الوقائع التي إلى وجهات نظرهم المستندة  ن يعرضواأيتمكن المفتشون من 
  .ت مسبقاً عدّ أ عايشوها واكتشفوها لتضمينها في المسودات التي

  

على إناطة هذه الوظيفة بتفتيش العمل، سوى عدد محدود من ولم ينص    
مارات وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين لإالقوانين العربية منها قوانين ا

إلى بينما أغفلت العديد من قوانين الدول الأخرى الإشارة ولبنان وليبيا والمغرب، 
                      ونحن لا نولي  .هذه الوظيفة من وظائف تفتيش العمل على الرغم من أهميتها

غفال أهمية كبيرة متى كانت الدولة قد صادقت على المعايير الدولية لإهذا ا
من وظائف نظام تفتيش العمل عتبار هذه الوظيفة اوالعربية التي نصت على 

ــمن آث لأنّ ة، ــفي الدول نفاذ المعيار إة بـــق أن تلتزم الدولـــار هذا التصديـ
  .المصادق عليه
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الدور الوقائي  - الوقاية من مخاطر العمل / الوظيفة الرابعة:  1/5
  :16لنظام التفتيش

  

حد أهدف وقاية العمال من مخاطر العمل، كان  أنّ ليس من شك في    
              ف ــش العمل في مختلــزة تفتيــاء أجهــإنشإلى ادت ــة التي قــسباب الرئيسيلأا

حكام لأجراءات التي تعتمدها والإساليب تنظيمها، واأدول العالم، ومن ثم تطور 
م أنشطتها، والانتقال بالعناية والاهتمام بها من المستوى القانونية التي تنظّ 

 - العمل  أنّ وتقوم فكرة الحماية هذه على حقيقة  .وى الدوليالمستإلى الوطني 
الخطر المحدق  نّ نسانية، وألإضرورة للحياة ا - والصناعي منه بوجه خاص 

      نسان، لإثناء العمل، ظاهرة ملازمة لكل نشاط اقتصادي يمارسه اأبالعمال 
على  - كلية  - نسان غير قادر على القضاء لإمر كذلك، وما دام الأوما دام ا
التقليل من هذه المخاطر إلى عليه واجب السعي  نّ العمل فإ ئة عنشالنا المخاطر

  .والحد من آثارها السلبية على العمال
  

 .جهود العلاج في هذا الشأن - الوقاية  -أن تتقدم جهود  بديهيمر لأه إنّ و    
بهم  م لمن تلحق مخاطر العملاية على ما يقدّ مفليس معقولاً أن نقصر الح

ما يجب إنّ ه المقصود بالحماية، و أنّ عانات المالية على لإالأذى الرعاية الطبية وا
دارية والفنية لإجراءات القانونية والإالجهود في هذا الشأن لتشمل كل ان تمتد أ

ثارها السلبية وتضييق نطاقها آالحد من وقوع المخاطر وتقليص إلى التي تهدف 
                                            

أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل ـ مشار إليه سابقاً، : يوسف الياس. ـ د  16
  .394ـ  388ص 

  :وراجع في التطبيقات التفصيلية لھذه الوظيفة   

ILO: Labour inspection. General survey 2006. paras. 100 – 132. 
pp. 32 – 44. 
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بفرعيه (ن التشريع الاجتماعي المعاصر ويتضمّ  .أضيق مدى ممكنإلى 
) التأمينات الاجتماعية/ الرئيسيين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي

إلى منظومة قانونية متكاملة لتوفير هذه الحماية، ليس هنا مجال التطرق 
  .تفاصيلها

  

 مفتشي العمل يضطلعون بقسط كبير أنّ شارة إليه هنا هو لإما تنبغي ا إلا أنّ    
                ه في ــون بــالذي يقوم) يــدور الوقائــال(ة من خلال ـــية في هذه الحمايلأهما

  .هذا الميدان
  

لات لآذا كان هذا الدور قد بدأ مع قيام الصناعة كنتيجة مباشرة لما حملته اإ و    
ولى للثورة الصناعية من مخاطر جسيمة على لأوالمكائن الصناعية في المرحلة ا

اة العمال وسلامتهم، نتيجة عدم توفر شروط السلامة بالقدر المطلوب فيها، حي
كبر قدر من شروط السلامة أتطور هذه المكائن لاحقاً والعناية بتحقيق  إنّ ف

لات، وانتقال هذه التقنية لآفيها، ومن ثم التحول الكبير في تقنية هذه المكائن وا
فكل  .لدور ولم يقلل من أهميتهاماناً لم يلغ هذا أكثر تقدماً و أخر إلى آمن طور 

مرحلة من مراحل التطور الصناعي تتجاوز عدداً من المخاطر على سلامة 
ها تأتي بعدد جديد منها، فلم تعرف البشرية حتى الآن عملاً بلا أنّ لا إالعاملين، 
تلاف اخر نوعياتها و نما ظل عالم العمل زاخراً بالعديد منها مع تغيّ إ مخاطر، و 

  .قى دائماً محتفظاً بأهميتهبدور تفتيش العمل الوقائي ظل وسي إنّ ولهذا ف. كمها
  

  :ويمارس تفتيش العمل دوره في الوقاية من مخاطر العمل في ثلاث مراحل   
  

وقد عنيت التوصية  :بدء العمل في المنشأةلالمرحلة السابقة  /المرحلة الأولى
ذي حمل عنوان المهمة الوقائية لمنها ا) أولا(في الجزء ) 81(الدولية رقم 

ويقضي  .هذه المرحلة ن ثلاثة بنود بتنظيمالذي تضمّ و دارات تفتيش العمل لإ
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نشاء منشأة صناعية أو إعلى كل من يرغب ب من التوصية بأنّ ) 1(البند 
ه السلطة غيره في هذه المنشآت، أو يباشر فيها عملاً تعدّ  محلّ  تجارية، أو يحلّ 
المفتشين التأكد من إلى يخضع للأحكام القانونية الموكول المختصة مما 

ن يخطر الادارة المختصة بالتفتيش على العمل، سواء كان مباشرة أم أتطبيقها، 
  .بواسطة سلطة أخرى معنية

  

                     لام ــــه إعــرضــوصية غــمن الت) 1(د ــه البنــص عليــذي ينــار الــوالإخط   
التفتيش بقيام المنشأة، لكي تدرجها ضمن قائمة المنشآت التي تخضعها إدارة 

ه إجراء إداري ذو طبيعة عامة فهو لا يقتصر على إتخاذ إنّ ولهذا ف .للتفتيش
جراءات الخاصة بحماية العمال وإنما بهذه الاجراءات مضافاً إليها ما يقتضيه لإا

  .ية تفتيش العملخرى التي تدخل ضمن ولالأتطبيق الأحكام القانونية ا
  

هما يضعان تنظيماً لممارسة المفتشين إنّ من التوصية ف) 3(و ) 2(ما البندان أ   
 الدول يجب على(يقضي بأنه ) 2(فالبند  .دورهم الوقائي من مخاطر العمل

الرسومات الخاصة بمنشآت  تتخذ ترتيبات يجوز بموجبها عرضن أعضاء لأا
نتاج الصناعي على لإجديدة، أو تجهيزات جديدة، أو الخاصة بوسائل جديدة ل

ذا كانت إدارة المختصة بالتفتيش على العمل لأخذ رأيها فيها، ولمعرفة ما لإا
هذه الرسومات تجعل من الصعب أو المستحيل تطبيق التشريع الوطني الخاص 

  ).ل خطراً على صحتهم وسلامتهما كانت تشكّ ذإبصحة وسلامة العمال، وما 
  

مع مراعاة ما قد ينص عليه التشريع الوطني : (هنّ أفينص على ) 3(أما البند    
عتراض، يخضع تنفيذ رسم المنشآت الجديدة، أو تركيب لإمن الحق في ا

جراء التعديلات التي لإنتاج لإالتجهيزات الجديدة، أو تطبيق وسائل جديدة ل
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ذا كان التشريع الوطني إدارة المذكورة صيانة لصحة وسلامة العمال، لإتفرضها ا
  ).عمال خطرة وضارة بالصحةلأهذه ا يعتبر

  

البند الأول لا يوقف ممارسة المنشأة  أنّ ويتضح من نصوص البنود الثلاثة    
نشاطها على موافقة مسبقة من جهاز تفتيش العمل، في حين يتضح من 

الموافقة المسبقة شرط ضروري لممارسة المنشأة  هذه أنّ خيرين لأالنصين ا
هذه الموافقة تتوقف على تنفيذ المنشأة للتعديلات التي تشترطها  أنّ نشاطها، و 

  .دارة التفتيش للحفاظ على صحة وسلامة العمالإ
  

بشأن  1969لسنة ) 129(تأخذ الاتفاقية الدولية رقم  ،من ناحية أخرى   
خذت به أباتجاه مماثل لذلك الذي ) 17(دتها تفتيش العمل في الزراعة في ما

في هذا الشأن، ولكن بصيغة تنطوي على قدر كبير ) 81(التوصية الدولية رقم 
: هنّ أفهي تنص على  .من المرونة يتلاءم مع طبيعة وظروف العمل في الزراعة

يجب أن تعنى إدارات تفتيش العمل في الزراعة، وفقاً للشروط وفي الحالات (
                    دة ــات الجديــة للتركيبــة الوقائيــة المختصة، بالرقابــدها السلطالتي تحد

ل المنتجات التي من ــداول أو تحويــدة بشأن تــواد الجديدة والعمليات الجديــوالم
  ).ن تهدد الصحة والسلامةأا ــشأنه

  

وفقاً للشروط وفي (وتتضح المرونة التي ينطوي عليها النص من عبارته    
، حيث تتيح هذه العبارة للسلطة )الحالات التي تحددها السلطة المختصة

  .الوطنية مجالاً واسعاً للاختيارات التي تلائم ظروفها الوطنية
  

                 ة ــنته الاتفاقيتضمّ  الذي ذا النصــه أنّ إلى ا ــارة هنــشلإه تنبغي اأنّ على    
التي خلت من نص مماثل، ) 81(قد جاء متقدماً على الاتفاقية ) 129(م ـرق

                  .)81(شرنا إليه فيما سبق في التوصية الدولية أدرج النص الذي أبينما 
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كثر من عقدين من أصبح بعد أالمجتمع الدولي كان قد  أنّ على  وهذا التقدم يدلّ 
 129والاتفاقية ) 1947( 81قرار الاتفاقية إهي الفترة الفاصلة بين  -ن مالز 
للدور الوقائي لمفتشي العمل في مجال الوقاية من  أكثر تقبّلا -  )1969(

  .مخاطر العمل
  

وبمقارنة ما تقرره المعايير الدولية بشأن هذا الدور، بما تنص عليه المادة    
خيرة لأبشأن تفتيش العمل، نجد هذه ا) 19(رقم  من الاتفاقية العربية) 18(

يشارك جهاز التفتيش في (تختزل هذا الدور كثيراً حيث يقرر هذا النص أن 
قامة إوضع اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي يتطلبها منح التراخيص ب

) وضع(، وبهذا يقصر النص دور جهاز التفتيش على المشاركة في )المنشآت
لتزام بها والتحقق من لإورة، دون أن تكون له سلطة مراقبة االاشتراطات المذك

  .توفرها مسبقاً قبل مباشرة المنشآت بالعمل
  

ن تبدأ أعلى النحو الذي سبق بيانه يمارس قبل  والدور الوقائي لمفتشي العمل   
ن تكون أقيمت، وبعد أن تكون هذه المنشأة قد أالمنشأة بالعمل، وعادة بعد 

ماكن العمل، ومن ثم يترتب على أبت في ات قد تم شراؤها وركّ جهزة والمعدّ لأا
جهزة لأطلب تفتيش العمل من صاحب المنشأة إدخال تعديلات على هذه ا

بعض  إنّ ولهذا ف. لهاتحمّ  ت تكاليف مالية باهضة قد يصعب عليهاوالمعدّ 
جهزة لأالقوانين الوطنية تنقل عملية التحقق من شروط السلامة في المكائن وا

المرحلة التي تسبق شراءها ونصبها، وهي مرحلة تصنيعها، وبهذا إلى ات والمعدّ 
) 1963(لات لآبشأن الوقاية من ا) 119(خذت الاتفاقية الدولية رقم أالاتجاه 

لات لآا) (أو عرض أو نقل... بيع أو تأجير (منها ) 2(التي حظرت المادة 
بمقتضى القوانين أو اللوائح دون وقاية كافية، ... جزاؤها الخطرة أالتي تكون 
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 قالتحقإلى ن يمتد الدور الوقائي لمفتشي العمل أوهنا يقتضي ...). الوطنية 
  .لات قبل بيعها أو تأجيرها أو عرضها أو نقلهالآمن توفر الوقاية الكافية في ا

  

لا يقتصر الدور الوقائي لمفتشي العمل : ثناء القيام بالعملأ /المرحلة الثانية
اية من مخاطر العمل على القيام بالتحقق من توفر شروط السلامة بشأن الوق

ات والمباني قبل المباشرة بالعمل، بل يظل هذا الدور ضرورياً جهزة والمعدّ لأفي ا
ويتمثل دور المفتشين في هذه  .أثناء القيام بالعمل - كبر أوربما بدرجة  - 

المرحلة بمراقبة التجهيزات والمواد المستعملة في موقع العمل، ويتضمن هذا 
التي يستبعد منها عادة  -جراءات لإنشطة واتخاذ العديد من اأالدور القيام بعدة 

وتقود المفتشين في النهاية  - فرض الجزاءات على صاحب العمل إلى اللجوء 
  .صاحب العمل وعمالهإلى رشاد لإواتوجيه النصح إلى 

  

ثناء الزيارة التفتيشية، في نطاق دوره أويمتد النشاط الذي يمارسه المفتش    
  :فحص ما يأتيإلى الوقائي، 

  

 - التدفئة والتبريد  -ضاءة لإا - التهوية (المبنى والتركيبات : المنشأة  )أ (
، غلايات )الخ... المغاسل  - الصرف الصحي  -التأسيسات الكهربائية 

 .خرىلأالمكائن ا   لات الرافعة، لآفران، نظام الخزانات، الأالماء، ا

ات ومعدّ  )دوات الوقايةأأجهزة السلامة، ملابس و : (العمال وقاية اتمعدّ   )ب (
 ...).ضاءة الفردية الخ لإا - المقاعد (موقع العمل 

 ...).الاهتزاز الخ  -  الدخان –الرطوبة  -الضجيج : (عوامل البيئة  )ج (

 - نقاذ لإالوقاية من الحريق وإجراءات ا: (احتياطات الوقاية العامة  )د (
 - تعليمات استعمال المواد السامة والخطرة  - نذار لإعلامات وأجهزة ا

 ...).التخلص من الغبار الخ 
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أن تتجمع لدى المفتش جملة ملاحظات إلى  موتنتهي نتيجة فحص ما تقدّ    
ه النصح من المخاطر، وفي ضوء هذه الملاحظات يوجّ  حول نظام الوقاية

دخال التعديلات الضرورية لتحسين النظام لإصاحب العمل إلى رشاد لإوا
القيام (صاحب العمل إلى والارتقاء بكفاءته، ويتخذ هذا عادة صيغة الطلب 

، ويعقب ذلك قيام المفتش بزيارة لاحقة للتأكد )نةجراءات محددة خلال فترة معيّ إب
المفتش يكون  إنّ ذا كان قد حقق ذلك فإن قيام صاحب العمل بما طلبه منه، فم

استمرار الحال  على صاحب العمل أصرّ  أنّ ذا وجد إ غايته، و إلى قد وصل 
تحرير محضر بالواقعة، لتبدأ إلى ه يضطر في العادة إنّ ف على ما كانت عليه

  .جراءات القضائية ضدهلإبعد ذلك ا
  

حيث تلزم القوانين عادة مفتشي  :بعد وقوع حوادث العمل /المرحلة الثالثة
العمل بالتحقيق في الحوادث التي تلحق بالعمال إصابات عمل، لغرض تحديد 

المصابين حقوقهم المقررة في حالة المسؤولية فيها وضمان إستيفاء العمال 
  .)التأمينات الاجتماعية(صابة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لإا
  

الدور الوقائي لمفتش العمل يفرض عليه القيام بنوع آخر من  أنّ غير    
ليها، إالبحث عن الجوانب القانونية التي أشرنا إلى التحقيق، يهدف منه ليس 
التعرف على السبب التقني أو إلى بحتة ترمي ) فنية(وإنما البحث في جوانب 

صة أو معروفة مخاطر غير مشخّ  البشري الذي تسبب في وقوع الحادثة، أو أنّ 
أو  ،وقوعهإلى ت ساليب جديدة في العمل أدّ أوجدت بسبب إعتماد إجراءات أو 

  .إهمالاً في مراعاة قواعدة السلامة تخلفت عنه هذه النتيجة أنّ 
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على علم بوقوع ولغرض قيام المفتش بهذا النوع من التحقيق، يقتضي أن يكون 
وتحقيقاً لهذا الهدف قضت كل من المادة  .بة العملصاإلى إت أدّ الحادثة التي 

بوجوب ) 129(من الاتفاقية رقم ) 19/1(والمادة ) 81(من الاتفاقية رقم ) 14(
حوال لأفي ا -مراض المهنة أصابات العمل وحالات إإخطار تفتيش العمل ب(

  ).نها القوانين أو اللوائح الوطنيةوبالكيفية التي تبيّ 
  

ب ــيج(أنه ) 129(م ــمن الاتفاقية رق) 19(ادة ــمن الم) 2(وتضيف الفقرة    
مكان في كل تحقيق على الطبيعة بشأن أسباب لإن يشترك مفتشو العمل بقدر اأ
  ).صابات العمل وأمراض المهنة، وبوجه خاص التي تسبب عواقب مميتةإ
  

صاحب المنشأة إلى ت تقديم توصياإلى وعادة ينتهي المفتش من تحقيقه هذا    
جراءات أو تعديلات للحيلولة دون تكرار وقوع حوادث مماثلة، ويرهن إللقيام ب

إحالة صاحب المنشأة إلى إلى ذلك بفترة زمنية محددة تحت طائلة اللجوء 
ة ــة والسلامــات الصحــشتراطاق ــه في تحقيــه عن إخفاقــــاء لمقاضاتــالقض

  .بالمستوى المطلوب
  

المراحل الثلاثة لممارسة الدور الوقائي لمفتشي العمل تتكامل مع بعضها  إنّ    
ن يتعرض لها أفي تحقيق الغاية منها، وهي تقليل عدد الحوادث التي يمكن 

كبر من إدارة لأأدنى حد، وهي غاية تستحق العناية اإلى العمال أثناء العمل 
نسان لإعلى سلامة اتفتيش العمل، بالنظر لنبلها باعتبارها تتصل بالحفاظ 

وب طلهذا الدور الوقائي لا يؤدى بالشكل الم المؤسف حقاً أنّ  أنّ لا إ .العامل
المتقدمة صناعياً، مع تفاوت ملحوظ  لفي مختلف دول العالم، بما في ذلك الدو 

سباب التي تقف وراء ضعف لأوتتمثل ا .دائه بين الدول المختلفةأفي درجات 
  :في ثلاثة هامة -ومنها الدول العربية / خصوصاً  هذا الدور في الدول النامية
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 .المخصصة للقيام بهذا الدورشحة الموارد المالية   /أ 

الاستعانة إلى ات الفنية التي يحتاج المفتشون جهزة والمعدّ النقص في الأ  /ب 
 .بها للقيام به

جراءات التي لإخيراً قلة عدد المفتشين المدربين تقنياً للقيام بالعمليات واأو   /ج 
 .يقتضيها هذا الدور

 

وللأسباب المتقدمة، لم تورد قوانين العمل العربية نصوصاً تعالج الدور    
ختطته المعايير الدولية، وخاصة االوقائي لتفتيش العمل وفقاً للنهج الذي 

إضطلاع التفتيش بوظائف التحقق من توفر شروط السلامة في المنشأة قبل 
                  ل ــــلات قبلآن واــائــان في المكــملأات اــاطــر احتيــوفــا العمل، وتــمباشرته

  .ا وتركيبهاــشرائه
  

             ة ـــذه الوظيفـــن أناطت هـة من القوانيــقل أنّ إلى ارة ــشلإدر اــإلا أنه تج   
  :ات أخرىــبجه

  

لا يجوز فتح : (منه على أنه) 296(في الفصل  فالقانون التونسي نصّ    
 - مهما كان القسم التابعة له  - ة بالصحة المؤسسات الخطرة والمزعجة والمخلّ 

طبق  بقرار من كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطنيإلا بعد الترخيص فيه 
  ).نة بمقتضى أمرالأحكام المعيّ 

  

على صاحب العمل : (من قانون العمل اليمني بأنه) 113(وقضت المادة    
عند تشغيل أي منشأة جديدة، أن يوفر شروط السلامة والصحة المهنية فيها، 

التأكد من توافر الشروط والظروف الملائمة للسلامة  وعلى الوزارة المختصة
  ).والصحة المهنية
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يمنع شراء : (منه جاء فيه أنه) 283(ادة في الم وأورد القانون المغربي نصّا   
ل خطراً على الأجراء، والتي لات، التي تشكّ لآلات، أو أجزاء الآأو إستئجار ا

                ون ــرف بها، دون أن تكـــة ذات فعالية معتـــر أصلاً على وسائل للوقايـــتتوف
نص بصيغته التي الوهذا ). زة بهذه الوسائللات مجهّ لآلات، أو أجزاء الآهذه ا

ناقصاً إذ خلا من بيان طريقة تنفيذه، وخاصة تحديد الجهة  نصّا ورد فيها يعدّ 
              لات لآليها مهمة التحقق من توفر وسائل الوقاية المطلوبة في اإالتي تسند 
  .أو أجزائها

  

  :17دارية لتفتيش العمللإالوظائف ا:  1/6
  

ستعراضها، أن االتي سبق ) الفنية(يستلزم أداء نظام تفتيش العمل وظائفه    
زمة لتمكينه من النهوض لا دارية التي تعدّ لإيقوم هذا النظام بعدد من الوظائف ا

  .بالأعباء الملقاة عليه بدقة وفاعلية
  

  :نشطة، ومنهالأديد من ادارية لتشمل العلإوتتسع هذه الوظائف ا   
  

حكام لأبعمليات توثيق وتجميع كل الوثائق القانونية التي تتضمن االقيام   )أ (
وأنظمة  نالقانونية التي يتولى نظام تفتيش العمل تأمين إنفاذها، من قواني

الاتفاقيات الجماعية إلى ضافة لإ، با...ولوائح وقرارات وزارية وأوامر الخ 
بهذه الأحكام  ذات الصلة النافذة وقرارات التحكيم والاجتهادات القضائية

وقرارات السلطة المختصة بتفسير القوانين في الدولة والبحوث والدراسات 
، ةصلة المصادق عليها من الدوللا الدولية والإقليمية ذات والاتفاقيات الفقهية

                                            
  .384ـ  379الدولي والوطني، ص أطروحات في قانون العمل : يوسف الياس. ـ د  17
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رة تحت يد المفتشين وتبويب هذه الأحكام، ووضعها بصورة مصنفة وميسّ 
 .ليها عند الحاجةإللرجوع 

جمع المعلومات وتصنيفها وتبويبها عن المنشآت الخاضعة لسلطة تفتيش   )ب (
عداد قاعدة بيانات خاصة لإالعمل، والاستعانة بتقنيات المعلومات الحديثة 

بتفتيش العمل للرجوع إليها عند الحاجة في متابعة القضايا ذات الصلة 
ت الخاصة الاستفادة من قواعد البياناإلى ضافة لإبكل من هذه المنشآت، با

/ بجهات أخرى تمارس نشاطاً ذا صلة بأعمال التفتيش كهيئات التأمين
وإقامة قامة وغيرها، لإالضمان الاجتماعي، والصحة والبيئة، والهجرة وا

 .أنظمة ربط مباشر بهذه القواعد المعلوماتية

يداع إ إعداد الملفات الخاصة بكل من المنشآت الخاضعة لسلطة التفتيش و   )ج (
أو /وكل المعلومات والتقارير المتعلقة بالمنشأة فيها، وحفظها ورقياً 

 .الكترونياً 

وضع الخطط السنوية والفصلية والشهرية واليومية لأعمال التفتيش،   )د (
 .ومتابعة إجراءات تنفيذها

نواعها المختلفة، ومتابعة أإعداد النماذج الخاصة بتقارير زيارات التفتيش ب  )ه (
بعد أن يقوم المفتشون بملئها بالمعلومات والبيانات بعد  إجراءات تنفيذها،

 .كل زيارة تفتيش يقومون بها

دارية التي يقوم بها تفتيش لإكثر أهمية بين النشاطات الأالنشاط ا غير أنّ   )و (
هتمام مميز من المعايير الدولية والعربية هو النشاط االعمل، والذي حظي ب

، على المستويين اط التفتيشبإعداد التقارير الدورية عن نشالمتصل 
 .المحلي والوطني
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من الاتفاقية ) 19(نصت كل من المادة  :فعلى المستوى المحلي   
  :على أن) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 25(والمادة ) 81(الدولية رقم 

  

يطلب من مفتشي العمل، أو مكاتب التفتيش المحلية، حسب  -  1(
لى إعن نتائج أنشطتهم التفتيشية  تقارير دوريةالأحوال، تقديم 

  .سلطة التفتيش المركزية
رها سلطة التفتيش المركزية، هذه التقارير بالطريقة التي تقرّ  تعدّ  ـ 2

آخر، إلى رها هذه السلطة من وقت وتتناول الموضوعات التي تقرّ 
             م على الأقل في الفترات التي تحددها هذه السلطة، بحيث وتقدّ 

 ).حال عن مرة في السنة لا تقل بأي

                  من الاتفاقية الدولية ) 20(قضت المادة  :وعلى المستوى الوطني
  :بأن) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 26(، والمادة )81(رقم 

عن عمل إدارات  تقريراً سنوياً تصدر سلطة التفتيش المركزية  - 1(
  .التفتيش الخاضعة لها

التقارير السنوية بعد فترة معقولة من نهاية العام الذي تصدر هذه  ـ 2
 .تتجاوز المدة بأي حال إثني عشر شهراً  تتناوله، بحيث لا

 مدير عام مكتب العملإلى ترسل صور من هذه التقارير السنوية  ـ 3
 ).خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من صدورها الدولي

) 129(من الاتفاقية ) 27(والمادة ) 81(من الاتفاقية ) 21(وتولت المادة    
تحديد مشتملات التقرير السنوي الذي تصدره سلطة التفتيش المركزية، حيث 

  :تضمن الموضوعات التالية بوجه خاصأوجبت أن ي
 .القوانين واللوائح الخاصة بعمل إدارة التفتيش  )أ (

 .العاملين في إدارة التفتيش  )ب (
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 .وعدد العاملين فيها للتفتيشاءات عن أماكن العمل الخاضعة إحص  )ج (

 .إحصاءات عن زيارات التفتيش  )د (

 .حصاءات عن المخالفات والعقوبات الموقعة على المخالفينإ  )ه (

 .إحصاءات عن الحوادث المهنية  )و (

 .إحصاءات عن الأمراض المهنية  )ز (
 

شأن تفتيش ب) 81(م، فقد تضمنت التوصية الدولية رقم ما تقدّ إلى وإضافة    
منها، تفاصيل وافية لما يجب أن يشتمل عليه تقرير ) رابعا(العمل في القسم 

ن هذا القسم قائمة بالعناوين الفرعية التي تندرج التفتيش السنوي، حيث تضمّ 
  ).81(من الاتفاقية   )21(المادة  العناوين الرئيسية للتقرير التي تحددت في تحت

  

بشأن تفتيش العمل ) 133(توصية الدولية رقم من ال) 13(كما أجاز البند    
في الزراعة إضافة المسائل الآتية إلى محتويات التقرير السنوي التي حددتها 

  :، وهي)129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 27(المادة 
  

 .حصاءات عن منازعات العمل في الزراعةلإا  )أ (

دم ــق من تقـــوما تحقة، ــام القانونيـــعلقة بتطبيق الأحكتتحديد المشاكل الم  )ب (
 .في حلها

 .قتراحات تحسين ظروف المعيشة والعمل في الزراعةا  )ج (
 

والغرض من إصدار التقرير السنوي ونشره هو إحاطة العمال وأصحاب    
العمل، وجميع الجهات المعنية الأخرى علماً بمجمل نشاط تفتيش العمل، ليتابع 

  .به الارتقاءإلى كل من موقعه هذا النشاط، ويسعى 
  

المدير العام لمكتب العمل الدولي، إلى أما الغرض من توجيه نسخة منه    
 العلميةالمادة  من اجزء هذا التقرير مضمون يكون ينشره، فلك ثلاثة أشهر من خلال
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نظم التفتيش في اللازمة للدراسة التي يقوم بها المكتب باستمرار، لمدى فاعلية 
دارة المختصة لإن االعمل الدولية، كما يمكّ مختلف الدول الأعضاء في منظمة 

في مكتب العمل الدولي من تذكير الدول الأعضاء بواجباتها عند الاقتضاء، أو 
  .هذا المجال خفاقات فيلإرشاد إليها لتلافي بعض الإتقديم النصح وا

  

) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 40(واقتبست المعايير العربية في المادة    
بشأن الموضوع ) 8(من التوصية العربية رقم ) 21(والمادة  تيش العملبشأن تف

  .ليها المتعلقة بالتقرير السنوي للتفتيشإالدولية التي أشرنا  مضمون المعايير ذاته،
  

ولم يورد سوى عدد محدود من القوانين العربية نصوصاً بشأن تقارير    
  .ليهاإشارة لإالتفتيش، بينما أغفلت الأغلبية ا

  

) 56(أ من النظام رقم /10م (ردن لأا نفبشأن التقارير المحلية أوردت قواني
من  205م ( ةوالسعودي) من قانون العمل 176م ( ماراتلإوا) 1996لسنة 

، نصوصاً تلزم إدارات )من قانون العمل 114/1م (وفلسطين ) نظام العمل
، بينما نص القانون )ركل شه(تقريراً دورياً عن أعمالها  التفتيش المحلية بأن تعدّ 

                 ر دوري ــعلى وضع تقري) أولا/115م (والعراقي ) 180لفصل ا(التونسي 
  ).كل ثلاثة أشهر(

  

أما التقرير السنوي فقد نصت على وجوب إعداده وحددت مشتملاته قوانين    
من  177م (مارات لإ، وا)1996لسنة  56ب من النظام رقم /10م (ردن لأا

 206م (، والسعودية )من مجلة الشغل 181 الفصل (، وتونس )قانون العمل
 114م (، وفلسطين )ثالثاً من قانون العمل/115م (والعراق  ،)من نظام العمل

  ).من قانون العمل 141م (، وقطر )قانون العمل من
  

  .ي والعراقيالتقرير سوى في القانونين التونس) نشر(إلى شارة إولم ترد    
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)2(  
  تكليف المفتشين بوظائف إضافية

  
  :إشكالية تكليف المفتشين بوظائف إضافية:  2/1

  

                 إلى د من الدول التي تبرر لجوءها ــشكالية نفسها على العديلإرح هذه اــتط   
وجود أجهزة إلى تقارها إفهذا الخيار بتبريرات مختلفة، يأتي في مقدمتها 

جهاز تفتيش العمل، إلى نة، فتسند أداءها للقيام بوظائف معيّ متخصصة 
  .هذه الوظائفإلى باعتباره الجهاز الأقرب من حيث الاختصاص 

  

ف بها مفتشو العمل في العادة في دائرة ضافية التي يكلّ لإوتقع الوظائف ا   
علاقات العمل، أو ترتبط بها بشكل أو بآخر، إلا أنها في بعض الحالات 

  .موضوعات تقع خارجهاإلى حدود هذه الدائرة تتخطى 
  

ولا تتخذ المعايير الدولية موقفاً حاسماً من هذه المسألة، حظراً أو إجازة، وإنما    
  :تقرر حكماً مشروطاً بشأنها

  

                   : هــنإف) 81(ة رقم ــة الدوليــمن الاتفاقي) 3(ادة ــمن الم) 2(رة ــاً للفقــفوفق   
يجوز أن تتعارض أي مهام أخرى يعهد بها إلى مفتشي العمل، بأي حال،  لا(

بأي شكل بالسلطة والحيدة  مع أدائهم الفعال لوظائفهم الأساسية، أو أن تخلّ 
  ).اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم بأصحاب العمل والعمال

  

وضعت ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 6(من المادة ) 2(الفقرة  ومع أنّ    
ل التشريع يمكن أن يخوّ : (معياراً خاصاً بتفتيش العمل في الزراعة، يقضي بأنه
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القيام بمهام استشارية أو تنفيذية فيما يتعلق  الوطني مفتشي العمل في الزراعة
، وذلك مراعاة )وأسرهم بالأحكام القانونية ذات الصلة بظروف معيشة العمال

للظروف الخاصة بالعمل الزراعي، التي تجمع في العادة بين شروط وظروف 
العمل وشروط وظروف معيشة العمال وأسرهم، نتيجة تواجد هؤلاء على نحو 

                    إلا  .دائم في أماكن العمل وإقامتهم فيها أو في أماكن قريبة منها
) 2(دة ذاتها، أوردت معياراً مماثلاً لذلك الوارد في الفقرة من الما) 3(الفقرة  أنّ 

لا يجوز أن تتعارض أي : (جاء فيه أنه) 81(من الاتفاقية رقم ) 3(من المادة 
واجبات إضافية تناط بمفتشي العمل في الزراعة مع أدائهم الفعال لوظائفهم 

علاقاتهم  بالسلطة والحيدة اللازمتين للمفتشين في الأساسية، أو أن تخلّ 
  ).بأصحاب العمل والعمال

  

أثر النصين المعياريين ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 17(قتفت المادة او    
الجهة إلى لا يجوز أن توكل : (الدوليين اللذين أشرنا إليهما، حيث جاء فيها

ر سلباً على أدائهم المختصة بالتفتيش أو المفتشين أية واجبات إضافية تؤثّ 
بالسلطة أو الحياد اللازمين للمفتشين في علاقتهم بأصحاب  أو تخلّ  الفعال،

  ).العمل والعمال
  

ستعرضناها، أنها تسمح اوما يستخلص من المعايير الدولية والعربية التي    
د ذلك بقيدين كقاعدة عامة بتكليف المفتشين بوظائف إضافية، إلا أنها تقيّ 

  :أساسيين
  

ال لوظائفهم الأساسية، ليف مع أداء المفتشين الفعّ ألاّ يتعارض هذا التك :الأول
وتبرز أهم صور هذا التعارض عادة في الوقت والجهد اللذين ينفقهما المفتشون 

ضافية، على حساب الوقت والجهد اللذين يجب أن لإفي القيام بالوظائف ا
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حكام القانونية لأتأمين إنفاذ اإلى يخصصا للوظائف الأساسية التي تهدف 
  .لقة بحماية العمالالمتع

  

ويتجلى ذلك واضحاً في الدول التي تشكو أجهزة تفتيش العمل فيها من نقص    
ففي  .18في أعداد المفتشين ونقص في الموارد المالية والمستلزمات الأخرى

الوقت الذي يفترض أن يعالج النقص في الموارد البشرية والمالية والمسلتزمات 
التوافق بينها وبين عبء العمل المناط بجهاز  الحد الذي يحققإلى وزيادتها 

نه من أداء وظائفه الأساسية على نحو فعال، يأتي تكليف التفتيش، بما يمكّ 
هكذا جهاز بوظائف إضافية معاكساً تماماً لما يجب أن يحصل، وبهذا يتسبب 

ساسية، وهنا لأهذا التكليف في خفض فاعلية أداء جهاز التفتيش لوظائفه ا
  .عارض الذي أشارت إليه النصوص المعيارية المذكورةيتحقق الت

  

هذا التكليف بالسلطة والحيدة اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم  يخلّ  ألاّ  :الثاني
ويبدو هذا القيد أكثر تعقيداً من القيد الأول، حيث  .بأصحاب العمل والعمال

ين الدور ضمان عدم قيام خلط لدى المفتشين بإلى تسعى المعايير من ورائه 
الضامن (المطلوب منهم القيام به أثناء أداء وظائفهم الأساسية، وهو دور 

ensurer ( كل دقة، والدور الموكل إليهم وفقاً بلتطبيق الأحكام القانونية
التي تنطوي على ) المرونة(ضافية التي قد يقتضي القيام بها بعض لإللوظائف ا

  .الأحكامقبول بعض التنازلات في تطبيق هذه 
  

ولم تولِ إلا قلة من القوانين العربية إهتماماً واضحاً في نصوصها بمسألة    
حظر تكليف مفتشي العمل بوظائف إضافية على النحو الوارد في المعايير 

                                            
18 - ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para. 69. p. 22. 
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ت مضمون ولهذا لم تورد إلا بعض هذه القوانين نصوصاً تبنّ  .الدولية والعربية
، )1996لسنة  56من النظام رقم  7م (هذه المعايير منها، القانون الأردني 

لقانون ، وا)2010لسنة  17من قانون العمل رقم  250م (والقانون السوري 
  ).22/6/2000بتاريخ  3273رقم  من المرسوم 4م (اللبناني 

  

وأوردت بعض القوانين العربية نصوصاً صريحة أناطت بموجبها بمفتشي    
  :العمل القيام بوظائف إضافية، نذكر منها على سبيل المثال

  

تشجيع التعاون بين العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم بهدف تحسين   - 1
               . نسانية واستقرار علاقات العمل وتحقيق التنمية الاقتصاديةلإالعلاقات ا

من القرار  11و م  ،1996لسنة  56ردني رقم لأح من النظام ا/3م (
 ).1976لسنة  28الوزاري البحريني رقم 

مساعدة العمال ومستخدميهم في إعداد الاتفاقيات أو العقود الجماعية في  - 2
 ).90 - 3من القانون الجزائري رقم  2م ( .العمل

لعمل، بما في ذلك عدد العمال جمع المعلومات الخاصة بتنظيم سوق ا - 3
             . وأي أمور أخرى تتعلق بشروط الاستخدام وفئاتهم وحاجاتهم التدريبية

 ).1996لسنة  56ردني رقم لأهـ من النظام ا/3م (
 

من مجلة الشغل في تونس ) 172/2(ويقترب من ذلك نص الفصل    
بطلب من الولاة، ، - أي أعوان تفقد الشغل  -ويمكنهم (الذي ورد فيه 

عن الشغل، أو التي  حاث المتعلقة بالعلاقات المتولدةإجراء جميع الأب
  ).يمكن أن يكون لها تأثير على مقدار إستخدام اليد العاملة بدائرتهم
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شراف على مكاتب الاستخدام الخاصة والسهر على سير العمل بها، لإا - 4
من المرسوم  2/5م . (وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام

 ).26/6/2000بتاريخ  3273اللبناني رقم 
 

نظام المكاتب الخاصة (، 2009لسنة ) 89(الأردني رقم  النظام وأوكل   
في ) ستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازلاستقدام و االعاملة في 

ة أداء هذه المكاتب، حيث ــمفتشي العمل مراقبإلى منه ) ب/8(المادة 
على المكتب الاحتفاظ بالسجلات والعقود : (على أنّ  نصت المادة

من هذه المادة، ولمفتش العمل ) أ(والوثائق المنصوص عليها في الفقرة 
  ).الاطلاع عليها وأخذ صور عنها

مراقبة النقابات والاتحادات المهنية على مختلف مستوياتها للتثبت من  - 5
انون ونظامها الداخلي أنها لا تتجاوز في أعمالها الحدود التي يجيزها الق

بتاريخ  3273رقم  من المرسوم اللبناني 2/3م . (وقانونها الأساسي
26/6/2000.( 

دارات العمل العربية بأجهزة التفتيش التابعة لها القيام إأناطت بعض  - 6
استقدام عمالة إلى بمهام ذات طبيعة إدارية كالتحقق من مدى الحاجة 

عتمادها، والتحقق من ات بقصد أجنبية، ومراجعة نظم ولوائح الجزاءا
مدى صحة شهادات العمل الصادرة عن أصحاب العمل لغرض 

 .19...مصادقتها الخ 

                                            
العربية ـ منشورات دار الثقافة ـ                  محاضرات في قوانين العمل: يوسف الياس. ـ د  19
  .144، ص 1996ـ  عمّان
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التفتيش في عدد كثر أهمية التي تناط بأجهزة لأضافية الإوتبقى الوظيفة ا - 7
) العمالة الوافدة( مراقبة وظيفة الدول الخليجية، مقدمتها وفيالعربية  الدول من

 .وسلامة أوضاعها القانونية مشروعية إقامتها واستخدامهامدى  من والتحقق
 

كبيرة من  يفة في الدول التي تستضيف أعداداوتستنزف هذه الوظ   
العمالة الأجنبية وتشكو أجهزة التفتيش فيها من نقص في الموارد البشرية 

إلى مما يؤدي  والمسلتزمات المادية، الجهد الأكبر لأجهزة التفتيش،
ه الوظيفة ذأداء وظائفها الأساسية، والتفرغ شبه التام لأداء هصرفها عن 

على نحو الاستقلال، أو بالتعاون مع جهات حكومية مختصة أخرى، 
  .دارات الأمنية أو المسؤولة عن الهجرة والإقامةلإكا

  

وظيفة مفتشي العمل  أنّ إلى وتلفت لجنة الخبراء في المنظمة الدولية    
وضاع القانونية لأالأساسية هي حماية العمال، وليس التحقق من سلامة ا

                 ) 81(من الاتفاقيتين  إلى أنّ أيّاه أيضاً للعمال المهاجرين، كما تنبّ 
نها تفتيش العمل، العمال الذين لم تستبعد من الحماية التي يؤمّ ) 129(و 

انوني لأي سبب، ولهذا يجب الحفاظ دوماً على يكون استخدامهم غير ق
قدرة جهاز تفتيش العمل على ضمان توفير هذه الحماية لجميع العمال، 

  .20دون تمييز فيما بينهم
  

ضرورة تمكين أجهزة الدولة من أداء وظائفها  وفي تقديرنا، أنّ    
أن تناط عملية متابعة مدى سلامة  الأساسية على نحو فعال، يقتضي

هذا الأمر  الأوضاع القانونية للعمالة المهاجرة بأجهزة متخصصة، ويغدو

                                            
20 - ILO: Labour inspection.General survey. 2006. 

   paras. 75 – 78. pp. 24 – 25. 
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بالغ الأهمية مع التزايد المستمر للهجرة الدولية غير المشروعة في 
بها الاقتصادات العالمية، وخاصة إقتصادات  الظروف الصعبة التي تمرّ 
أجل  الهجرة منإلى عداد متزايدة من البشر أالدول النامية، والتي تدفع ب

  .العمل، بما فيها الهجرة غير الشرعية
  

  :دور تفتيش العمل في تسوية المنازعات العمالية:  2/2
  

أثارت مسألة تدخل تفتيش العمل في تسوية المنازعات العمالية، فردية كانت    
أم جماعية، ومازالت، نقاشاً طويلاً لم يحسم على نحو قاطع حول مدى جوازها، 

ا التدخل شكل قيام المفتشين بوظائف التوفيق والتحكيم وخاصة عندما يتخذ هذ
  .بين أطراف هذه المنازعات

  

 .21المختلفة بشأن هذه المسألة بين العديد من الاتجاهات الدول تجارب وتتراوح   
فبين إتجاهين متطرفين يتمثل أولهما في الحظر المطلق لتدخل المفتشين بأي 
شكل من الأشكال في تسوية المنازعات، ويتمثل ثانيهما في إلزام المفتشين 
بالتدخل في هذه المنازعات وجوباً، توجد العديد من الدول التي تخلو قوانينها 

هذه المنازعات ويمكن مفتشين أي سلطات بشأن لاض الوطنية من نصوص تفوّ 
ا ــاليــد وايطــا والهنــانيــرص وألمــا وقبــإلى أسترالي ة على ذلك،ــارة كأمثلــشلإا

توجب أن تعرض  أخرى من الدول مجموعة دول الاسكندنافية، بينما توجدــوال
المنازعات على المفتشين، وبهذا تأخذ فرنسا ومجموعة الدول التي تعتمد 

  .الفرنسي النموذج التقليدي

                                            
21 - ILO: Labour inspection. Purposes and practice.Geneva. 1976. 
pp. 33 – 34. 
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مها مؤيدو تدخل المفتشين في تسوية المنازعات وتتمثل الحجج التي يقدّ    
حكم إطلاعهم على المشاكل القائمة بهؤلاء المفتشين مؤهلون لذلك  العمالية، بأنّ 

أصحاب العمل  في مواقع العمل، كما أنه لوحظ في الكثير من الحالات أنّ 
الثقة إلى والعمال أنفسهم يطلبون من المفتشين التدخل لحل منازعاتهم بالنظر 

  .التي يحظى بها المفتشون من قبلهم
  

رون ــة، يــات العماليــة المنازعــل المفتشين في تسويــالمعارضين لتدخّ  إلا أنّ    
                   ة ــمن طبيع أنّ كبيراً من وقتهم، حيث  اقيام المفتشين بذلك يستغرق جزء نّ أ

م حجة يرونها ما تقدّ إلى هذه المنازعات أن يأخذ حلها وقتاً طويلاً، ويضيفون 
سعيه  قيام المفتش بالتوسط في تسوية أي نزاع يعني بالضرورة الأهم، وهي أنّ 

تقريب وجهات نظر الفريقين المتنازعين، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتقديم إلى 
مقترحات تنطوي على تنازلات متبادلة، بما في ذلك قبول التنازل عن بعض 
الحقوق العمالية مقابل الحصول على بعضها الآخر، وهذا يتعارض كلياً مع 

نفاذ الكامل والدقيق لأحكام لإوظيفة التفتيش الرئيسية المتمثلة في تأمين ا
  .التشريع الاجتماعي

  

سألة، عندما يكون تدخل المتفش في ن البعض من خطورة هذه المويهوّ    
فمع التأكيد على إيجابيات هذا التدخل المتمثلة في أنه يحول . نزاع فرديتسوية 

نزاع جماعي من جهة، كما أنه يعفي طرفي النزاع إلى ل النزاع الفردي دون تحوّ 
، 22جراءاته الطويلة والمعقدة لتسويته، من جهة أخرىإالقضاء بإلى من اللجوء 

              هذا التدخل لا ينطوي بالضرورة على القيام بوساطة وتوفيق،  يرون أنّ هم إنّ ف
                                            

لقيت أدور تفتيش العمل في الوقاية من المنازعات العمالية ـ محاضرة : ـ كمال عمران  22
دارة العمل والتشغيل في /مھا المركز العربي ظّ التي ن) تسوية المنازعات العمالية(في ندوة 
  .من مجموعة أوراق الندوة 32، ص 17/11/2009ـ  15الكويت، 
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فيه على تزويد طرفيه بالمعلومات، وتقديم النصح  بل يقتصر دور المفتش
تسوية النزاع، ويتأكد هذا عندما يكون سبب النزاع  رشاد إليهما في كيفيةلإوا

الفردي جهل أحد طرفيه أو كليهما بأحكام القانون، وتتم تسويته عن طريق قبول 
  .هذه الأحكام وفقاً للفهم الذي يساعدهما المفتش على إدراكه بتنفيذطرفيه 

  

نازعات تدخل جهاز تفتيش العمل في تسوية الم إنّ ا كان الأمر، فعلى أنه أيّ   
يصبح خطراً جدياً على أداء هذا الجهاز  - أم جماعية  فردية كانت -العمالية 

لوظائفه الرئيسية، عندما يصبح عدد هذه المنازعات والوقت الذي يقتضي إنفاقه 
ل اعن القيام بهذه الوظائف الرئيسية والانشغ نصراف هذا الجهازا سبباً في لحلها،
بعض الدول العربية الخليجية التي  الحال في هي وهذه .23المنازعات بتسوية

                أجهزة تفتيش العمل فيها وظيفة تسوية منازعات العمل الفردية إلى أوكلت 
                 ل ــوأصحاب العم -دة ــة الوافــة الأجنبيــم من العمالــوأغلبه –بين العمال 

ن يستخدمونهم، والتي تتعلق في العادة بالتأخر عن دفع الأجور في ــالذي
أو تسوية مستحقات العمال في حالة إنتهاء عقود عملهم، مواعيدها الدورية، 

القضاء للفصل فيها، بالنظر إلى وذلك بالنظر لصعوبة إحالة هذه المنازعات 
لتي يمر بها لطول مدة إجراءات التقاضي التي لا تتفق مع الحالة الظرفية ا

  .العامل الوافد في حالة قيام نزاع بينه وبين صاحب العمل الذي يستخدمه

                                            
أن مصالح (إليھا في الھامش السابق ـ يذكر السيد كمال عمران في محاضرته المشار   23

ألف طلب تدخل من أجل إجراء ) 22(تفتيش العمل في تونس تتلقى كل سنة أكثر من 
فإذا قسمنا ھذا العدد من طلبات التدخل على ) وقائية بين العمال وأصحاب العملمصالحة 

طلباً في ) 80(عدد أيام العمل الفعلية خ�ل السنة، يتبين أنّ ھذه المصالح تتلقى في المتوسط 
  وبحسـاب الوقت الذي تستغرقه تسوية ھذه الطلبات يتضح أنھا تستنفــذ                . اليـوم الواحـد

  .جزء كبيراً من وقت وجھد المفتشين، وھذا كله على حساب قيامھم بوظائفھم ا-ساسية
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الحل الأمثل في هذه الدول لهذه الاشكالية يكون بأن تناط وظيفة  إنّ لذا ف   
تسوية هذه المنازعات، بجهاز توفيق يعمل مستقلاً عن جهاز تفتيش العمل الذي 

  .ام بوظائفه الأساسيةيفترض أن يتاح له الوقت الكافي للقي
  

حكماً حاسماً بشأن قيام ) 129(و ) 81(وليتان دولم تتضمن الاتفاقيتان ال   
التوصيتين  أجهزة تفتيش العمل بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، غير أنّ 

  .عالجتا ذلك بنصوص صريحة) 133(و ) 81(الدوليتين 
  

 يجوز أن تتضمن وظائف لا): (81(من التوصية رقم ) 8(فوفقاً للبند    
بينما عالجت ). مفتشي العمل القيام بالتوفيق أو التحكيم في منازعات العمل

في : (أنه) 3/1(هذا الموضوع بمرونة كبيرة، فقررت في البند ) 133(التوصية 
لا تشتمل وظائف مفتشي العمل في الزراعة، القيام أالظروف الطبيعية، يجب 

، وهي بهذا )جراءات المتعلقة بنزاعات العمللإبدور الوسيط أو المحكم في ا
               لا أنها قصرت حكمها على إ، )81(تتفق مع ما ذهبت إليه التوصية رقم 

  .ما وصفته بالظروف الطبيعية
  

                 ا ــحيثم: (هـمنها أن) 3/2(د ـة في البنـررت التوصيـقم، الاً لما تقدّ ـواستكم   
مفتشي العمل إلى اللجوء  يجوزلا توجد أجهزة خاصة لهذا الغرض في الزراعة، 

  ).، للقيام بدور الوسطاءكتدبير مؤقتفي الزراعة، 
  

أن تتخذ (من التوصية السلطة المختصة في هذه الحالة، ) 3/3(ويلزم البند    
                   ل فيــــإدارة العموارد ـــى مع مــون الوطني، وتتمشــانــالق عــق مــر تتســدابيــت

، حتى هذه الوظائف عفاء مفتشي العمل بالتدريج منإد المعني، بغية ــالبل
  ).أبعد مدى للتفتيش الفعلي على المنشآتإلى يتمكنوا من تكريس أنفسهم 
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          ن ــفي البندين المذكوري) 133(الاستثناء الذي أوردته التوصية  وواضح أنّ    
              ستثناء ا، بل هو )81(عتمدته التوصية ال خروجاً على الاتجاه الذي يمثّ لا 

يراد به تدارك حالة ظرفية، يفترض ) مؤقت(ذو طبيعة خاصة، فهو من ناحية 
الأصل المقرر في كل من إلى من الدولة أن تعمل على تجاوزها ومن ثم العودة 

م المفتشين بالتوفيق والتحكيم، المتمثل بحظر قيا) 133(و ) 81(التوصيتين 
فيما يتعلق  ستثنائيةاجه ظروفاً ا، التي تو )خاص بالزراعة(وهو من ناحية أخرى 

بتسوية المنازعات، حيث تبتعد المزارع والمنشآت الزراعية عن المراكز التي 
المفتشون الموظفين الأقرب الذين  تضم الأجهزة المعنية بالتوفيق والتحكيم، ويعدّ 

  .ليهم بهذه المهمةإيعهد  يمكن أن
  

ومع كل الوضوح في موقف المعايير الدولية من هذه المسألة، واصلت بعض    
هذه المعايير بما يسمح بتكليف المفتشين بالقيام بوظائف  الدول مطالبتها بتعديل

لجنة الخبراء في المنظمة الدولية  أنّ  غير. 24العمل والتحكيم في منازعات التوفيق
جهاز متخصص أو موظفين متخصصين إلى يكال هذه الوظائف إ على أنّ  تؤكد
ن مفتشي العمل من الانصراف على نحو أفضل إلى أداء وظائفهم الأساسية يمكّ 

 حد ذاته يحدّ بحكام القانونية على نحو دقيق وسليم، وهذا لأإنفاذ اإلى مما يؤدي 
  .25من وقوع المنازعات العمالية

  

                                            
24 - ILO: Labour inspection. General survey. 1985. para. 100. 
pp. 50 – 51. 

25 - ILO: Labour inspection.General survey.2006. paras.72 – 74. 
pp. 23 – 24. 
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وخاصة تلك التي تعتمد التقاليد  -العديد من البلدان  أنّ إلى شارة لإوتنبغي ا   
ووظائف التوفيق في المنازعات، قيم فصلاً بين وظائف تفتيش العمل البريطانية ت

  .بهذه الوظائف وتنشئ لهذا هيئة من الموفقين المدربين للقيام
  

 مفتشي العمل بوظائف المصالحة والتوفيق،إلى ولم تلتزم بالاتجاه الذي يعهد    
من القوانين العربية، سوى قلة من القوانين التي تأثرت بنهج القانون الفرنسي، 

  :ومن هذه القوانين
منه تفقدية الشغل ) 21/3(لزم الفصل أحيث  :القانون التونسي �

دارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحالة بالقيام بمحاولة لإالمختصة ترابياً أو ا
 .يقاف عن العمللإأو ا صلحية بين الطرفين بشأن طلب الطرد

ن بتنفيذ فو يساعد الأعوان المكلّ (على أن ) 172(كما نص في الفصل    
  ).الشغل الولاة في مهمة المصالحة المناطة بعهدتهم

) 90 -  3(من القانون رقم ) 2(حيث جعلت المادة  :القانون الجزائري �
إجراء المصالحة قصد إتقاء الخلافات (من بين وظائف تفتيش العمل 

 ).الجماعية وتسويتها

من بين  على أنّ ) 532/4(وقد نص في المادة  :القانون المغربي �
ات ـــال نزاعـــح في مجــراء محاولات التصالــإج(ل ــف تفتيش العمــوظائ
  ).ل الفرديةــالشغ
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)1(  
  ة التفتيشئالتعريف بهي

  
  :1تحديد المقصود بهيئة التفتيش:  1/1
  

مجموع الأفراد الذين يحملون صفة وظيفية إلى ينصرف مفهوم هيئة التفتيش    
  .لهم أداء وظائف نظام تفتيش العمل التي سبق بيانها تفصيلاً تخوّ 

  

     وتتوقف فاعلية نظام تفتيش العمل، وقدرته على أداء وظائفه بكفاءة، على    
دارة هذا النظام من صلاحية لاتخاذ إجراءات إما تملكه السلطة المختصة ب

مندفع من الأفراد للعمل في جهاز و جتذاب عدد مناسب ومؤهل انها من تمكّ 
  .2ازالتفتيش، والاحتفاظ بهم على رأس عملهم في هذا الجه

  

وقد عنيت المعايير الدولية، وتبعتها في ذلك المعايير العربية، بإيراد معايير    
لدول ت القوانين الوطنية لالهيئة، وتبنّ تفصيلية بشأن المسائل المتعلقة بهذه 

  .بآخر، على النحو الذي سنقوم بعرضه تباعاً  والعربية هذه المعايير بقدر أ
  
  

                                            
 131في قوانين العمل العربية ـ مشار إليه سابقا، ص  محاضرات: يوسف الياس. دـ   1

  .وما بعدھا

ـ   2 ILO: Labour inspection, general survey – 2006. para. 173. 

      p. 59. 
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  :موظفين عموميينممارسة التفتيش من قبل :  1/2
  

تتألف هيئة (على أن ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 6(ت المادة نصّ    
وشروط خدمتهم  3مركزهم القانوني لهم، يكفل موظفين عموميينالتفتيش من 

ستقلالهم عن التغيرات الحكومية، وعن التأثيرات الخارجية استقرارهم الوظيفي و ا
  ).غير القانونية

  

بشأن تفتيش العمل ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 8/1(وكررت المادة    
بالصيغة ذاتها، إلا أنها أوردت ) 81(من الاتفاقية ) 6(في الزراعة، نص المادة 

  :بنداً مضافاً جاء فيه ما يلي
  

يجوز للدول الأعضاء، بالقدر الذي يتفق ذلك مع القوانين أو اللوائح أو :  8/2(
أنظمة تفتيش العمل في الزراعة مسؤولين أو إلى أن تضم  ت الوطنية،الممارسا

ل أنشطتها أنشطة موظفي التفتيش ممثلين للمنظمات المهنية التي تكمّ 
العموميين، ويكفل لهؤلاء الاستقرار في مناصبهم والاستقلال عن التأثيرات 

  ).الخارجية غير القانونية
  

بشأن تفتيش العمل نصاً يعالج المسألة ) 19(ولم تورد الاتفاقية العربية رقم    
من الاتفاقية  )6(التي عالجتها المعايير الدولية في الشطر الأول من المادة 

، واكتفت )129(رقم  من الاتفاقية الدولية) 8/1(والمادة ) 81(الدولية رقم 
ضمونه من مضمون الشطر الثاني يقترب في م) 11(بإيراد نص في مادتها رقم 

تكفل تشريعات كل دولة الحماية اللازمة : (من المادتين المذكورتين، جاء فيه

                                            
اHنجليزية، التي ) status(وردت في الترجمة العربية كلمة وضعھم مقاب�ً لكلمة ـ   3

  .)المركز القانوني) (legal position(تعني 
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ستقراره الوظيفي، بما يجعله يقوم بمهامه بحرية وحياد المفتش العمل، و 
  ).واستقلالية

  

  :وتستخلص من المعايير الدولية والعربية الاستنتاجات التالية   
  

ن ــن عمومييــموظفي (ل ــش من قبــالتفتي ةــوب ممارســوج  )أ (
public officials :( 

 

قيام بوظائف التفتيش على أفراد يعملون مما يعني وجوب أن يقتصر ال   
لدى الدولة بهذه الصفة، ليظل ذلك من الاختصاصات التي تختص بها 

ر ذلك عن السلطة العامة، وذلك ضماناً لفاعلية التفتيش وحياديته، وليعبّ 
هداف المناط لأممارسته إنما تتمحض للصالح العام، ولتحقيق ا حقيقة أنّ 

  .تحقيقها به
  

ومازال هذا المعيار الدولي يلقى تمسكاً شديداً به في الوقت الحاضر،    
من القرار الذي إتخذه مؤتمر ) 16(ويبدو ذلك جلياً مما ورد في البند 

               لى إ، الذي لفت الانتباه 2011/نعقاده المائةاالعمل الدولي في دورة 
له بعض أنواع المبادرات الخاصة التي شهدتها العقود ما يمكن أن تمثّ 

جتماعي ونظم رصد خاصة من خطر كبير االأخيرة، من قبيل نظم تبليغ 
       وجوب إلى وخلص هذا القرار . ويض نظام تفتيش العمل العامقيهدد بت
  .ممارسة وظائف التفتيش حكراً على السلطة العامة أن تظل

  

من الاتفاقية ) 8/2(المادة  ومع مراعاة الأصل المشار إليه، إلا أنّ    
 -  شارةلإكما سبقت ا - فيه، بإجازتها) ثغرة(، فتحت )129(الدولية رقم 

مسؤولين (أنظمة تفتيش العمل في الزراعة إلى للدول الأعضاء، أن تضم 
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موظفي التفتيش  أنشطة ل أنشطتهاللمنظمات المهنية التي تكمّ أو ممثلين 
إلى ويرجع السبب في المرونة التي يتصف بها هذا النص ). العموميين

طبيعة تفتيش العمل في الزراعة والظروف التي يؤدى فيها، حيث قد 
شخاص لأتستدعي في الغالب من الحالات الاستعانة بأعداد كبيرة من ا

  .تفتيشللقيام بوظائف ال
  

ولم ترد معالجات نصية دقيقة لهذه المسألة في قوانين العمل العربية    
ن نصوصاً يفهم منها على نحو غير مباشر وإن كان أغلبها قد تضمّ 

التزامها بما تقرره المعايير الدولية بشأن وجوب ممارسة التفتيش من قبل 
يين، سواء كانوا من موظفي الوزارة المشرفة على نظام مموظفين عمو 

  .4أخرىالتفتيش أو موظفي وزارات 
  

بعض القوانين العربية، خرجت بشكل أو بآخر  أنّ إلى شارة هنا لإوتجدر ا   
نه كل من ما تضمّ إلى على الأصل المقرر في المعايير الدولية، ونشير هنا 

  :القانون العراقي والقانون السوري
  

                  من قانون العمل العراقي الملغى ) 137(قضت المادة  :القانون العراقي
 ومرافقونبأن يمارس التفتيش مفتشون متفرغون،  1970لسنة ) 151(رقم 

  .ونقابات العمال المختصة لون الاتحاد العام لنقابات العمالللتفتيش يمثّ 

                                            
  :أنظر بشأن ھذه المسألة، النصوص القانونية التالية الواردة في قوانين العمل العربيةـ   4

من  4م (، الجزائر )171الفصل (، تونس )147م (، البحرين )166م (ا/مارات    
، عمان               )أوHً /116م (، العراق )245م (، سوريا )194م (، السعودية )90ـ  3القانون 

، مصر                   )110م (، ليبيا )133م (، الكويت )135م (، قطر )108م (، فلسطين )8م (
  ).122م (، اليمن )530م (، المغرب )232م (
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صياغة  1987لسنة ) 71(رقم  من قانون العمل) أولا/116(وأعادت المادة    
يمارس تفتيش العمل تحت (النص الوارد في القانون الملغى على النحو التالي 

برئاسة مفتش مختص  لجانجتماعية من قبل لاإشراف وزير العمل والشؤون ا
جتماعية، وعضوية ممثل لامتفرغ للتفتيش من موظفي وزارة العمل والشؤون ا

عن العمال يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال، وممثل عن أصحاب العمل 
  .5)تحاد الصناعات العراقيايسميه 

  

لسنة ) 17(من قانون العمل رقم ) أ/247(تضمنت المادة  :القانون السوري
يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة (، النص على أن 2010

، من أجل ...و  ، الاستعانة بممثلي التنظيم النقابيند الاقتضاءعالمهنية، 
  ).ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون

  

النص السوري يختلف في مضمونه عن النص العراقي في مسألتين  وجلي أنّ    
ففي حين يجعل النص العراقي مشاركة ممثلي العمال وأصحاب  :جوهريتين

النص السوري يجعل الاستعانة  إنّ العمل في تفتيش العمل تتصف بالديمومة، ف
، )عند الاقتضاء(بممثلي التنظيم النقابي، مسألة استثنائية يمكن اللجوء إليها 

ة ــل صفــاب العمــال وأصحــي على ممثلي العمــوبينما يضفي النص العراق
، يحدد النص السوري دور ممثلي التنظيم النقابي بتقديم )أعضاء لجنة التفتيش(

  .العون للمفتشين عند طلبهم ذلك، دون تحديد ماهية هذا العون وكيفية تقديمه
                                            

أفرزت ھذه الصيغة العديد من المشك�ت العملية، أبرزھا عجز المنظمات النقابية لكل ـ   5
مثليھا في لجان التفتيش مما عرقل من العمال وأصحاب العمل عن تعيين العدد الكافي من م

جھود وزارة العمل في زيادة أعداد المفتشين، كما خلق إشكاليات قانونية نتجت عن القيام 
بالتفتيش في غياب أحد أعضاء اللجنة وغير ذلك من المشك�ت التي H يتسع المجال 

  :أنظر ل�ستزادة. لعرضھا
  

منشـورات . 1987لسنة  71الوجيـز في شــرح قانــون العمل رقم : يوسف الياس. د   
  .وما بعدھا 205، ص 1990وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ـ بغداد ـ 
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 :كفالة الاستقرار الوظيفي والاستقلالية للمفتشين  )ب (
 

حرصت المعايير الدولية والعربية بالنصوص التي عرضناها، على أن    
وقد أثار هذا النهج  .في إتخاذ قراراتهم) إستقلالهم(ضمن للمفتشين يُ 

بعض الحكومات، خشية التوسع في تفسير المقصود بالاستقلال،  إعتراض
 .نالمفتشي ليفهم على أنه يفيد معنى كف يد إدارة التفتيش عن مراقبة أداء

الاستقلال  المنظمة الدولية أنّ  الخبراء في أوضحت لجنة على ذلك، وجواباً 
ضمانه، يتوافر عندما يمتلك المفتش السلطة إلى الذي تسعى المعايير 

ما هو قائم في منشأة من المنشآت مخالف  ، بأنّ )بلا خوف(لأن يقرر 
  .6للقانون، ولابد من تغييره

  

  :ه لابد منإنّ ولكي يتوافر الاستقلال للمفتشين على النحو المذكور، ف   
  

               :هم التنظيم القانوني لشروط خدمتهم الاستقرار الوظيفيلأن يكفل  - 1
م الأحكام القانونية التي تنظّ إلى في أغلب الدول، يخضع مفتشو العمل 

وقد تستكمل هذه الأحكام  ،)الخدمة المدنية /الوظيفة العامة(الخدمة العامة 
الخ، ... أوامر /لوائح /تكميلية ترد في أنظمة عدد قليل من الدول بأحكام في

 .خاصة بمفتشي العمل
 

إكتساب  أنّ إلى ) 81(وتشير الأعمال التحضيرية للاتفاقية الدولية رقم    
ن لهم هاما لكي يؤمّ  أمرا يعدّ ) الموظفين العموميين(المفتشين صفة 

                     شخاص الذين يحملونلأا الاستقلالية والحياد في أداء وظائفهم، لأنّ 
              ، ولا يمكن فصلهم منها إلا )دائمة(نون في العادة بوظائف هذه الصفة يعيّ 

إذا ارتكبوا مخالفات مهنية خطيرة، التي لابد أن تحدد في نصوص دقيقة، 
                                            

6 - ILO: Labour inspection.General survey.1985. para.141. p. 71. 
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                        ضافة إلىلإباتحول دون تفسيرها على نحو تحكمي أو غير سليم، 
جراءات التي تتبع في تطبيق هذه النصوص تتيح للمفتش الحق في لإا أنّ 

القرارات التي تصدر بالاستناد إليها يمكن  الدفاع عن نفسه، كما أنّ 
نة في نفوس وهذا كله يبعث الطمأني. 7الطعن فيها أمام جهة أعلى

المفتشين ويبعد عنهم الخشية من أن تتسبب القرارات التي يصدرونها 
  .بسبب أداء وظائفهم في أن تلحق بهم أذى وظيفياً 

  

ذلك، ولغرض ضمان الاستقرار الوظيفي للمفتشين في إلى يضاف    
وظائفهم، وجوب أن يكون النظام الوظيفي الذي يخضعون له، جاذباً 

تعيين في أجهزة تفتيش العمل، ومن ثم للاستمرار كفاء لللأشخاص الأل
في العمل فيها، ويأتي في مقدمة مفردات هذا النظام التي تلعب دوراً 

مة للأجور والمكافآت والحوافز المالية الأحكام المنظّ  هذا الشأن، في أساسياً 
  .8في الوظيفة م شؤون ترقيتهموتلك التي تنظّ  المفتشون، عليها التي يحصل

     

بشروط خدمة المفتشين،  خاصة معالجات عام العربية بوجه القوانين تورد ولم
 .9الدول العربية أن يعني ذلك عدم وجود هكذا معالجات في بعض دون

 

                                            
7 - ILO: Labour inspection.General survey.2006. para.203.p. 67. 
 

  paras. 209-222. pp. 69 – 72            :أنظر المرجع السابقـ  8
  

)        891(أنظر ا-مر عدد . تعدّ تونس نموذجاً في تبنّي نظام خاص بخدمة المفتشينـ  9
، يتعلق بضبط النظام ا-ساسي الخاص بأعوان تفقدية 30/5/1990مؤرخ في  1990لسنة 

، يتعلق بضبط النظام 11/7/1994مؤرخ في  1994لسنة ) 1490(الشغل، وا-مر عدد 
  .ا-ساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل

  

من نظام ) 7(ومن أمثلة المعالجات الجزئية لشروط خدمة المفتشين، ما ورد في المادة    
يمنح مفتش العمل : (في ا-ردن، التي نصت على أن 1996لسنة ) 56(مفتشي العمل رقم 

من الوزير، مكافأة تحدد له على أساس حجم وطبيعة العمل المنجز، وبما H يتجاوز  بقرار
  ).من الراتب ا-ساسي%) 30(
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هذا  حيث يعدّ : ستقلالهم عن التغيرات الحكوميةاأن يُكفل للمفتشين  -  2
التغيرات الحكومية  الاستقلال ضرورياً لزرع الثقة في نفس المفتش بأنّ 

                   دارة التي يرتبط بها لإالعامة، أو تلك التي تصيب الوزارة أو ا
هذه الاستقلالية تضمن لجهاز التفتيش  مركزه الوظيفي، كما أنّ  لن تمسّ 

نفسه الاستمرارية وتراكم الخبرة ووحدة الاجتهاد وثبات خطط التفتيش، 
 .ى أداء الجهاز لوظائفهوكلها مسائل تنعكس إيجاباً عل

 

                      ولا يتحقق الاستقلال المنشود هنا بنصوص قانونية، وإنما يجب    
أن يكون نهجاً أو ممارسة وطنية مستقرة، تقبلها الهياكل المعنية في 

ولهذا ليس مستغرباً أن تخلو القوانين . الدولة وتحرص على الالتزام بها
ستقلال المفتشين عن التغيرات االعربية من نصوص تعالج مسألة 

هذا الاستقلال لا يتحقق بنصوص ترد في قوانين، وإنما  الحكومية، لأنّ 
  .ارسات عمليةبمم

  

الواقع العربي أفرز ممارسة سلبية في  أنّ إلى شارة لإعلى أنه لابد من ا   
أجهزة تفتيش العمل، تمثلت في إلى متدت اإطار العمل الوظيفي عموماً، 

إلى لا تستند  -إحداث تغييرات إلى هذا العمل، مما أدى ) شخصنة(
، - انت أم معاونة قيادية ك - في المواقع الوظيفية  -موضوعية مبررات 

د حصول تغيير في شخص رأس الهرم الوظيفي، على أي مستوى لمجرّ 
رتبطت هكذا تغييرات بعوامل لا تتصل ا، وغالباً ما المستوياتمن 

بروز ظاهرة إلى صلحة العامة، مما أدى مبالكفاءة أو الحرص على ال
العربية، ومنها دوران عالي للغاية في المواقع الوظيفية في إدارات العمل 

ر سلباً على أدائها لوظائفها، وقلل من فرص تراكم أجهزة تفتيش العمل، أثّ 
  .الخبرة لديها
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إذا : ستقلالهم عن التأثيرات الخارجية غير القانونيةاأن يُكفل للمفتشين  -  3
كان إستقلال المفتش مطلوباً لكي يتمكن من أن يتخذ القرار الذي يراه 

رات تحت تأثير أي مؤثّ  المفتش هذا يستلزم ألا يقع إنّ موافقاً للقانون، ف
 .خارجية، مهما كان نوعها، تحرفه عن القيام بذلك

 

رات في بيئتنا العربية تلك التي تفرزها العلاقات ومن أهم هذه المؤثّ    
ة ــضافلإة، باــة والمذهبيــة والدينيــالاجتماعية كالقرابة والانتماءات العشائري

الدول العربية فجعلت  رت في بعضــنتشاداري التي لإاد اــسر الفــظواهإلى 
راً فاعلاً في صنع قرارات الموظفين الحكوميين عموماً، مؤثّ ) الرشوة(

  .مفتشو العمل ومنهم
  

ولا توجد معالجات خاصة في قوانين العمل العربية لهذه المسائل، ويخضع    
في باب الانحراف عن رتكاب أي من الأعمال التي تدخل االمفتش في حالة 

ممارسة السلطة، أو قبول الرشوة، للأحكام الواردة في قانون العقوبات في الدولة، 
  .التي يخضع لها عموم موظفيها

  

ستهدفت اخيرة و لأنتشرت في الآونة اامن التأثيرات الخارجية التي  غير أنّ    
عتداءات مفتشي العمل في العديد من دول العالم، ومنها الدول العربية، الا

البدنية والمعنوية التي تقع عليهم بهدف الحيلولة دون أداء وظائفهم، والتي يقوم 
                        شخاص آخرين، حيث تصل أبها أصحاب العمل بأنفسهم أو بالاستعانة ب

  .10حد القتلإلى هذه الاعتداءات في بعض الحالات 

                                            
ـ  10 ILO: Labour inspection.General survey.2006.para.222.p. 72. 

إلى وقائع محددة في ھذا الشأن وقعـت في وتشير لجنـة الخبراء في المنظمـة الدوليـة    
في كل من البرازيل وفرنسـا في قطاع التفتيـش في الزراعـة، ممـا يؤكـد                    2004العـام 

  .H تقتصر على الدول النامية وحدھا أنّ ھذه الظاھرة
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نصوصاً بشأن توفير الحماية ن عدد قليل من القوانين العربية وقد تضمّ    
                                            ومن لحياتهم أو سلامتهم البدنية، لأي تهديد ضهمعند تعرّ  للمفتشين

) 254(والمادة  الجزائر، في 90 - 3 من القانون رقم )21المادة ( هذه النصوص،
ل اليمني، حيث من قانون العم) 137(من قانون العمل في سوريا، والمادة 

على وجوب توفير الحماية اللازمة  -ختلاف فيما بينها اعلى  -ت نصّ 
إلى بأن تنصرف هذه الحماية  -للمفتشين أثناء أدائهم وظائفهم، أو بعد ذلك 

تى كان سببه يتعلق بأداء مالاعتداء الذي يقع خارج زمان ومكان العمل، 
  .مادياً أو معنوياً  الاعتداء المفتشين لوظائفهم، سواء كان

  

  :شروط تعيين المفتشين:  1/3
  

منها، والاتفاقية ) 7/1(في المادة ) 81(أوردت كل من الاتفاقية الدولية رقم    
مع : (منها نصاً متطابقاً يقضي بأن) 9/1(في المادة ) 129(الدولية رقم 

ن أو مراعاة شروط التوظيف في الخدمة العامة، التي يمكن أن تقررها القواني
نهم من لى مؤهلاتهم التي تمكّ إاللوائح الوطنية، يتم تعيين مفتشي العمل استناداً 

  ).وحدهاأداء واجباتهم 
  

: من كل من المادتين المذكورتين أنه) 2(وتضيف الاتفاقيتان في الفقرة    
  ).تحدد السلطة المختصة وسائل التحقق من هذه المؤهلات(

  

: في مادتها السادسة نصاً يقضي بأن) 19(وأوردت الاتفاقية العربية رقم    
                  بما يلائم  تأهيلاً علمياً مؤهلاً يراعى في تعيين مفتش العمل، أن يكون (

  ).القيام بعمله
                                                                                                   

إلى أنــه في اHتحــاد ا-وربي فحصت اللجنــة المعروفــة بإســم                             كما تشيــر أيضاً    
Senior Labour Inspectorates Committee) ( حوادث أو أعمال عنف أرتكبت

  .ضد مفتشي العمل
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  :وتستخلص من النصوص المعيارية السابق ذكرها عدة استنتاجات   
  

أن تراعى فيه الشروط التي تشترطها القوانين تعيين مفتش العمل يجب  إنّ   )أ (
الخدمة المدنية في الموظف / علقة بالوظيفة العامةتواللوائح الوطنية الم

نه من أداء العام عموماً، مضافاً إليها إمتلاكه من المؤهلات ما يمكّ 
 .واجبات وظيفته

تعيين مفتش العمل يجب أن يتم بمراعاة الشروط والمؤهلات التي  إنّ   )ب (
ستبعاد أي ا، مما يترتب عليه 11أشارت إليها النصوص المعيارية حصراً 

ختيار إلى افي هذا التعيين يمكن أن تؤدي  -غير موضوعية  - عتبارات ا
                  أشخاص غير مؤهلين للقيام بمهام التفتيش، وتعيينهم كمفتشين، ومن 
هذه الاعتبارات، المحسوبية والوساطة والتمييز بين طالبي التعيين على 

 .الخ... الحزبية أو العشائرية أو الانتماءات العرق أو الدين، أو الجنس أساس

 - المؤهلات التي تنبغي مراعاتها في تعيين المفتش، يجب ألا تقتصر  إنّ   )ج (
     على المهارات والمواصفات التقنية، وإنما يجب  - كما ترى لجنة الخبراء 

أن تشمل أيضاً القدرات البدنية والعقلية والنفسية اللازمة لتمكين المفتش من 
ة تنطوي على قشخاص والمواقف بطريلأالتعامل مع طيف واسع من ا

والمرونة في الوقت ذاته، كما أنه يجب أن تجتمع في  الصرامةالجمع بين 
 .12صفات الحياد والنزاهة والقدرة على إتخاذ القرارشخص المفتش 

                                            
  :وھذا ما حرصت النصوص المعيارية الدولية على التعبير عنه بدقة متناھية بقولھاـ   11

(... labour inspectors shall be recruited with sole regard to their 
qualifications ...) 

  ).مؤھ�تھم(اHعتبار الوحيد الذي يجب مراعاته في تعيين المفتش ھو  أنّ وھذا يفيد    
  

12 ـ   ILO: Labour inspection.General survey.2006.paras.181 – 186. 

       pp. 61 – 62. 
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ماهية  -على وجه التحديد  - ن المعايير الدولية والعربية لم تعيّ  إنّ   )د (
ومستوى المؤهلات العلمية لمفتش العمل، وهي تجنبت ذلك مراعاة منها 

توى التعليم فيها، سللاختلافات في الأوضاع القائمة في دول العالم، في م
الضوابط المتصلة بالمؤهلات العلمية للمفتشين لكي تحددها ولهذا تركت 

 .وفقاً لظروفها كل دولة
 

يش العمل في الزراعة، بشأن تفت) 133(التوصية الدولية رقم  غير أنّ    
المرشحين للمناصب  أنّ ، 13من المعايير التي يستخلص منها أوردت عددا

توفر لديهم المؤهلات ت(العليا في هيئة تفتيش العمل في الزراعة ينبغي أن 
كتسبوا خبرة عملية جيدة كاديمية المناسبة، أو أن يكونوا قد إلأالمهنية أو ا

مثل مساعدي ) (الأدنى(أما المرشحون للمناصب الأخرى ) إدارة العمل في
ستكملوا دراستهم الثانوية ا، يجب أن يكونوا قد )المفتشين وصغار العاملين

          العامة، إذا كان مستوى التعليم في البلد يسمح بذلك، على أن تستكمل 
مكان، بالتدريب التقني المناسب، أو أن يكونوا قد لإهذه الدراسة بقدر ا

  .كتسبوا خبرة إدارية أو عملية كافية في شؤون العملا
  

وما توحي به النصوص الواردة في التوصية، هو توخي أن تتوفر لدى    
العاملين في التفتيش في الزراعة مؤهلات تعليمية بالمستويات المشار 

الخاصة بالتفتيش في قطاع الزراعة،  مراعاة للظروف لزام بذلكلإا دون إليها،
، حيث ومنها يمكن أن يستنتج أنه في تفتيش العمل في القطاعات الأخرى

                                                                                                   
وفي ضوء ھذا التفسير الواســع للمقصود بالمؤھ�ت، وفقاً لرأي لجنة الخبراء في    

من اHتفاقيـة العربيـة         ) 6(المنظمـة الدوليـة، يكـون النص المعيـاري الـوارد في المـادة 
  .ھذا المفھوم كثيراً  ضيّققد ) التأھيل العلمي(، الذي قصر مفھوم المؤھ�ت على )19(رقم 

  .من التوصية) 6و  5/ 3(البنود ـ   13
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ظروف عمل المفتشين أفضل من نظرائهم في قطاع الزراعة، يجب أن  تعدّ 
 .ما كان ذلك ممكنالتكون المؤهلات العلمية للمفتشين أعلى مستوى ك

والمادة ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 7/2(ن لنا من نص المادة تبيّ   )ه (
المختصة في أنهما تركتا للسلطة ) 129(رقم  من الاتفاقية الدولية) 9/2(

، دون إلزامها بنمط نالدولة أن تحدد وسائل التحقق من مؤهلات المفتشي
 .دم لهذا الغرضخن من الوسائل والأساليب التي تستمعيّ 

 

، 14لى أنه من وجهة نظرهاإوتشير لجنة الخبراء في المنظمة الدولية    
 ساليب الناجعة في هذا الميدان، المقابلاتلأمن بين الوسائل وا إنّ ف
مبادئ إلى م بالاستناد التي تجرى للمتقدمين كمفتشين التي تنظّ ) المعمقة(

  .الملاءمة والموضوعية
  

أغلب قوانين العمل العربية خلت من نصوص تحدد  أنّ إلى بقى أن نشير    
ن بوظيفة مفتش عمل، كما أنها لم تحدد من يعيّ  الواجب توفرها في) المؤهلات(

إلى عين العرب المؤهلات، ويرجع هذا المسلك من المشرّ طريقة التحقق من هذه 
تيار إخم تركهم هذه المسائل لتعالج وفقاً للنصوص القانونية العامة التي تنظّ 

  .وتعيين الموظفين العموميين
  

شارات المحدودة وردت في نصوص قانونية في عدد من لإبعض ا غير أنّ    
  :أمثلة لهاإلى الدول العربية، نشير 

  

) 56(من النظام رقم ) 4(المادة  تنص: المؤهلات العلمية للمفتش تحديد  /أ 
الشهادة الجامعية (ردن على وجوب أن يحمل المفتش لأفي ا 1996لسنة 

من قانون العمل الفلسطيني ) 107/1(شترطت المادة او  ،)قللأا على ولىلأا
                                            

14 ـ   ILO: Labour inspection General survey. 2006. para.183.p. 61 
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، ولم يحدد النصان الاختصاص )مؤهلين أكاديمياً (أن يكون المفتشون 
العلمي للمفتش ولم يشترطا أن تكون للشهادة الجامعية علاقة مباشرة 

) أولا/119(راقي فقد نص في المادة أما القانون الع. بوظائف تفتيش العمل
ن مفتش عمل إلا من كان حاصلاً على شهادة دراسية لا لا يعيّ ( على أن 

وهو  )الثانوية العامة(ويقصد بها شهادة ) عداديةلإعن الدراسة ا تقلّ 
كبير من ر بفائض شين في بلد يزخي للمؤهل العلمي للمفتمستوى متدنّ 

 .خريجي الجامعات
 

من الدول العربية التي  تت المعلومات التي تضمنتها إجابات سودلّ    
ختلاف كبير في ا، على وجود 15ردت على الاستبيان الخاص بهذه الدراسة

ففي الوقت الذي  .العمل فيهاالدول العربية في المستويات العلمية لمفتشي 
جميع المفتشين يحملون مؤهلات جامعية،  ردن وتونس أنّ لأنت كل من ابيّ 

عدداً من  أنّ إلى وفلسطين  والعراق أشارت إجابات الجزائر والسعودية
، وكانت إجابة الجزائر في هذا )ثانوية فأقل(مفتشيها يحملون مؤهلاً دراسياً 

%) 78(ل حملة مؤهل ثانوية فأقل نسبة الخصوص مثيرة للانتباه حيث مثّ 
  .من مفتشيها

  

الأغلبية  ن أنّ كاديمية للمفتشين تبيّ لأوفي التوزيع النوعي للمؤهلات ا   
ووجدت . ةدسمنهم تحمل مؤهلات في القانون أو الادارة أو الاقتصاد، والهن

: جانبها مؤهلات لا صلة لها بنشاط التفتيش منها على سبيل المثالإلى 
 .التربية والجغرافيا واللغة العربية، والتربية الرياضية والعلوم السياسية

                                            
  .لم تورد كل من قطر ومصر والمغرب معلومات في ردھا بشأن ھذه المسألةـ   15
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من ) 3(هذه الشرط في المادة إلى وردت إشارة : شرط النزاهة والحياد  /ب 
من نظام ) 195(، والمادة 1976لسنة  28القرار الوزاري البحريني رقم 

 .العمل السعودي
 

  :تدريب المفتشين:  1/4
  

يتم تدريب (بوجوب أن ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 7/3(قضت المادة    
  ).مفتشي العمل تدريباً كافياً على أداء واجباتهم

  

النص المشار إليه، ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 9/3(وكررت المادة    
باً يتم تدريب مفتشي العمل في الزراعة تدري: (مع إضافة مهمة، حيث جاء فيها

ب أثناء ــعطائهم المزيد من التدريلإم، وتتخذ التدابير ــكافياً على أداء واجباته
  ).ستخدامهما
  

يجب على كل : (بأنه) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 9(وقضت المادة    
  ).دولة، تدريب مفتش العمل نظرياً وعملياً، بما يؤهله لأداء مهامه

  

حصول المفتش  ثة حقيقة هامة، تتمثل في أنّ وتؤكد النصوص المعيارية الثلا   
          كلة إليه، و على مؤهل دراسي لا يكفي لوحده لتمكينه من أداء الوظائف الم

تدريباً نظرياً وعملياً،  تدريباً كافياً على أداء واجباته) تدريبه(ولهذا فهي توجب 
المباشرة بماهية وظائفه  لتمكينه من إمتلاك المهارات والمعارف ذات الصلة

التأهيل الدراسي الذي سبق أن حصل عليه،  ووسائل وأساليب أدائها، لأنّ 
زه عن يتصف عادة بالعمومية، ولا يعنى بخصوصيات تفتيش العمل التي تميّ 

  .الوظائف الأخرى
  



174 
 

وفي العادة يكون التدريب مطلوباً قبل أن يبدأ مفتش العمل في ممارسة    
الحاجة إليه تستمر قائمة أثناء مدة خدمته، لتمكينه على نحو  وظائفه، إلا أنّ 

طلاع على التطورات التي تطرأ على البيئة التي يعمل فيها من لإصل من اوامت
إلى ضافة لإناحية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية وحالة العلاقات المهنية، با

، وهي 16ية أخرىمواكبة التطورات التقانية التي يشهدها عالم العمل من ناح
                      قضايا ذات صلة مباشرة، بوظائف تفتيش العمل التي تزداد تعقيداً يوماً 

  .بعد آخر
  

النقص الخطير في فرص تدريب المفتشين في الدول الأقل إلى وعادة يشار    
النقص في القدرات اللازمة لتنفيذ برامج تدريب إلى ضافة لإنمواً، ويرجع ذلك با

  .شحة الموارد المالية اللازمة لذلكإلى فعالة، 
  

ولم تتضمن سوى قلة قليلة من قوانين العمل العربية نصوصاً بشأن تدريب    
  :المفتشين، ومن ذلك

  

                 من نظام مفتشي العمل ) 4(شترطت المادة احيث  :ردنيلأ القانون ا - 1
ض بالتفتيش على العمل أن يكون قد في من يفوّ  1996لسنة ) 56(رقم 

شترك في دورة تدريبية واحدة على الأقل وفقاً للبرنامج الذي تضعه الوزارة، ا
                     ب على أعمال التفتيش لمدة وجوب أن يكون قد تدرّ إلى ضافة لإبا

 .ستة أشهر بمرافقة مفتش عمل

                                            
ـ  16 ILO: Labour inspection.General survey.1985.paras.154 – 155 
      pp. 76 – 77. 

     General survey 2006. paras. 185 – 191. pp. 62 – 64. 
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لسنة ) 28(من القرار الوزاري رقم ) 3(أوجبت المادة  :البحرينيالقانون  - 2
           ، ...، أن يكونوا العمل تفتيشختيار موظفي ايراعى في أن (، 1976

 ).وأن يجتازوا فترة تجريبية، بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر

لسنة ) 891(نص الفصل الخامس من الأمر عدد  :القانون التونسي - 3
، على أن يخضع أعوان تفقد الشغل لتربص 30/5/1990، بتاريخ 1990

 .أو سنتان، حسب فئات الموظفين التي عرضها تفصيلاً  مدته سنة واحدة

 المفتشينويؤكد طول مدة التدريب مدى جديته ونجاعته في رفع قدرات    
 .ائفهم بكفاءةهم من أداء وظمستوى يمكنّ إلى 

ن من نظام العمل نصاً يبيّ ) 195(أوردت المادة  :القانون السعودي - 4
الشروط التي يجب أن تتوفر في مفتش العمل عند ممارسته لعمله، 

الشروط العامة في تعيين الموظفين، ومن بين الشروط التي إلى ضافة لإبا
بعد قضائه أن يكون قد إجتاز فحصاً مسلكياً، (وردت في النص المذكور 

 ).فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوماً 

                    من النظام المذكور بياناً بما يجب ) 208(نت المادة وتضمّ    
 .نه الدورات التدريبية الخاصة بمفتشي العملأن تتضمّ 

مفتش عمل،  نلا يعيّ : (بأنه) أولا/119(قضت المادة  :القانون العراقي - 5
عدادية، لإعن الدراسة ا على شهادة دراسية لا تقلّ  إلا من كان حاصلاً 

 ...).ها دائرة العمل في دورة تدريبية تعدّ  جحاونا
 

وأوردت الدول التي ردت على الاستبيان الخاص بالدراسة معلومات بشأن    
  :تدريب المفتشين، نجملها بالخلاصات التالية
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المفتشين يتلقون تدريباً قبل التحاقهم  أفادت كل من تونس والسعودية بأنّ   )أ (
المفتشين يحصلون على تدريب  أنّ إلى  كلهابالخدمة، بينما أشارت الدول 

 .أثناء خدمتهم

المفتشين يتلقون  ردن وتونس والجزائر ومصر، بأنّ لأأجابت كل من ا  )ب (
شراف على لإفة بامراكز متخصصة ترتبط بالوزارة المكلّ / تدريبهم في معاهد

ردن، والمعهد الوطني للشغل لأهي مركز تدريب المفتشين في االتفتيش، 
                  والدراسات الاجتماعية في تونس، والمعهد الوطني للعمل في الجزائر، 

 .داري في وزارة القوى العاملة في مصرلإومركز التدريب ا

 
)2(  

  تركيبة هيئة التفتيش
  

أوردت المعايير الدولية والعربية العديد من النصوص المعيارية التي يقصد    
بمراعاتها أن تكون تركيبة هيئة التفتيش العددية والنوعية متناسبة مع الوظائف 

  :وتناولت هذه المعايير بالمعالجة أربع مسائل تتعلق بهذه التركيبة. الموكلة إليها
  

  :مشاركة النساء في التفتيش:  2/1
  

الباب الثالث عشر من ميثاق (ت الوثيقة التأسيسية لمنظمة العمل الدولية أقرّ    
منها مبدأ مشاركة النساء في ) 427/9(، في المادة )1919/ فرساي للسلام

نظام تفتيش العمل، حيث نصت على وجوب أن تضع كل دولة أحكاماً لنظام 
نظمة لأمن أجل تأمين إنفاذ القوانين وا تشارك فيه النساءتفتيش العمل، 

  .بحماية العاملين الخاصة
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التي ) 20(من التوصية رقم ) 13(وتأسيساً على هذا النص قضى البند    
أن تضم هيئة التفتيش مفتشات (، 1923ها مؤتمر العمل الدولي في العام أقرّ 
  ).المفتشينإلى ضافة لإبا

  

التي ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 8(دة س هذا المبدأ مجدداً في الماوتكرّ    
من الرجال والنساء مؤهلون للتعيين في هيئة التفتيش، وعند  كلاّ ( نصت على أنّ 

  ).الضرورة يمكن إسناد واجبات خاصة للمفتشين الرجال والنساء
  

النص الوارد في المادة ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 10(وكررت المادة    
  .بالصيغة ذاتها، دون تغيير) 81(من الاتفاقية ) 8(

  

ولم توضح المعايير الدولية الغاية التي تسعى إليها من التأكيد على كون كل    
                     جح أنّ من الرجال والنساء مؤهلين للتعيين في هيئة تفتيش العمل، والرا

للتعيين في هذه  للنساء هذه الغاية تقتصر على وجوب أن تكون الفرصة متاحة
مع الرجال، دون تمييز بينهم في ذلك على أساس  ساوتالهيئة على قدر م

إسناد  -عند الضرورة  -  هذه المعايير أجازت أنّ إلى شارة لإالجنس، مع ا
المفتشين الرجال والمفتشات النساء، لاعتبارات كل من إلى واجبات خاصة 

  .جتماعيةاعملياتية أو 
  

ستخلصتها لجنة الخبراء في المنظمة الدولية من اومن النتائج التي    
                      المعلومات التي توفرت لها عن التطبيقات الوطنية في الدول المختلفة 

عطي فرصاً متساوية للرجال ته الدول قوانين العديد من هذ لهذه المعايير، أنّ 
والنساء للتعيين في التفتيش، غير أنه عملياً مازالت هيئات التفتيش في أغلب 
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هذه التركيبة لا تعكس نسبة النساء في قوة  في تركيبتها، أو أنّ ) ذكورية(الدول 
  .17العمل

وعلى المستوى العربي، خلت معايير العمل العربية من نص مماثل للنص    
لذي تكرر وروده في المعايير الدولية بشأن مشاركة النساء في هيئة تفتيش ا

هذه المشاركة على  ن نصاً يقررقوانين العمل العربية لم تتضمّ  العمل، كما أنّ 
  .نحو صريح

  

ل المفتشات من النساء نسبة ضئيلة من العدد الكلي للمفتشين في وعملياً، تمثّ    
جتماعية تحول اعتبارات إلى اأي من الدول العربية، ويرجع ذلك على الأغلب 

  .العمل في هذه الميدانإلى دون دخول المرأة بكثافة 
  

                    وقد أكدت إجابات الدول التي ردت على الاستبيان الخاص بالدراسة    
  :18ختلاف في الكم فيما بين الدول العربية في هذا الشأناهذا الاستنتاج، مع 

  

ردن وتونس والجزائر شهدت زيادة في عدد لأمن ا كلاّ  أنّ  نفقد تبيّ   )أ (
، حيث ارتفع عدد المفتشات )2011(و  )2000(المفتشات بين عامي 

مفتشة بنسبة زيادة مقدارها ) 40(إلى مفتشات ) 7(ردن من لأفي ا
من المجموع الكلي للمفتشين البالغ %) 31(لن ما نسبته ، وليمثّ %)570(

 2011وأصبح عدد المفتشات في تونس في العام  .مفتشاً ) 128(عددم 
مفتشة، ) 130( 2000مفتشة بعد أن كان عددهن في العام ) 260(

، وأصبحت نسبتهن بين %)200(وبذلك يكون عددهم قد ارتفع بنسبة 

                                            
17  ILO: Labour inspection.General survey. 2006. paras.178 – 179 ـ 
       pp. 60 – 61. 

  .لم ترد كل من مصر والمغرب على سؤال اHستبيان الخاص بعدد المفتشاتـ   18
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                      من %) 50( أكثر من لنداً حيث يمثّ جتفعة مجموع المفتشين مر 
وفي الجزائر زاد عدد . ينمفتش) 510(هذا المجموع الذي يساوي 

مفتشة، ) 140(ليصبح ) 2000(مفتشة في العام ) 45(من  المفتشات
من المجموع %) 20(لن ما نسبته ، وليشكّ %)311(مقدارها  بنسبة زيادة

أما في فلسطين فقد ارتفع عدد  .مفتشاً ) 706(الغ الكلي للمفتشين الب
، 2011مفتشات في العام ) 10(إلى ، 2000في العام ) 5( من المفتشات

من مجموع %) 25(ل نسبتهن تمثّ ، وبذلك أصبحت %)100(بنسبة زايدة 
جابة أنه لم يكن هناك لإأما في العراق، فقد أظهرت ا .المفتشين الكلي

 2011عددهن في العام  ، وأنّ 2000العام مفتشات من النساء في 
 .من المجموع الكلي للمفتشين%) 7.5(لن ما نسبته يمثّ  مفتشات )7( أصبح

جابتا السعودية وقطر ضآلة عدد إنت ، بيّ )أ(وعلى خلاف ما ذكر في   )ب (
مفتشة بين ) 31(وجود  إلىالمفتشات في الدولتين، حيث أشارت السعودية 

، %)4(ل نسبة مفتشاً أي ما يمثّ ) 775(المجموع الكلي للمفتشين البالغ 
) 170(مفتشات من بين ) 8(شات فيها تفالمبينما ذكرت قطر أن عدد 

 .من المجموع الكلي%) 4(لن ما نسبته مفتشاً، أي أنهن يمثّ 
 

                       وتوفرت معلومات بهذا الخصوص عن سلطنة عمان، في    
مها خبراء تفتيش العمل التي نظّ     حلقة إلى الورقة القطرية التي قدمت 

دارة العمل والتشغيل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس لإالمركز العربي 
         في دبي في  لدول الخليج العربية وزراء العمل بدول مجلس التعاون

لم تكن في السلطنة في  أنه رقةهذه الو  ، حيث ورد في2010ديسمبر 
) 139(لى إ عدد المتفشين الكلي فيهارتفع اأي مفتشة، و  2008العام 

مفتشات، وأصبح العدد الكلي في ) 7(، كان بينهم 2009مفتشاً في العام 
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               ى ـإلات ــدد المفتشــــض عـنخفااً، بينما ــــمفتش) 140( 2010ام ــالع
ين من هيئة التفتيش، وبهذا تخروج مفتشإلى مفتشات فقط، مما يشير ) 5(

نسبة المفتشات في المجموع الكلي للمفتشين في السلطنة حوالي تكون 
  .فقط%) 3.6(

  

التأثير المباشر للبيئة إلى شارة لإستعرضناها من ااننا المعطيات التي وتمكّ    
ت نسبة هذه المشاركة كثيراً حيث تدنّ المجتمعية على مشاركة المرأة في التفتيش 

  .في المجتمعات العربية التي تتسم بكونها مجتمعات محافظة
  

  :مشاركة خبراء في أعمال التفتيش:  2/2
  

هدف أساسي من أهداف تفتيش ك) حماية العمال أثناء أدائهم للعمل(ترتبط    
مكان  العمل، بكشف وتشخيص المخاطر التي تهدد سلامتهم خلال وجودهم في

أن يقوم بها أشخاص من  العمل، والقيام بهذه المهمة على نحو دقيق يقتضي
ذوي الخبرة العالية الذين يتولون تقديم المشورة فيها، ولهذا يستوجب أداء مفتشي 

ون خبراء العمل وظائفهم أن يتعاونوا على نحو ما، مع هكذا أشخاص الذين يعدّ 
  .في حقول اختصاصهم

  

وجوب أن يشارك خبراء ومختصون في أعمال التفتيش، إلى ة وتأكيداً للحاج   
              أوردت كل من المعايير الدولية والعربية نصوصاً تقرر هذه المشاركة على 

  :نحو صريح
  

تتخذ كل دولة : (تنص على أن) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 9(فالمادة  »
خبراء تقنيين مؤهلين ومتخصصين، بما  جراءات الضرورية التي تكفل أنّ لإا

في ذلك متخصصون في الطب والهندسة والكهرباء والكيمياء يشاركون في 
أعمال التفتيش، بالطريقة التي تراها مناسبة للظروف الوطنية، من أجل 
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علقة بحماية صحة وسلامة العمال أثناء تضمان إنفاذ الأحكام القانونية الم
آثار العمليات والمواد وأساليب العمل على صحة  أدائهم العمل، والتحقق من

 ).العمال وسلامتهم

نصاً يقترب في ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 11(وأوردت المادة  »
مع مواءمته مع خصوصية ) 81(مضمونه من النص الوارد في الاتفاقية 

تتخذ كل دولة عضو التدابير : (التفتيش في القطاع الزراعي، حيث جاء فيه
للازمة لضمان مشاركة الخبراء المتخصصين والتقنيين المؤهلين تأهيلاً ا

تتطلب معرفة مناسباً، الذين يمكن أن يساعدوا في حل المشكلات التي 
كثر ملاءمة لأتقنية، في أعمال تفتيش العمل في الزراعة، بالطريقة ا

 ).للظروف الوطنية

: منها على أن) 10(ة ، فقد نصت في الماد)19(أما الاتفاقية العربية رقم  »
دارات والأجهزة المعنية في الدولة، لإ، التنسيق مع ا...تراعي كل دولة (

 ).للاستعانة بالاختصاصيين في أعمال التفتيش

  :ة المشار إليها ما يلييار يويلاحظ على النصوص المع   
  

أنها لم تحدد على نحو حصري تخصصات الخبراء الذين يقتضي ضمان  )1(
مشاركتهم في أعمال التفتيش، ويصدق ذلك على النصوص المعيارية 

الذي ذكر تخصصات ) 81(الثلاثة، بما فيها النص الوارد في الاتفاقية 
الطب والهندسة والكهرباء والكيمياء على سبيل المثال، مما يعني إمكان 

خصصات أخرى حسب مقتضيات الحاجة العملية، ووفقاً إضافة أي ت
تطرأ على كم ونوع المخاطر التي يتعرض لها العمال أثناء للتطورت التي 

أدائهم العمل، أو تلبية للحاجة التي تفرزها الظروف الخاصة بتركيبة قوة 
جانب لأالعمل في الدولة، حيث تنشأ عن وجود أعداد كبيرة من العمال ا
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بمترجمين يجيدون اللغات  المفتشينستعانة اإلى يبة حاجة في هذه الترك
وتحظى هذه المسألة بأهمية خاصة في دول . 19التي يتحدثها هؤلاء العمال

كبر من قوة العمل في العديد لأجنبية النسبة الأل العمالة االخليج حيث تمثّ 
 .منها، وتتعدد اللغات التي تتحدثها هذه العمالة على نحو واسع للغاية

المعايير الدولية لم تحدد الأسلوب الذي تعتمده الدولة لضمان مشاركة  إنّ  )2(
ره الدولة المتخصصين والخبراء في أعمال التفتيش، وتركت ذلك كله لتقدّ 

وفقاً لقدراتها وظروفها الوطنية، حيث تتفاوت دول العالم في هذا الشأن 
 .الخ... كثيراً تبعاً لدرجة تقدمها العلمي والاقتصادي 

اري العربي جاء أضيق من النصوص المعيارية يالنص المع غير أنّ    
دارات والأجهزة المعنية لإمع ا بالتنسيقسلوب لأالدولية، حيث حدد هذا ا

  .ين في أعمال التفتيشيبالاختصاص للاستعانةفي الدولة، 
  

وقد اختلفت القوانين العربية في معالجة مسألة إشتراك الخبراء والمتخصصين    
  :عدة إتجاهاتإلى في أعمال التفتيش 

، )292 -  289الفصول (نت بعض القوانين، ومنها التونسي فقد تضمّ  -  1
، نصوصاً قضت )90م (، والعماني )226 -  224المواد (والمصري 

تفتيش متخصص في الصحة والسلامة المهنية يضم مفتشين  جهاز قامةإب
 .متخصصين في هذا الميدان

، )204م (ودي ـــل السعـام العمــا نظـــرى، منهــن أخـوانيــنت قوتضمّ  -  2
، )ثالثا/ 116م ( العمل العراقي نون، وقا)247م ( السوري ون العملـوقان

مشاركة الخبراء إلى ، نصوصاً أشارت )135م (وقانون العمل القطري 

                                            
ـ   19 ILO: Labour inspection. Purposes and practice. p. 83. 
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والمتخصصين أو الاستعانة بهم عند الحاجة في أعمال التفتيش دون بيان 
 .سلوب الذي تتحقق به هذه المشاركة أو الاستعانة على وجه التحديدلأا

وخلت أغلب القوانين العربية من نصوص تعالج هذه المسألة الحيوية،  -  3
دول العربية تتضمن أقساماً بعض إدارات التفتيش في ال أنّ إلى شارة لإمع ا

متخصصة بالتفتيش في ميدان الصحة والسلامة المهنية ضمن هياكل 
عملها وتقيم تعاوناً مع جهات متخصصة في الدولة لهذا الغرض، على 

 .م هذه المسائلوجود نصوص قانونية وطنية تنظّ الرغم من عدم 
 

إختصاصيين  اسة أنّ ر نت ردود الدول على الاستبيان الخاص بالدوبيّ    
نت في الصحة والسلامة يشاركون في عمليات التفتيش، وأن ستاً منها بيّ 

جابات التي وردت من لإهذه المشاركة تتخذ صفة دائمة، وكشفت ا أنّ 
بعض هذه الدول ضآلة أعداد الاختصاصيين الذين يشاركون في أعمال 

عشرين شين الفتلم تتعدَ أعلى نسبة لهؤلاء في مجموع الم التفتيش، حيث
  .في المائة

  

  :كفاية عدد المفتشين:  2/3
  

لكي يتمكن نظام تفتيش العمل في الدولة من أداء الوظائف الموكلة إليه    
بكفاءة عالية، يجب أن يتوفر له العدد الكافي من المفتشين ومساعديهم الذين 

  .20يؤدون وظائف معاونة لمفتشي العمل متعددة الأنواع والأغراض
وتلقي المعايير الدولية والعربية المسؤولية على الدولة في توفير العدد الكافي    

) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 10(من المفتشين، حيث تنص كل من المادة 

                                            
20 ـ   ILO:Labour inspection.General survey.2006.paras.193 – 195 
       pp. 65 – 66. 
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يكون عدد مفتشي : (على أن) 129(ن الاتفاقية الدولية رقم م) 14(والمادة 
وعلى نسق مقارب ). إدارة التفتيشالعمل كافياً لضمان الأداء الفعال لواجبات 

تراعي : (التي قضت بأن) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 10(جاء نص المادة 
  ).بما يتلاءم مع حجم المهمات ونوعيتها المفتشين من العدد الكافي دولة تعيين كل

  

ن الاعتبارات وتتضمن النصوص المعيارية الدولية المشار إليها إشارات، تبيّ    
عاتها في تقدير كفاية عدد مفتشي العمل، حيث تنص المادتان ايجب مر التي 

  :على ما يلي) 129(من الاتفاقية ) 14(و ) 81(من الاتفاقية ) 10(
  

  :دد هذا العدد بمراعاة ما يلييح(
  

 :داؤها، وبوجه خاصأأهمية الواجبات التي يجب على المفتشين   )أ (

 .عهاضوحجمها وو عدد أماكن العمل الخاضعة للتفتيش وطبيعتها  /1

 .عدد وفئات العمال المستخدمين في هذه الأماكن /2

 .دهايعدد الأحكام القانونية التي يجب إنفاذها ودرجة تعق /3

 .الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشين  )ب (

                    ش حتى ــارات التفتيــري بها زيــب أن تجــة التي يجــالعمليروف ــالظ  )ج (
 ).الةتكون فعّ 

 

لى وجوب مراعاتها عند إقيق في الاعتبارات التي أشارت المادتان دوبالت   
ال لوظائف نظام وب توفرهم لتحقيق أداء فعّ لتحديد أعداد المفتشين المط

بعضها يدفع باتجاه زيادة العدد، بينما قد يسهم بعضها  التفتيش، يتضح أنّ 
دد المطلوب ينبغي أن يكون التقدير النهائي للع إنّ الآخر في خفضه، ولهذا ف

التحديد الأكثر ملاءمة إلى هذه العوامل مع بعضها للوصول  حصيلة جمع
  .تحقيقهإلى لتحقيق الغرض الذي تسعى المعايير 
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وتلعب العديد من العوامل دوراً سلبياً في تعيين العدد المطلوب من المفتشين    
، ومنها الدول العربية، في مختلف دول العالم، وبوجه خاص في الدول النامية

ويأتي في مقدمة هذه العوامل النقص في الموارد المالية المخصصة لتوظيف 
حوافز فعالة إلى فتقار نظم خدمة المفتشين اأعداد كافية من المفتشين، و 

عداد المطلوبة للتعيين في نظام التفتيش والاستمرار في العمل فيه، لألاجتذاب ا
العزوف عن إلى لى صعوبة ظروف العمل في التفتيش، مما يدفع إضافة لإبا
  .العاملين فيهإلى نضمام لإا
  

ولم تورد قوانين العمل العربية نصوصاً تعالج مسألة الكفاية العددية    
هذه المسألة لا تعالج عادة في  لأنّ هذا نقصاً في التشريع،  للمفتشين، ولا يعدّ 

  .21ارية وماليةنصوص قانونية، وإنما بقرارات إد
  

 وقد أظهرت إجابات الدول التي أجابت على الاستبيان الخاص بالدراسة، أنّ    
عدد المفتشين لديها ليس كافياً للقيام  ترى أنّ  -الجزائر  باستثناء  - هذه الدول 

  .بالوظائف المناطة بجهاز التفتيش فيها
  

الموارد المالية شحة إلى وترجع أغلب هذه الدول قلة عدد المفتشين    
المرصودة لتعيين المفتشين ومكافأتهم، وحفزهم على الاستمرار في العمل، 

كما يشير بعضها . العزوف عن التعيين لصعوبة ظروف العملإلى ضافة لإبا
تزايد أعداد المشروعات الخاضعة للتفتيش بوتيرة أكبر من الزيادة في أعداد إلى 

  .بة كل من السعودية ومصرجاإالمفتشين، حيث ورد هذا السبب في 
  

                                            
يحدد : (من قانون العمل السوري نصّت على أن) ج/245(إلى أنّ المادة نشير ـ   21

، )السابقتينبمرسوم بناء على اقتراح الوزير، الم�ك العددي للمفتشين المشار إليھم بالفقرتين 
  .دون أي بيان -ي معايير ليستند إليھا المرسوم في تحديد ھذا الم�ك
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  :زات عمل المتفشينيتجه:  2/4
  

ة والعربية على السلطة المختصة إتخاذ الترتيبات يأوجبت المعايير الدول   
نهم من أداء الضرورية التي تمكّ  اللازمة لتزويد مفتشي العمل بالتجهيزات

الاتفاقية الدولية رقم  من) 11(ت على هذا الالتزام المادة وظائفهم، حيث نصّ 
من ) 15 -  12(، والمواد )129(من الاتفاقية الدولية ) 15(، والمادة )81(

  ).19(الاتفاقية العربية رقم 
  

  :والتجهيزات التي أشارت إليها النصوص المعيارية المذكورة هي   
  

المكاتب المحلية التي يمارس فيها المفتشون وظائفهم المكتبية، واشترطت   )أ (
 :الدولية والعربية فيها المعايير

أن تقع في مواقع مناسبة يسهل للمعنيين الوصول إليها، ومن بين هؤلاء  /1
                   إلى العمال، الذين يمكن أن يسعوا إلى المعنيين نشير بوجه خاص 
أن يكون  بلاغ عن شكوى، ولهذا يجبلإهذه المكاتب طلباً للمشورة أو ا

 .إليها بسهولة وبكلفة مالية معقولةمن اليسير عليهم الوصول 

زة تجهيزاً مناسباً يتمشى مع إحتياجات عمل المفتشين، أن تكون مجهّ  /2
إلى ساس لأينصرف في ا -في الزمن الراهن  -والتجهيز المقصود هنا 

توفير تقنيات العمل المكتبي الحديثة من ناحية، وأجهزة تقانة المعلومات، 
ية أخرى، وهي كلها مطلوبة للتيسير على ووسائل الاتصال الحديثة من ناح

ستعمالها على نحو دقيق استرجاعها و افي حفظ المعلومات وسرعة  المفتش
                طراف لألأغراض وظيفته، ولتسهيل إجراء الاتصالات المطلوبة مع ا

 .ذات العلاقة
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عند ية، انديالم/ شين واجباتهم الحقليةالمفتتسهيلات النقل اللازمة لأداء   )ب (
هكذا تسهيلات في غاية  عدم وجود تسهيلات نقل عامة مناسبة، حيث تعدّ 

 خارج المكتب، ويعدّ  الضرورة لتمكين المفتش من أداء عمله الميداني،
 .نقصها عاملاً أساسياً في إعاقة أداء المتفشين وظائفهم بكفاءة

رد ما يتحمله المفتشون من نفقات مالية ومصروفات بسبب أدائهم   )ج (
 .هملوظائف

 

 النقص في التجهيزات يعدّ  وتلاحظ لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية أنّ    
تشير و عاملاً أساسياً في إعاقة المفتشين في الدول النامية عن أداء وظائفهم، 

النقص في وسائل المواصلات المتاحة لاستخدامهم، كما تشير إلى بوجه خاص 
                       ستعمال ما يتاح من انقص الموارد المالية يحول أحياناً دون  أنّ إلى أيضاً 

من ناحية والعجز عن صيانتها  لتشغيلهاهذه الوسائل، لعدم توفر الوقود اللازم 
  .22من ناحية أخرى

  

الخبراء تصدق في العديد من الدول العربية  لجنةوالحال التي تشير إليها    
فقد أظهرت . تفتيش العمل فيها من نقص في مواردها المالية التي تشكو أجهزة

  :ما يلي إجابات الدول التي ردت على الاستبيان الخاص بالدراسة
أجهزة  أنّ إلى ومصر والمغرب  والعراق ردن وتونسلأأشارت كل من ا ∗

 .في المكاتب التفتيش فيها تعاني من نقص

أنها تعاني من  -  باستثناء الجزائر والسعودية - من هذه الدول  سبعنت وبيّ  ∗
 .نقص في وسائل المواصلات

                                            
ـ  22 ILO: Labour inspection.General survey. 2006. paras. 244 – 255 
      pp. 78 – 81. 
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نقص وسائل الاتصال إلى ردن وتونس وفلسطين ومصر لأوأشارت ا ∗
 ).الفاكسالهاتف و (

أجهزتها تشكو من نقص في  ردن وتونس والسعودية ومصر أنّ لأنت اوبيّ  ∗
 .خدمات الانترنت

وفلسطين والمغرب من نقص  والعراق ردن والسعوديةلأبينما شكت كل من ا ∗
 .في أجهزة الحاسوب

أجهزة التفتيش فيها لا تملك  أنّ  والمغربنت كل من فلسطين ومصر وبيّ  ∗
 .شبكة معلومات خاصة بها

 

أنه إلى بينما أشارت تونس والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر ومصر    
، في مقدمتها يتاح لهذه الأجهزة من شبكة المعلومات الخاصة بجهات أخرى

  .بالعمل المكلّفةدارات المختصة في الوزارة لإا
  

  :23دور الشركاء الاجتماعيين في التفتيش:  2/5
  

الصلة بين مفتشي العمل، وكل من العمال وأصحاب العمل، وثيقة للغاية،    
وهذه الصلة تتبدى في أكثر من صورة، أثناء الزيارات التفتيشية أو خارجها، 

لمكاتب إدارات التفتيش،  وذلك من خلال زيارة أي من العمال أو أصحاب العمل

                                            
  :أنظر في تفصي�ت ھذا الموضوعـ   23

ILO: Labour inspection. General survey. 2006. paras. 163 – 172. 
pp. 54 -57. 
Wolfgang Von Richthofen: Labour inspection. A guide to the 
profession. op.cit. pp. 137 – 140. 

  أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل ـ مشار إليه سابقاً،: يوسف الياس. د

  .402ـ  400ص 
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أو عندما يشارك المفتشون،  مية،علالإالمفتشين بأنشتطهم التوعوية وا قيام أثناء أو
جتماعات تجمع العمال وأصحاب العمل، أو في غير ذلك ابصفات مختلفة، في 

  .من الحالات
  

وظيفة  ، لا يمكن قطعها أو التقليل من أهميتها، لأنّ - حتمية  - وهذه الصلة    
العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،  -مراقبة  - التفتيش الأساسية تنصب على 

هذه الصلة وثوقاً، كلما كان ذلك مؤشراً إيجابياً في خدمة ادت زداولهذا فكلما 
  .وظائف التفتيش

  

، )ب/5المادة ) (81(لية رقم و م أكدت كل من الاتفاقية الدوانطلاقاً مما تقدّ    
خذ السلطة أن تت: (على وجوب) 13المادة ) (129(والاتفاقية الدولية رقم 

ال بين موظفي تفتيش المختصة من التدابير الملائمة، ما يكفل التعاون الفعّ 
بينما خلت الاتفاقية العربية ). العمل وبين أصحاب العمل والعمال أو منظماتهم

  .ذلكإلى شارة لإمن ا) 19(رقم 
  

دور تماماً خاصاً بهذا التعاون لما له من إه) 81(وأولت التوصية الدولية رقم    
منها ) 6 - 4(ت في البنود ، فنصّ 24ال في تعزيز أداء المفتشين لوظائفهمفعّ 

  :على أن
  

الترتيبات لتحقيق التعاون بين العمال وأصحاب العمل لتحسين  ىتجر  :أ /4
  .وسائل الصحة والسلامة للعمال

                                            
بشأن  نصّابشأن تفتيش العمل في الزراعة، ) 133(كما أوردت التوصية الدولية رقم ـ   24

يجوز أن يكون استعمال صيغة لجان الصحة : (منھا، جاء فيه) 10(ھذا الموضوع في البند 
والس�مة في الزراعة، التي تضم ممثلين -صحاب العمل وللعمال إحدى وسائل التعاون بين 

  ).ل في الزراعة وأصحاب العمل والعمال أو منظماتھم إن وجدتموظفي ھيئة تفتيش العم
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يجوز أن تأخذ هذه الترتيبات شكل لجان الأمن الصناعي أو هيئات : ب /4
  .اخل كل منشأة تجمع ممثلين لأصحاب العمل والعمالمماثلة تنشأ د

دارة، وبالأخص لجان الأمن الصناعي، أو لإح لممثلي العمال وهيئة ايصرّ / : 5
       ي إدارة ــرة مع موظفـــاون مباشــــ، بالتع)دتـــإن وج( اتــر ذلك من الهيئــغي
المختصة، عند إجراء ة ـالسلط ش العمل، بالطريقة وفي الحدود التي تضعهاــتفتي

بحاث اللازمة، وخصوصاً عند إجراء التحقيقات بشأن حوادث العمل لأا
  .والأمراض المهنية

يجب العمل على تسهيل التعاون بين موظفي إدارات التفتيش ومنظمات / : 6
أصحاب العمل والعمال، بتنظيم مؤتمرات أو تأليف لجان مختلطة، أو غير ذلك 

                  إدارات تفتيش العمل وممثلو  يتباحث فيها ممثلومن الهيئات المماثلة، 
أصحاب العمل والعمال في المسائل الخاصة بتطبيق قانون العمل، وبصحة 

  .العمال وسلامتهم
إقامة إلى البنود الثلاثة من التوصية، نجدها تسعى  صوباستعراض نصو    

  .العمل ومنظماتهمصيغ من التعاون بين تفتيش العمل والعمال وأصحاب 
  

إقامة صيغة تعاون بين التفتيش إلى فعلى مستوى المنشأة، سعت التوصية    
وبين أي هيكل مشترك يقام داخل المنشأة، يجمع بين ممثلين عن العمال 

  .وصاحب العمل للعناية بالمسائل الخاصة بصحة العمال وسلامتهم
  

إقامة تعاون بين إلى ة سعت التوصي) الوطني(أو ) المهني(وعلى المستوى    
         وكل من العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، على أن يتخذ ) إدارة التفتيش(

أو غيرها من الهياكل، دائمة ) لجان مختلطة(أو ) مؤتمرات(هذا التعاون صيغة 
المسائل الخاصة بتطبيق (طراف الثلاثة لمناقشة لأكانت أم مؤقتة، تشترك فيها ا



191 
 

هذه المناقشة تمتد  أنّ  في ، ولا شك)صحة العمال وسلامتهمتشريع العمل، وب
البحث في المشكلات العملية والصعوبات الفنية وصيغ التعاون إلى بالضرورة 

هداف التي لأغير ذلك من اإلى قتراح الحلول وتنشيط التفتيش ودعم دوره، او 
  .تلتقي حولها هذه الأطراف الثلاثة

  

  إقامة تعاون وثيق بين إدارة التفتيش والعمال  وليس من شك في أنّ    
دارة بيئة متجاوبة ومتعاونة توفر لها لإلهذه ا تيحوأصحاب العمل ومنظماتهم ي

على تخطي الكثير  المفتشينالقدرة على الأداء الأفضل لوظائفهم، مما يساعد 
ت العمل علاقا على المجتمعية السلبية للبيئة الانعكاسات عن الناشئة الصعوبات من

  .هذه العلاقات ات في إطارــكل نزاعشذ ــر تتخــزز ظواهــوبيئته، وعلى نحو يع
  

مفتشي  رة جديرة بالتذكر دائماً في هذا الشأن، هي أنّ يوتبقى ملاحظة أخ   
وا لأفراداً ومنظمات، يجب أن يظ العمل في تعاونهم مع العمال وأصحاب العمل،

ستقلاليتهم، دون الانزلاق وراء التجاوب مع مصالح أي من اعلى حيادهم و 
الطرفين، خارج إطار ما تسمح به أحكام القانون، مهما كانت الظروف 

حترام الطرفين اوالمبررات، وهذا الحياد والاستقلالية وحدهما يكفلان للمفتشين 
  .وتعاونهما التام

  

لخاص بالدراسة عن ولم تكشف إجابات الدول التي ردت على الاستبيان ا   
ممارسات جادة للتعاون بين أجهزة التفتيش والشركاء الاجتماعيين، في الدول، 

 والعراق ردنلأدول هي ا أربعوجود هكذا ممارسات سوى إلى حيث لم تشر 
سوى في العراق من  هذا التعاون لا يتخذ شكلاً مؤسسياً  وفلسطين ومصر، وأنّ 

ردن ومصر أنه لأنت كل من ابيّ  خلال لجان التفتيش ثلاثية التركيب، بينما
  .نة أو المشاركة في ندوات ومؤتمراتيقتصر على تشاور آني بشأن مسائل معيّ 
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  :ماهية سلطات والتزامات المفتشين ومدى لزومها
  

منحهم  ال يقتضيتشين وظائفهم على نحو فعّ أداء المف ما من شك في أنّ    
مة هذه السلطات نهم من ذلك، وفي مقدّ السلطات القانونية الضرورية التي تمكّ 

لاعهم المباشر على الكيفية التي يجري بها تطبيق القوانين التي تناط بهم إطّ 
                   العمل المختلفة التي تخضع لإشرافهم،  مهمة ضمان إنفاذها، في أماكن

ماكن وفحص بيئة العمل فيها ومدى لأهذه اإلى لاع يستلزم الدخول وهذا الاطّ 
ملاءمتها لحماية صحة وسلامة العاملين، وكذلك فحص السجلات والوثائق التي 

  .بوظائف التفتيش واعد القانون ذات الصلةن الطريقة التي تطبق وفقاً لها قتبيّ 
  

م، قد لا يلقى في الغالب من الحالات قبولاً طيباً من وتمكين المفتشين مما تقدّ    
                    عرقلة أعمال التفتيش، إلى أصحاب العمل، ومن ثم فإنهم قد يسعون 

لأداء وظائفهم، ولهذا يقتضي إلزامهم بالتعاون مع المفتشين بالقدر الضروري 
المفتشين قد يجدون أنفسهم في  تحت طائلة العقاب إذا لم يفعلوا ذلك، كما أنّ 

) الأمن العام/ الشرطة(الاستعانة بالسلطة العامة إلى بعض الأحيان بحاجة 
 عمال العرقلة التي يواجهونها حدّاللتعامل مع بعض الحالات التي تصل فيها أ

  .الذاتية بقدراتهمعن التعامل معها  من الجسامة التي يعجز المفتشون
  

كتشاف المفتشين مخالفات في أماكن العمل، أن تكون لهم اويترتب على    
سلطة إتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها، كل حسب ماهيتها ودرجة جسامتها 

زالة أي لإجراء الملائم لإتخاذ ااومدى خطورتها على صحة وسلامة العاملين، و 
  .ريقة الملائمةمخالفة بالط
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غراض أعلاه، يجب لأالسلطات التي تمنح للمفتشين ل وليس من شك في أنّ    
ستعمالها في غير أغراضها، ولهذا تقع اأن تؤدى في حدودها القانونية وألا يساء 

لتزامات، ينبغي عليهم الوفاء بها بكل دقة، وإلا كانوا اعلى المفتشين جملة 
  .عرضة للمساءلة القانونية

  

ما سبق عرضه من مفردات، سوف يكون موضع بحثنا على نحو متتابع،  إنّ    
للوقوف على الكيفية التي تعاملت معها المعايير الدولية والعربية من جهة، 

  .والقوانين العربية من جهة أخرى
  

)1(  
  سلطات المفتشين

  
  :لى أماكن العملإالزيارات التفتيشية وسلطة الدخول :  1/1

  

من ) 21(، والمادة )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 16(من المادة  لتلزم ك   
يجري التفتيش على أماكن العمل بالعدد : (، بأن)129(الاتفاقية الدولية رقم 

  ).الوالدقة اللازمين لضمان إنفاذ الأحكام القانونية ذات الصلة على نحو فعّ 
  

دارات الوطنية لإلتفتيش لويترك النصان تقدير تحديد أعداد ودورية زيارات ا   
           ةــوطنيــا الــــروفهــاة ظــراعـة بشأنها بمـــرارات المناسبــاذ القــي إتخــل فــلتستق

  .ا الذاتيةـمكاناتهإ و 
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نهجت نهجاً مختلفاً في ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 39(المادة  غير أنّ    
إجراء التفتيش إلى يسعى جهاز التفتيش : (هذا الشأن، حيث نصت على أن

                ومقصد النص ...). على المنشأة الواحدة، مرة واحدة في السنة على الأقل 
                         تحقيق هذا الحد الأدنى من ى إلأن يحفز أجهزة التفتيش الوطنية على أن تسعى 

  .زيارات التفتيش، لا أن يلزمها بذلك
  

كان غرضها أو نوعها، دورية كانت أم  أيّا) الزيارة التفتيشية( يناً أنّ ويق   
تتبعية، أم إنتقائية، أم بناء على شكوى، أو للتحقيق في إصابة عمل، تبدأ 

  ).المنشأة التي يتولى تفتيشهاإلى ش دخول المفت(بخطوة أولى هي 
  

نه كل من المعايير الدولية والعربية والقوانين الوطنية للمفتش بسلطة تمكّ  وتقرّ    
هذه المعايير  أماكن العمل التي يرغب في تفتيشها، إلا أنّ إلى من الدخول 

والقوانين تختلف فيما بينها في معالجة التفصيلات المتصلة بهذه السلطة على 
  :التفصيل التالي

  

لمفتشي العمل  تتفق كل من المعايير الدولية والعربية على النص على أنّ   ـ أ 
طار سابق، خحرية ودون إبأي مكان عمل خاضع للتفتيش، إلى الدخول (

 .1)أو الليل في أي ساعة من ساعات النهار
 

  :ويستخلص من النصوص المعيارية المشار إليها ما يلي   
  

                  أماكن العمل الخاضعة للتفتيش إلى سلطة مفتش العمل في الدخول  أنّ  )1
هذه الأماكن، شرط أن يكون إلى لا تتقيد بأي قيد، فهو له حرية الدخول 

 .لأغراض أخرى الغرض من ذلك هو ممارسة وظيفته الرسمية، وليس
                                            

من اHتفاقية الدولية ) أ/16/1(، والمادة )81(من اHتفاقية الدولية رقم ) أ/12/1(المادة ـ   1
  ).19(من اHتفاقية العربية رقم ) 26(، والمادة )129(رقم 
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الأماكن المعلنة إلى ) أماكن العمل الخاضعة للتفتيش(وينصرف تعبير    
 .على أنها كذلك

أماكن العمل لا تتقيد بوقت معين، إلى سلطة مفتش العمل في الدخول  أنّ  )2
فهو يمكن أن يتحقق في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار، حتى لو 

 .المعلنةكان الدخول في غير ساعات العمل 

 أماكان العمل يجب أن يكون دون إذن مسبق، كما أنّ إلى الدخول  أنّ  )3
الزيارة التفتيشية برمتها يجب ألا تكون معلنة مسبقاً لصاحب العمل، 

لصاحب العمل  والغرض من ذلك هو الحرص على عدم إتاحة الفرصة
لم ر من واقع الحال، وتزيل معالكي يقوم بإجراء ترتيبات أو تعديلات تغيّ 

 .2المخالفات المرتكبة من قبله
 

للمفتش بسلطة دخول مكان العمل  وتورد قوانين العمل العربية نصوصاً تقرّ    
إلى مضامين هذه النصوص تختلف  الخاضع للتفتيش، دون سابق إنذار إلا أنّ 

  :عدة إتجاهات
أماكن العمل في أي وقت، إلى عطاء المفتش سلطة الدخول إيقضي ب /الأول
: ساعات النهار أو الليل، وبهذا الاتجاه جاءت نصوص قوانين كل منمن 

                      28رقم  من القرار الوزاري 14م (، البحرين )170/1م (مارات لإا
                  ، قطر )198/1م (، السعودية )174/1الفصل (، تونس )1976لسنة 

ت عليه يتوافق مع ما نصّ  وهذا الاتجاه). 533/1م ( ، المغرب)138/1م (
  .المعايير الدولية والعربية بهذا الشأن

                                            
ـ  2 ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para.263.p. 84. 
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أماكن العمل، بأن تمارس إلى د سلطة مفتش العمل في الدخول يقيّ  /الثاني
: وبهذا الاتجاه جاءت نصوص قوانين كل من تحديداً خلال أوقات العمل،

                   ، سوريا )1996لسنة ) 56(من نظام مفتشي العمل رقم  5م (ردن لأا
                  ، الكويت )111/1م (، فلسطين )أ/أولاً /117م (، العراق )1/أ/251م (
                  ، ليبيا )26/6/2000بتاريخ  3273رسوم ممن ال 6م (، لبنان )134م (
  ).112م (

وهذا الاتجاه، بقصره وقت الدخول على ساعات العمل حصراً، يتعارض على    
حو صريح مع ما تقضي به المعايير الدولية والعربية بشأن ممارسة المفتش ن

  .سلطته هذه في أي ساعة من ساعات الليل والنهار
  

ناً أن يحدد وقتاً معيّ  العمل، دون أماكنإلى المفتش سلطة الدخول  يعطي /الثالث
: لممارسة هذه السلطة، ومن القوانين التي سارت في هذا الاتجاه، قوانين كل من

  ).233م (، مصر )8م (، عمان )90 - 3من القانون رقم  5م (الجزائر 
  

ويترك هذا الاتجاه هذه المسألة الحيوية للاجتهاد، وإن كنا نرجح وجوب    
ام الاتفاقية الدولية رقم تفسير النصين الجزائري والمصري بما يتوافق مع أحك

  .الدولتين مصادقتان عليها عتبار أنّ اعلى ) 81(
 

والمادة ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) ب/12/1(جازت المادة أ  ـ ب 
الدخول (لمفتشي العمل ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) ب/16/1(

ة ة للاعتقاد بأنها خاضعأي أماكن، يكون لديهم أسباب معقولإلى نهاراً 
وخلت الاتفاقية العربية من نص مماثل للنص الوارد في  )للتفتيش

ويتيح هذا النص المعياري للمفتشين سلطة الدخول . الاتفاقيتين الدوليتين
أماكن لا تعلن عن نفسها على أنها أماكن عمل، وهكذا أماكن تكون إلى 
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وسلامة رتكاباً للمخالفات القانونية، والأخطر على صحة اعادة الأكثر 
أن تكون لديهم (إلا أنه يشترط لممارسة المفتشين هذه السلطة  .العمال

، وهذه الأسباب تتمثل في )أسباب معقولة للاعتقاد بأنها خاضعة للتفتيش
أو بوقائع دالة على كون المكان العادة بمعلومات يتلقاها جهاز التفتيش، 

لات، لآن وامكان عمل، ومن هذه الوقائع، الضجيج الصادر عن المكائ
أو الروائح أو الغازات أو الدخان التي تنبعث من المكان، أو حركة 

 .الخ... الدخول والخروج إليه 
 

                 هكذا أمكنة، بقيد زمني، حيث توجب إلى  لد المعايير الدخو تقيّ و    
  .أن يقع الدخول إليها أثناء النهار حصراً 

  

      . وقد أغفلت أغلب القوانين العربية معالجة هذه المسألة بنصوص صريحة   
  :أهمهاإلى هذه النصوص، نشير  بعضها أورد مثل لا أنّ إ
  

ص منه على أنه يرخّ ) 174/2(حيث نص الفصل / القانون التونسي
في  سبب منطقيجميع المحلات التي يكون لهم إلى  نهاراً الدخول : (للمفتشين

  ).كونها خاضعة لمراقبة التفقدية فتراضا
                   منه المفتشين سلطة ) 533/2(حيث منحت المادة  /القانون المغربي

ماكن التي لأ، جميع ا-  فيما بين السادسة صباحاً والعاشرة ليلاً  -أن يدخلوا (
  ).فتراض أنها خاضعة للتفتيشاعلى  سبب وجيهيحملهم 

  

السبب / تقدير السبب المنطقي ويستفاد من النصين التونسي والمغربي أنّ    
 .متروك لمفتش العمل الذي ينفرد باتخاذ القرار بشأنه) الوجيه
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ماكن التي يؤدى فيها لأاإلى  لوتواجه سلطة مفتشي العمل في الدخو   ـ ج 
عمل، يفترض فيها أنها خاضعة للتفتيش، إشكالية عملية، حين تكون هذه 

، )Domestic workers(يعمل فيها عمال منزليون ) منازل(اكن الأم
). Homework(أو يؤدي فيها عمال عملاً فيها لحساب صاحب عمل 

                ام ــاً أمــان عائقــاة خصوصية المكــف ضرورات مراعــحيث قد تق
 .ول إليهــالدخ

 

) 19(والاتفاقية العربية رقم ) 81(ولم تورد الاتفاقية الدولية رقم    
من الاتفاقية ) 16/2(نصوصاً تعالج هذه المسألة، بينما تضمنت المادة 

لا يجوز لمفتشي العمل دخول : (نصاً جاء فيه) 129(الدولية رقم 
إلا بموافقة المشرف أو ... المسكن الخاص بالمشرف على المنشأة 

  .3)خاص صادر عن السلطة المختصة بتصريح
  

وبمثل هذا النص تأخذ بعض القوانين في عدد من دول العالم، بينما    
عندما تكون أماكن عمل من رقابة تفتيش ) المنازل(تستثني قوانين أخرى 
               حرمان العاملين فيها من الحماية التي توفرها إلى العمل، مما يؤدي 

  .4بيتهم من النساء العاملاتهذه الرقابة، وأغل
                                            

إلى المسكن الخاص بالمشرف على المنشأة، H يكون باHستناد الى دخول المفتش ـ   3
من ) 129(من اHتفاقية رقم ) 6/2(إعتباره مكان عمل، وإنما بناء على  ما تقرّره المادة 

 يجوز أن تعھد القوانين الوطنية لمفتش العمل في الزراعة بوظائف إستشارية أو تنفيذية: (أنه
  ).بالنسبة لJحكام القانونية المتعلقة بظروف معيشة العمال وأسرھم

4 ـ   ILO: Labour inspection. General survey.2006. para.264. p. 85 

بشأن ) 177(ونشير ھنا إلى أنّ ھكذا توجه H ينسجم مع نھج كل من اHتفاقية الدولية رقم    
بشأن العمال المنزليين بشأن إخضاع مكان ) 189(العمل في المنزل، واHتفاقية الدولية رقم 

  .لنظام تفتيش عمل يتناسب مع القوانين والممارسات الوطنية) المنزل(العمل 
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 هذه المسألة الحيوية باهتمام يذكر في القوانين العربية، ويعدّ  ولم تحظ   
القانون التونسي نموذجاً في إيراده معالجة صريحة لها في الفصل 

بتفقد الشغل  فينعوان المكلّ لأل هذا الفصل امنه، حيث خوّ ) 174/3(
بمنازلهم أشغالاً عهد لهم بها دخول المحلات التي يتعاطى فيها عمال (

  .من طرف أصحاب المؤسسات
، لا يجوز القيام بأشغال في محلات مسكونةعلى أنه عندما يقع    

أن يأذن لهم  إلا بعدفين بتفقد الشغل دخول هذه المحلات، عوان المكلّ لأل
  ).بذلك شاغلوها

  

ي الت) 533/2(وعلى النهج ذاته سار القانون المغربي في المادة    
يدخلوا (فين بتفتيش الشغل في أن لّ ص للأعوان المكت على أنه يرخّ نصّ 

، جميع الأماكن التي ...فيما بين الساعة السادسة صباحاً والعاشرة ليلاً 
  .يعمل فيها أجراء يشتغلون في منازلهم

  

ه لا يمكن للأعوان إنّ ، فمحل مسكونغير أنه، عندما ينجز شغل في    
  ).إلا بعد إذن ساكنيهفين بتفتيش الشغل دخوله، المكلّ 
هكذا إلى سلطة المفتش في الدخول  أنّ ومن هذين النصين يتضح    

ذا تخلفت هذه الموافقة لا يكون إأماكن مقيدة بشرط موافقة شاغليها، ف
 .للمفتش أن يقوم بالدخول رغم إرادة هؤلاء الشاغلين

ن لنا حرص المعايير الدولية والعربية، وبعض القوانين وبعد أن تبيّ   ـ د 
مكان إلى الوطنية على النص على أن تتم الزيارة التفتيشية والدخول 

للغايات التي سبقت  اخيتو  - دون إذن مسبق  -  العمل بغية تفتيشه
القيام  فيشارة إليها، المتمثلة بتفويت الفرصة على صاحب العمل لإا

اقع الحال، يمكن أن يضلل المفتش ويحول دون بإجراء أي تغيير في و 
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أن يكون  الأمر يختلف بعد إنّ المخالفات المرتكبة في المكان، فإكتشافه 
لا يغدو في  - على الأغلب  -مكان العمل، إذ إلى المفتش قد دخل 

ل ر أو يعدّ مقدور صاحب العمل مع وجود المفتش في المكان أن يغيّ 
ه بوجود المفتش داخل مكان العمل ميصبح علالوقائع القائمة فيه، ولهذا 

 .داء مهمتهألا ينطوي في الغالب على تأثيرات سلبية على قدرته على 
 

من الاتفاقية ) 12/2(ت كل من المادة ومراعاة للحقيقة التي أشرنا إليها، نصّ    
، والمادة )129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 16/3(، والمادة )81(الدولية رقم 

يقوم المفتشون عند قيامهم (، على أن )19(من الاتفاقية العربية رقم ) 27(
                         بوجودهم، ما لم يروا  5خطار صاحب العمل أو ممثلهإبزيارة تفتيش عمل ب

  ).بأدائهم لواجباتهم خطار قد يضرّ لإهذا ا أنّ 
  

المفتشين  وما تقضي به النصوص المعيارية التي أشرنا إليها، لا يلزم   
خطار لإخطار صاحب العمل بوجودهم داخل المنشأة، وإنما يترك قيامهم بهذا اإب

                  الزيارة التفتيشية، الوقائع والظروف التي تجري فيها  لتقديرهم، في ضوء
، لأي سبب )بأدائهم لواجباتهم قد يضرّ (إخطار صاحب العمل  ذا وجدوا أنّ إف

  .6خطارلإمن الأسباب، كان لهم أن يمتنعوا عن هذا ا
  

اقتبست العديد من القوانين العربية مضمون النصوص المعيارية وقد    
خطار صاحب إالمذكورة، وأوردت نصوصاً صريحة قررت فيها قيام المفتش ب

                                            
والعمال أو (عبارة  بإضافة) 129(وانفرد النص الوارد في اHتفاقية الدولية رقم ـ   5

  ).ممثليھم

لمنشأة عن صاحب العمل، سوى وعملياً، H يمكن للمفتشين أن يخفوا وجودھم داخل اـ   6
في المنشآت الكبيرة، أما في المنشآت ا-خرى، فعلم صاحب العمل بوجود المفتش داخلھا 

  .لى إخطار صاحب العمل بذلكإيكاد يكون بحكم المؤكد دون مبادرة من المفتش 
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مثل  لم يرَ أنّ  ما بزيارة تفتيش،العمل أو ممثله بوجوده داخل مكان العمل للقيام 
بمهمته، ويمكن أن يمنعه من القيام بها على الوجه  خطار قد يضرّ لإهذا ا

) 56(أ من نظام مفتشي العمل رقم /5م (ردني لأالمطلوب، ومن هذه القوانين، ا
من القرار  9م (، البحريني )من قانون العمل 172م (ماراتي لإ، ا)1996لسنة 

، اللبناني )من نظام العمل 200م (، السعودي )1976سنة ل 28الوزاري رقم 
من  534م (، المغربي )26/6/2000تاريخ ب 3273من المرسوم رقم  6م (

ولم يخرج عن هذا النهج سوى قانون العمل الفلسطيني الذي نص  ).قانون العمل
دخول أماكن العمل (على أن يحق لمفتش العمل ) 111/1(في المادة 

مع وجوب إشعار ش بحرية تامة أثناء العمل، دون سابق إنذار، الخاضعة للتفتي
، وبذلك يكون هذا القانون قد جعل )صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة
مكان العمل واجباً على المفتش، إلى قيام المفتش بإشعار صاحب العمل بدخوله 

  .ره وفقاً لظروف الحالوليس خياراً له يقدّ 
  

ت عن تعدداً من قوانين العمل العربية سك أنّ إلى شارة لإعلى أنه تجدر ا   
إيراد نص صريح يعالج هذه المسألة، وهذا السكوت يترك المسألة للاجتهاد 

وجوب ترجيح القول باتباع مضمون النص إلى شارة لإختلاف الرأي، مع ااو 
              المعياري الوارد في الاتفاقيات الدولية والعربية في الدول التي صادقت على 

  .أي منها
  :سلطة التحري والبحث والاختبار:  1/2
من مدى مكان العمل من التحقق إلى لا يتمكن المفتش، بمجرد دخوله    

الالتزام بإنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بحماية العمال، وإنما ينبغي لمعرفة ذلك، 
لع على السجلات والوثائق أن يقوم بإجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وأن يطّ 

                   التي يُلزم القانون صاحب العمل بالاحتفاظ بها ويخضعها لمراقبة جهاز 
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 ذ ــة تنفيـر المعنيين في كيفيـــات نظـــوجهإلى ع ـل، وأن يستمــش العمـــتفتي
خل نة لصورة الواقع داام القانونية، ليستخلص من كل ذلك العناصر المكوّ ــالأحك
  .ما يجب أن تكون عليه وفقاً لأحكام القانون مع وليقرر مدى توافقها العمل، مكان

  

نصوصاً منحت المفتشين  وللغرض أعلاه، تضمنت المعايير الدولية والعربية   
    ق ــة للقيام بإجراءات البحث والتحري والاختبار اللازمة للتحقــالسلطات اللازم

               ن ــم، ومنها قوانيــدول العال فــالوطنية في مختلقتفت القوانين ام، و مما تقدّ 
  :طات بايجازلن تباعاً هذه السالدول العربية أثر هذه المعايير، وسنبيّ 

  

 :سئلة والاستفساراتلأسلطة إجراء المقابلات وتوجيه ا  )أ (
 

القانونية الأحكام  لها إنفاذ وفقاً  يجري التي يتمكن المفتش من معرفة الكيفية لكي
في المنشأة التي يقوم بزيارتها، لابد من أن يحصل على معلومات كافية عن 

اص ــشخلأات هم اــومــذه المعلــدر الأول لهــالمص ك في أنّ ــا من شــذلك، وم
  .ذوو العلاقة بإنفاذ هذه الأحكام

  

وتمكيناً للمفتش من ذلك، تضمنت المعايير الدولية والعربية العديد من    
النصوص التي تتيح للمفتش سلطة الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها 

  :من المعنيين
 على أنّ ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 1/ج/12(ت المادة فقد نصّ  �

و العاملين في المنشأة صاحب العمل أإلى سئلة لأتوجيه ا: (لمفتش العمل
 ).الأحكام القانونية نفراد، أو أمام شهود، عن أي مسألة تتعلق بتطبيقاعلى 

النص الوارد في ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 1/ج/16(وكررت المادة  �
، لتوسع دائرة )أو أي شخص آخر فيها(، مع إضافة عبارة )81(الاتفاقية 

 .المفتش إليهم بأسئلتهشخاص الذين يمكن أن يتوجه لأا
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 :نصين يتعلقان بهذه المسألة) 19(نت الاتفاقية العربية رقم وتضمّ  �
 

لمفتش العمل أثناء تأدية : (ت على أنّ التي نصّ ) 28(نص المادة  :أولهما
           نشأة مله، أو العاملين في الثّ مهمته، الاستفسار من صاحب العمل، أو من يم

، عن أية معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق -ود انفراد، أو أمام شهعلى  - 
  ).تشريعات العمل

يجوز لمفتش العمل إستدعاء : (التي تقضي بأنه) 29(نص المادة  :وثانيهما
له، أو أي عامل في المؤسسة التي يقوم بالتفتيش صاحب العمل أو من يمثّ 

(!!) ذلك ضرورياً  مكتبه، بهدف توجيه الاستفسارات، إذا وجد أنّ إلى عليها، 
  ).لأداء واجبه

 على معانيظاهر النصوص المعيارية الثلاثة على أنها تجتمع  ويدلّ    
  :فيما بينها -تفصيلية  -  ختلافاتامتقاربة، مع وجود 

  

                 سئلته إليهم أشخاص الذين يجوز للمفتش أن يوجه لأفمن حيث تحديد ا »
صاحب (على ) 81(، قصرتهم الاتفاقية الدولية رقم - الاستفسار منهم  - 

) 129(، بينما ضمت الاتفاقية الدولية رقم )العمل أو العاملين في المنشأة
، وبذلك أتاحت للمفتش أن يوجه أسئلته )أي شخص آخر في المنشأة(إليهم 
شخاص الموجودين في المنشأة، غير صاحب العمل أو العاملين، لأاإلى 

ع الفرصة أمام المفتش في الحصول على المعلومات التي توسيإلى سعياً 
شخاص الذين لأأما الاتفاقية العربية فقد حددت ا. يرغب في الحصول عليها
أو  لهأو من يمثّ صاحب العمل (سئلة إليهم بـ لأيجوز للمفتش أن يوجه ا

ختلفت عن النص الوارد في الاتفاقية ا، وبذلك تكون قد )العاملين في المنشأة
إلى ) ل صاحب العملأي من يمثّ / لهمن يمثّ (ضافة إب) 81(ولية رقم الد
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ممثل صاحب العمل  ضافة تعتبر تحصيل حاصل لأنّ لإهؤلاء، وهذه ا
 .عنه في حالة غيابه - النائب القانوني  -يعتبر بمثابة 

 

ه أسئلته لمفتش العمل أن يوجّ  وأجمعت النصوص المعيارية الثلاثة على أنّ  »
، وتركت إتخاذ )نفراد أو أمام شهوداعلى (شخاص الذين يختارهم لأاإلى 

ر ما يراه مناسباً في ضوء ظروف القرار في هذه المسألة للمفتش لكي يقرّ 
الحصول عليها، وما إلى كل حالة، وطبيعة وماهية المعلومات التي يسعى 

سئلة، يكون ذا فائدة إذا لأحضور شهود أثناء توجيه ا أنّ  من شك في
اتهم لاحقاً من قبل أي جهة إدارية أو دشهاإلى قتضت الحال الاستماع ا

 .لى المفتشإدلاء به من معلومات لإثبات ما تم الإقضائية 
 

) 129(و ) 81(وحدد النصان المعياريان الدوليان الواردان في الاتفاقيتين  »
، )القانونيةالأحكام  تتعلق بتطبيق مسألة أي( سئلة بـلأا في توجيه المفتش سلطة

من ) 27(والمقصود بالأحكام القانونية هنا هو ما حددته كل من المادة 
ضافة لإ، من أنها تشمل با)129(من الاتفاقية ) 2(والمادة ) 81(الاتفاقية 

القوانين واللوائح، قرارات التحكيم والاتفاقات الجماعية التي تعطى لها إلى 
 .طبيقهاقوة القانون، والتي يناط بمفتشي العمل ت

 

 بّ على أن تنص) 28(مادتها  ت فيأما الاتفاقية العربية، فقد نصّ    
، )أية معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق تشريعات العمل(ت على اسار الاستف

الوارد في المعايير الدولية ) الأحكام القانونية(مفهوم ) قتضيّ (وهي بذلك 
، حتى لو لم تكن الذي يتسع لكل الأحكام المناط إنفاذها بمفتشي العمل

  .واردة في تشريعات العمل بالذات
 



208 
 

من الاتفافية العربية عن المعايير الدولية في أنها ) 29(وأخيراً تميزت المادة  »
له أو أي عامل في صاحب العمل أو من يمثّ ) ستدعاءا(أجازت للمفتش 

. ستفساراتاه إليه ما يرى ضرورته من مكتبه، لكي يوجّ إلى المؤسسة، 
مكان المفتش أن يتدارك أي نقص في المعلومات التي لم بإوبهذا يكون 

المعلومات التي إرتأى أن  - ربما  - يحصل عليها أثناء الزيارة التفتيشية، أو 
 .في مكتبه فضل لسبب ما أن يحصل عليهالأمن ا

 

نت قوانين العمل العربية التالية نصوصاً تتفق مع مقتضى وقد تضمّ    
إلى سئلة لأايير الدولية والعربية بشأن تمكين المفتش من توجيه االمع

نفراد أو بحضور االعاملين في المنشأة، على  إلىصاحب العمل أو ممثله و 
من القرار الوزاري رقم  14/6م (، البحريني )أ/170/2/م(ماراتي لإا: شهود
أ من /6م (، الجزائري )أ/174/4الفصل (، التونسي )1976لسنة  28

، )2/أ/251م (، السوري )أ/198/2(، السعودي 7)90 -  3قانون رقم ال
أ من /6م (، اللبناني )138/4م (، القطري )111/2م (الفلسطيني 

  ).أ/533/3م (، المغربي )26/6/2000تاريخ ب 3273رسوم رقم مال
  

على الرغم من  -ومن القوانين العربية التي أغفلت معالجة هذه المسألة    
ردني والعراقي والعماني لأبنصوص صريحة، كل من القانون ا - أهميتها 

  .والكويتي والليبي والمصري واليمني
  
  
 

                                            
     منه بالنص على تمكين    ) أ/6(في المادة ) 90ـ  3(وانفرد القانون الجزائري رقم ـ   7

  ).لى أي شخصإاHستماع (مفتش العمل من 
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 :سلطة الاطلاع على السجلات وأخذ مستخرجات وصور منها  )ب (
 

لا يتمكن مفتش العمل من التحقق من سلامة تطبيق الأحكام القانونية    
على مجموعة من السجلات به تأمين إنفاذها، إلا بالاطلاع المباشر  المناط

هذه الأحكام وتتضمن  ق بهان الطريقة التي تطبّ والدفاتر والوثائق التي تبيّ 
علقة بها، وعادة ما تلزم قوانين العمل أصحاب العمل بإمساك تالبيانات الم

سجلات ودفاتر، وتنظيم وثائق والاحتفاظ بها، ووضعها تحت رقابة مفتشي 
في كل ما يتعلق بمراعاة الأحكام الخاصة العمل ليقوموا بالتدقيق عليها 

جازات لإحداث والنساء وأجور العمال وساعات العمل والأبتنظيم عمل ا
  ...مدفوعة الأجر وغيرها 

  

ــوللغ    ة ــيوالاتفاق )129(و ) 81( انــــتان الدوليــاقيتــلاه أوردت الاتفــرض أعــ
  :منت مفتش العمل مما تقدّ ، نصوصاً مكّ )19(العربية 

  

                ورد النص على ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 2/ج/12(ففي المادة  ∗
رها القوانين أو اللوائح الوطنية، ، بالطريقة التي تقرّ طلب الاطلاع(للمفتش  أنّ 

على أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى، تقضي القوانين أو اللوائح 
إمساكها، للتحقق من توافقها مع الأحكام علقة بشروط العمل تالوطنية الم

 ).أو مستخرجات منها وأخذ صور القانونية،

منها، نصاً ) 2/ج/16(في المادة ) 129(وأوردت الاتفاقية الدولية رقم  ∗
، مع تعديل بسيط فيه، حيث )81(مماثلاً للنص الوارد في الاتفاقية رقم 

القوانين الوطنية وسّعت دائرة الدفاتر والسجلات والوثائق التي تقضي 
ما يتعلق إلى ضافة لإبا) بظروف المعيشة(بإمساكها لتشمل تلك المتعلقة 
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وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للعمل في الزراعة حيث يتحقق  منها بالعمل،
 .فيه قدر من التلازم بين شروط وظروف العمل والمعيشة

لمفتش العمل ( على أنّ ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 31(ت المادة ونصّ  ∗
لع على السجلات أو الدفاتر، أو أية وثائق أخرى، وأخذ نسخ أو أن يطّ 

 ).ذلك ضروري لأداء مهمته صور منها، إذا وجد أنّ 
 

                  ة، إلا ــي في مضامينها الأساسيـة تلتقــوص المعياريــالنص ومع أنّ    
             ختلفت عن المعايير الدولية في مسألة جوهرية، االمعايير العربية  أنّ 

على (ففي حين تقصر المعايير الدولية سلطة مفتش العمل على الاطلاع 
أي دفاتر أو سجلات أو وثائق أخرى، تقضي القوانين أو اللوائح الوطنية 

أن (، أورد النص المعياري العربي عبارة )المتعلقة بشروط العمل إمساكها
دون وصفها بأي ) ع على السجلات أو الدفاتر أو أية وثائق أخرىليطّ 

  .وصف أو تقييدها بأي قيد
  

 العمل العربية على إعطاء مفتش العمل الاجماع في قوانين ويكاد ينعقد   
ور ومستخرجات ــــذ صــق وأخــلاع على السجلات والدفاتر والوثائــة الاطــسلط
 .8منها

                                            
  :ل�ط�ع على تفاصيل موقف ھذه القوانين أنظرـ   8

  

من ) ب/170/2(ا-ردن، المادة في  1996لسنة ) 56(من نظام مفتشي العمل رقم ) ب/5(المادة    
 1976لسنة ) 23(من قانون العمل في القطاع ا-ھلي رقم ) 147(قانون العمل ا/ماراتي، المادة 

من ) ب/174/4(في البحرين، الفصل  1976لسنة  28من القرار الوزاري رقم ) ب/14(والمادة 
) ب/198/2(في الجزائر، المادة ) 90ـ  3(من القانون رقم ) ج/6(مجلة الشغل في تونس، المادة 

)      ج/أوHً /117(من قانون العمل السوري، المادة ) 1/أ/251(من نظام العمل السعودي،المادة 
من قانون العمل الفلسطيني،                          ) 111/3(من قانون العمل العماني، المادة ) 8(والمادة 

) ب/6(من قانون العمل الكويتي، المادة ) 138(من قانون العمل القطري، المادة ) 138/1(المادة 
من قانون العمل المصري، ) 233(في لبنان، المادة  26/6/2000تاريخ  3273من المرسوم رقم 

  .من قانون العمل اليمني) 126/4(من قانون العمل المغربي، المادة ) ب/532/3(المادة 
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 :ناتتطاع عيّ إقسلطة أخذ أو   )ج (

يقتضي قيام المفتشين بالتحقق من توفر شروط الصحة والسلامة التي تلزم 
القوانين النافذة صاحب العمل بتوفيرها لضمان حماية العمال أثناء العمل 

خاطر التي يمكن أن تلحق بهم، أن يجروا فحصاً دقيقاً لبيئة العمل ممن ال
المستعملة والمنتجات ات والمواد والمعدّ  بما في ذلك المباني والأجهزة

إلى ضافة لإالخ، با... الرئيسية والثانوية، بما فيها من أبخرة أو غازات 
  .نارة والضجيج، وأدوات وأجهزة الوقاية الشخصية للعماللإالتهوية وا

  

نة، ويحتاج المفتشون للقيام بذلك أن يستعينوا بأجهزة فحص لأغراض معيّ 
حالات خاصة قد  العمل، إلا أنّ جراء الفحوصات المطلوبة في مكان لإ

تقضي إجراء هذه الفحوصات خارج مكان العمل، حيث يمكن أن تتوفر 
  .ختصاصيون مؤهلون للقيام بهااأجهزة و 

  

ت المعايير الدولية والعربية على تمكين المفتشين من وللغرض أعلاه، نصّ    
حليلها لمعرفة نات من المواد والمنتجات المستعملة في مكان العمل بغية تأخذ عيّ 

  .مدى تأثيرها على صحة وسلامة العمال
  

) 81(من الاتفاقية رقم ) 4/ج/12(ففي المعايير الدولية أوردت المادة  •
 نصاً متطابقاً جاء فيه أنّ ) 129(من الاتفاقية رقم ) 3/ج/16(مادة وال

نات من المواد والمنتجات المستعملة أو التي تطاع عيّ إقأخذ أو : (للمفتشين
تداولها، لأغراض تحليلها، بشرط إخطار صاحب العمل أو ممثله يجري 

 ).غراضلأتطعت لهذه اأقنات أو المواد التي أخذت أو بالعيّ 
 

يسمح : (على أن) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 30(ت المادة ونصّ  •
العمل أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في مكان العمل،  لمفتش
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بغرض التحليل والاطمئنان على سلامة وصحة العمال وبيئة  أو المنتجات،
 ).العمل، مع إخطار صاحب العمل بنتيجة التحليل

 

وبالتدقيق في النصوص الدولية والعربية، نجدها تتفق في ماهية السلطة التي    
نات من المواد والمنتجات المستعملة أو المتداولة لها للمفتشين، وهي أخذ العيّ تخوّ 

العمل لغرض تحليلها، إلا أنها تختلف في مسألة إخطار صاحب  في مكان
نات إخطار صاحب العمل أو ممثله بالعيّ (فالمعايير الدولية توجب  .العمل بذلك

                  ، ومن هذا النص يتضح 9)غراضلأقتطعت لهذه اأأو المواد التي أخذت أو 
نات والمواد، قتطاع العيّ ا خطار يجب أن يقع حال قيام المفتش بأخذ أولإا أنّ 
أما المعايير . نات والموادهذه العيّ ) ماهية(على تحديد  مضمونه ينصبّ  وأنّ 

                     خطار لإ، وا)ل بنتيجة التحليلمإخطار صاحب الع(العربية فهي توجب 
نات والقيام بتحليلها وظهور نتائج إلا بعد أخذ العيّ  بهذه النتيجة لا يكون متاحا

  .التحليل، ولهذا فهو لا يمكن إلا أن يحصل بعد القيام بالزيارة التفتيشية
  

خطار الذي لإالمعايير الدولية والعربية إختلفت في تحديد مضمون ا ومع أنّ    
لى صاحب العمل، وقصر كل منها هذا المضمون على غرض إه يجب أن يوجّ 

الضرورات العملية تستوجب الجمع بين مضموني  مختلف، إلا أننا نعتقد أنّ 
حال  -نات المعايير الدولية والعربية، فيقع إخطار صاحب العمل بأخذ العيّ 

جراءات الضرورية لإحال ظهورها، ومن ثم متابعة ا -، ونتيجة التحليل -أخذها 
                زالة المخاطر التي تهدد صحة وسلامة العمال، لإللتعامل مع هذه النتيجة، و 

  .على ما يهدد بحصولها يالمواد والمنتجات تنطو  ت على أنّ إذا دلّ 
  

                                            
9 ـ   ILO: Labour inspection.General survey. 2006. para. 278. p. 90 
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تعطي المفتشين سلطة أخذ  أغلب قوانين العمل العربية نصوصانت وقد تضمّ    
               نات لغرض تحليلها، شريطة إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك، ومن العيّ 

، )1996لسنة  56رقم  نظام مفتشي العملب من /5م (ردني لأا: هذه القوانين
، والتونسي )1976لسنة  28ج من القرار الوزاري رقم /14م (والبحريني 

                      ب من القانون رقم /6م (، والجزائري )من مجلة الشغل د/174/4الفصل (
 4/أ/251م (، والسوري )ج من نظام العمل/198/2م (، والسعودي )90 -  3

                   ، والفلسطيني)د من قانون العمل/أولا/117م (، والعراقي )ن العملو من قان
، )من قانون العمل 138/2م (، والقطري )قانون العمل من 111/4م (

 3273ج من المرسوم رقم /6م (، واللبناني )من قانون العمل 138م ( والكويتي
  ).26/6/2000تاريخ ب

  

                     ، وقانون العمل المغربي )ج/170/2م (ماراتي لإوذهب قانون العمل ا   
المفتشين مع النص على وجوب إلى هذه السلطة  إعطاءإلى ، )د/533/3م (

يقضي  القانون الأخير حكماكما أضاف . إخطار صاحب العمل بنتيجة التحليل
  .الكلفة المالية لهذا التحليل) صاحب العمل/ لالمشغّ (بأن يتحمل 

  

بعض القوانين العربية خلت من نصوص صريحة بشأن  أنّ إلى نشير  وأخيرا   
  .هذه السلطة، ومنها قوانين عمان وليبيا ومصر واليمن

 

علانات التي يوجب القانون لإعلان الملصقات واإلزام بلإ سلطة ا  )د (
 :إعلانها

 

ت ولصق اتلزم القوانين الوطنية في العادة أصحاب العمل بتعليق إعلان   
طلاع العمال عليها، وهي عادة لإملصقات توضيحية في أماكن مناسبة 
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الجزاءات، وشروط الصحة والسلامة،  المؤسسة ولائحة يف العمل بنظام تتعلق
  .الخ... ستعمال وسائل الوقاية الشخصية احداث، وكيفية لأوتشغيل ا

  

ويدخل في سلطة مفتشي العمل التحقق من مدى التزام أصحاب العمل    
في  إذا وجدوا تقصيرابتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين في هذا الشأن، ف

زالة مخالفة صاحب العمل لإجراء المناسب لإذلك، وجب عليهم إتخاذ ا
  .علانات أو لصق الملصقات المطلوبةلإوإلزامه بتعليق ا

  

الدولية  الاتفاقية من   )3/ج/12( المادة من كل تنصّ  المذكور رضللغ وتحقيقا   
على ) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 3/ج/16(والمادة ) 81(رقم 

إعطاء مفتشي العمل سلطة إنفاذ الالتزامات الخاصة بإعلان الإعلانات 
                  ة ـربيـة العـاقيـت الاتفـا خلـبينم. 10ةـب النصوص القانونيـررة بموجـالمق
  .من نص مماثل) 19(م ـرق

  

إدراجه ضمن السلطات المخولة  هذا البند لم يكن يصحّ  وفي تقديرنا أنّ    
للمفتشين للتحقق من مدى إنفاذ الأحكام القانونية، وكان الأولى أن يرد في 

من ) 18(، والمادة )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 13(نص المادة 
لة للمفتشين اللتين عالجتا السلطات المخوّ ) 129(الاتفاقية الدولية رقم 

ونها في فزالة المخالفات التي يكتشلإلازمة لتمكينهم من إتخاذ الخطوات ال

                                            
لم تظھر في الترجمة العربية لكل من اHتفاقيتين الدوليتين المذكورتين في المتن، ـ   10
في النسخ المطبوعة ورقيا، أو في النسخ المنشورة على موقع منظمة العمل الدولية  سواء

من بين  نّ على شبكة اHنترنت ترجمة للبند المذكور الذي نص في النسخة اHنجليزية على أ
  سلطات المفتش

(to enforce the posting of notices required by the legal 
provisions). 
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ات هو إزالة أماكن العمل، فالالتزام بلصق الملصقات وإعلان الإعلان
  .لها للمخالفة، وليس كشفا

  

عالجت فيها هذه  قليلة من القوانين العربية نصوصاوقد أوردت قلة    
الفصل (، والتونسي )د/170/2م (ماراتي لإالقانون االمسألة منها، 

ويلزم ). ج/533/3م (، والمغربي )3/أ/251م (، والسعودي )ج/174/4
علانات التي توجب الأحكام لإلصق اإلى ضافة لإخير بالأالقانون ا

سم وعنوان اعلى  تدلّ  ملصقاتبوضع (نظار، لأالقانونية عرضها على ا
، والغرض من ذلك هو )ف بتفتيش الشغل لدى المؤسسةالعون المكلّ 

الشغل، لكي يتمكن العاملون في المؤسسة من الاتصال به التعريف بمفتش 
  .وتقديم الشكاوى والبلاغات إليه عند الحاجة

  

جراءات اللازمة للتعامل مع لإتخاذ ااسلطات المفتش في :  1/3
  :التفتيشية ةنتائج الزيار 

  

قيام المفتش بزيارة أي مؤسسة بغية التفتيش عليها، غاية بحد ذاته،  لا يعدّ    
للتحقق من مدى إنفاذ الأحكام القانونية ذات  - كما مرّ بنا  -  بل هو وسيلة

الصلة بشروط وظروف العمل على نحو صحيح فيها، وذلك في ضوء الحقائق 
  .جراءات التحقق والاختبار التي أشرنا إليهاإالتي يكتشفها ب

  

الات ــتمإح دــه أحــش من زيارتــص إليها المفتــدى الحصيلة التي يخلــولا تتع   
  :ثلاثة

  

ة، ـــالأوضاع في المؤسسة تنسجم مع ما توجبه الأحكام القانوني أن يتأكد أنّ   )أ (
ذ هذه الأحكام على نحو يحقق الحماية المطلوبة ل ينفّ ـــصاحب العم وأنّ 
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  ررة لهم علىــوق المقــاء بالحقـــوم بالوفـويقاء أدائهم العمل، ــال أثنــللعم
 .سليم وــنح

قناعة قاطعة بوجود مخالفات للأحكام القانونية المناط به إلى أن يخلص   )ب (
إنفاذها، سواء ما كان يتعلق من هذه الأحكام بالحفاظ على صحة العمال 

 .وسلامتهم، أو بحقوقهم الناشئة عن العمل

د لوجود مخالفات، يقتضي التحقق منها حتمال غير مؤكإلى اأن يتوصل   )ج (
لى ذلك، إإجراء فحوص وإختبارات أو إستكمال معلومات ناقصة أو ما 

من نتائج قطعية  النهائي على ما يتوفر لديه لاحقاق قراره ولهذا فهو يعلّ 
                     ستكمال للمعلومات، فيتخذ القرار بثبوت المخالفة اللفحوصات ومن 

 .أو العكس
 

                      مفتش العمل لا يكون مطالباً بأن يتخذ أي إجراء  وبدهي أن نقول، أنّ    
شف وجود مخالفة فيها، على تضد صاحب العمل في المؤسسة التي لا يك

 ها وجود مخالفات، حيث يكون ملزماخلاف الحال في الحالات التي يكتشف في
مخالفات، ويعني التناسب المقصود هنا زالة هذه اللإجراء المناسب لإبأن يتخذ ا

سلوب لأجراء مع ماهية المخالفة ودرجة خطورتها، ويتوافق مع الإأن يتلاءم ا
  .الواجب إتباعه لإزالتها

  

                       ن ــومنها قواني - ة ــن الوطنيــــة والعربية والقوانيــر الدوليــت المعاييــوتناول   
زالة لإلمناسبة جراءات الإفي إتخاذ امعالجة سلطات المفتش  -  دول العربيةــال

  .بيان أحكامها بعد قليلإلى ، وسنعود المخالفات تفصيلا
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) تقريرا( على مفتش العمل أن يعدّ  م به أنّ أنه من المسلّ إلى ونشير هنا    
م فيه بياناً ، يقدّ 11عن الزيارة التفتيشية التي يقوم بها لأي مؤسسة لامفصّ 

 وغالباً ما يعدّ . جراءات التي إتخذها لغرض إزالتهالإكتشفها وااللمخالفات التي 
ملائه بالمعلومات إه إدارة التفتيش، ويلتزم المفتشون بهذا التقرير وفقاً لنموذج تعدّ 

  .في ضوء الوقائع التي يستخلصونها
  

وجب قيام ت صوصان) 129(و ) 81(لدوليتان رقم ولم تتضمن الاتفاقيتان ا   
إلى المفتشين بإعداد تقارير عن زياراتهم التفتيشية، ويرجع ذلك على الأغلب 

تركه  علىذا طبيعة تنفيذية، دأبت المعايير الدولية عادة  كون هذا الالتزام، أمرا
القوانين الوطنية تخلو في الغالب من نصوص  للممارسات الوطنية، لا بل أنّ 

إلى م التزام المفتشين بإعداد تقارير عن زياراتهم التفتيشية، وتحيل في ذلك تنظّ 
  .داريةلإالتشريعات الفرعية، أو الممارسات ا

  

، حيث )19(هذه المسألة حظيت بعناية من الاتفاقية العربية رقم  غير أنّ    
حول زيارته  يحرر مفتش العمل تقريرا: (على أن) 34(ت في المادة نصّ 

  ).ة وفقاً للنموذج الذي تعتمده الجهة المختصةالتفتيشي

                                            
المؤسسة وطبيعة ) ھوية(ويجب أن يتضمن ھذا التقرير معلومات تفصيلية تحدد ـ   11

نشاطھا وبيانات عن العاملين فيھا وأوضاع شروط وظروف العمل فيھا وحالة ع�قات 
 الزيارةالعمل وكيفية تنظيمھا، على أن يخصص جزء مھم منه لبيان مفصل عن نتائج 

Hجراءات المتخذة من قبل المفتش بغية إزالتھاالتفتيشية، والمخالفات ـ إن وجدت ـ، وا.  

  :أنظر لمزيد من التفصيل   

ILO: Labour inspection. Purposes and practice. pp. 185 – 189. 

  .من المرجع ذاته 222ـ  218ول�ط�ع على نموذج لھذا التقرير راجع الصفحات    
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ن أغلب قوانين العمل العربية نصوصاً بشأن هذا التقرير، باستثناء ولم تتضمّ    
ه على ـمن) أولا/120(اقــي الـــذي نص في المـادة ر ــمنها قانون العمل الع ،قلة
ه النموذج الذي تعدّ  قـــلاً وفـــمفص على لجنــة التفتيــش أن تضــع تقـريــرا(: أنّ 

ا ــارة تفتيشية تقوم بها للمشروع، مع ملاحظاتهــدائرة العمل، عن كل زي
  ...).وتوصياتها بشأنه، 

  

صددها، الخاصة بسلطة المفتشين التي نحن بولغرض دراسة الأحكام    
  :يقتضي أن نبحث في العديد من المسائل الفرعية

  

  :القضائية/ ليةتخويل المفتشين صفة الضبطية العد/ أولا
  

دانة الخاصة بها لإصاء الجرائم عموماً وجمع أدلة اقتوجب مقتضيات إست   
تهم، أن تتولى مكم المختصة بمحاكاالمحإلى والقبض على مرتكبيها وإحالتهم 

. دعاء العاملإا/ ذلك سلطة مختصة في الدولة، هي في العادة النيابة العامة
  .القضائية/ بالضابطة العدليةوهي بذلك تكتسي الصفة التي تعرف 

  

ختلافها، تضفي هذه الصفة االقوانين الوطنية، في دول العالم على  غير أنّ    
على موظفين عموميين آخرين لغرض القيام بالوظائف المذكورة في حدود 
إختصاصات محددة، لتكون لهم سلطة إستقصاء الجرائم التي تقع بالمخالفة 

طية القضائية التي تعطى لموظفي دوائر الضريبة نة، كسلطة الضبلقوانين معيّ 
، 12المرور/ والجمارك والصحة والبيئة والبلديات، وكذلك لضباط إدارات السير

                                            
ل تمنح ھؤHء الضباط سلطة قاضي ا/شارة ھنا إلى أنّ القوانين في بعض الدوتنبغي ـ   12

لغرض فرض غرامات مالية فوريــة عن مخالفة قوانين السير، وھذه السلطة تتخطى سلطة 
-نّ مالك ھذه السلطة ا-خيـرة ليس لــه أن يصدر قراراً يفرض عقوبة، . الضبطية القضائية

  .وإنما بإحالة المخالف إلى سلطة تملك إصدار ھكذا قرار
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دلة الخاصة لأمرتكبيها وجمع اإلى حيث يقوم هؤلاء بتحديد المخالفات المنسوبة 
عادة،  - القضائية  - السلطةإلى بها وتحرير محاضر بها، وإحالة المخالفين 

  .ذلكلة اللازمة نالتي تقرر فرض العقوبة عليهم، متى توفرت البيّ 
  

نصاً صريحاً يقضي ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 16(نت المادة وتضمّ    
نت كما تضمّ ). القضائية/ يعتبر مفتش العمل أحد أفراد الضابطة العدلية: (بأن

                 ردني لأالقانون ا: ذاته، منهاالعديد من القوانين العربية نصوصاً بالمضمون 
، )8م (، والعماني )246م (، والسوري )174الفصل (، والتونسي )أ/9م (

                ، واليمني )232م (، والمصري )133م (، والكويتي )137م ( والقطري
  ).124/1م (

  

عن المخالفات هذه الصفة، يكون للمفتشين أن يقوموا بالاستقصاء إلى  وسندا   
دلة الثبوتية التي لأالقانونية المناط بهم تأمين إنفاذها، وجمع ا التي تقع للأحكام

جراءات التي يحددها القانون الوطني لإوفقاً ل -خالفين متؤيد وقوعها، وإحالة ال
كم المختصة لكي تصدر القرار القضائي بفرض العقوبة المقررة في االمحإلى  - 

  .المخالفإلى منسوبة القانون للمخالفة ال
  

ن المعايير الدولية والعربية والقوانين الوطنية، حرصت على أن تمكّ  غير أنّ    
خالفة التي مزالة اللإجراء اللازم لإتخاذ القرار المناسب بشأن ااالمفتشين من 

فة، أجملتها المادة ليكتشفونها من بين عدة خيارات قبل تحرير محضر بالمخا
  :بما يلي) 19(العربية رقم من الاتفاقية ) 35(

  

 .رشاد بشأن كيفية تلافي المخالفةلإإسداء النصح وا »

 .توجيه تنبيه شفهي لتلافي المخالفة »

 .نةتوجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معيّ  »
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 .تحرير محضر بالمخالفة »

                     ال ــدد سلامة العمــم يهــر داهــإجراءات التنفيذ الفوري لدرء خط إتخاذ »
 .أو صحتهم

وهذه الخيارات التي بلورتها الاتفاقية العربية على النحو المتقدم، وهي تلتقي 
       ) 81(فيها ـ كما سنرى ـ مع ما ذهبت إليه المعايير الدولية في الاتفاقيتين 

  :، يمكن جمعها في ثلاث خيارات رئيسية)129(و 
  

  .إجراءات زجريةإلى جوء إزالة المخالفة دون الل /الأول
الجهة التي تملك سلطة فرض العقوبة عليه، وفقاً إلى إحالة المخالف  /الثاني

  .لنصوص القانون
 ة أوـدد صحـك يهـر وشيــة خطـة لإزالــوريــراءات الفــاذ الإجــتخإ /الثالث

  .ة العمالـسلام
  

  :رشاد وما إليهمالإ سلطة المفتش في توجيه النصح وا/ ثانيا
  

لا تجعل المعايير الدولية والعربية، ولا القوانين الوطنية هدفها الذي تسعى    
شخاص الذين يخالفون الأحكام القانونية الخاصة بحماية لأتحقيقه معاقبة اإلى 

  .هكذا مخالفات والعمل على عدم تكرارها) إزالة(أثناء أدائهم العمل، وإنما  العمال
  

على ذلك، تتيح نصوص المعايير الدولية والعربية والقوانين الوطنية  وتأسيسا   
خيارات أمام المفتش، ليقرر في ضوء الوقائع، الأخذ بالخيار الأكثر ملاءمة 

غاه تمبإلى أمامه فرصة مناسبة للوصول  لتحقيق الغايات المذكورة، متى وجد أنّ 
السير إلى ، دون أن يعمد )ذهاتأمين إنفاذ الأحكام القانونية المناط به إنفا(وهو 

  .جراءات التي تنتهي بفرض العقوبة على المخالفلإبا
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، )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 17/2(ت المادة م، نصّ مع ما تقدّ  وإتساقا   
ر ــيترك لتقدي: (على أن) 129(ة رقم ــمن الاتفاقية الدولي) 22/2(ادة ــوالم

جراءات القانونية أو لإتخاذ اامن  بدلاجيه إنذار أو نصيحة مفتش العمل تو 
  ).التوصية باتخاذها

  

منها، أجازت ) 35(المادة  بنا أنّ  فقد مرّ ) 19(الاتفاقية العربية رقم  اأم   
رشاد لإسداء النصح واإللمفتش، قبل أن يقوم بتحرير محضر بالمخالفة أن يقوم ب

      لال ــة خــة المخالفــزاللإف ــالمخالإلى ي ــذار كتابــي أو إنــه شفهــأو توجيه تنبي
  .نةمعيّ  مدة

  

نذار، وسائل يراد بها تحقيق غاية واحدة، هي لإرشاد، والتنبيه والإوالنصح وا   
  .إزالة المخالفة وإنفاذ الأحكام القانونية على نحو صحيح

  

أي إدارة تفتيش ) مصداقية( ، أنّ 13وترى لجنة الخبراء في المنظمة الدولية   
أصحاب العمل والعمال  إلىالنصح  على توجيه مدى بعيد على قدرتهاإلى  تتوقف

ل في ــة، التي تدخــوص القانونيــق مع النصــة للتوافــل فعاليــــر الوسائــبشأن أكث
آليات تنفيذ كفوءة، وتخلص إطار ولايتها، كما أنها تتوقف على وجود وتفعيل 

لا يمكن الفصل  والنصح يفتي الإنفاذوظ إنّ أنه بالنسبة لمفتشية العمل، ف إلى
  .بينهما عملياً 

  

نتائج إيجابية في إزالة العديد من  - غير العقابية  - وتؤتي الوسائل    
على صحة وسلامة العمال، وتلك التي  ل خطراالمخالفات البسيطة التي لا تشكّ 

يرتكبها المخالفون نتيجة جهلهم بأحكام القانون، أو بالطريقة الصحيحة لتنفيذها، 

                                            
ـ   13 ILO: Labour inspection.General survey.2006.para.280.p. 93. 
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هذه الوسائل، يقتضي أن يقوم المفتشون بمتابعة نتائجها والتحقق إلى واللجوء 
ذا كان المخالفون قد إستجابوا للمطلوب منهم القيام به من أجل إزالة إمما 
ها ستؤتي نتائج سلبية، إذا شعر المخالفون أنهم في مأمن من إنّ الفات، وإلا فالمخ

  .المتابعة، ومن ثم من الملاحقة الجزائية
  

سلطة المفتشين في إلى ولم تورد إلا قلة قليلة من القوانين العربية إشارات    
وقانون العمل  ،)203م (نظام العمل السعودي : رشاد، منهالإتوجيه النصح وا

إلى شارت أ، بينما )140/1م (، وقانون العمل القطري )113/1م (لفلسطيني ا
، )203م (المخالفين قوانين السعودية إلى سلطة هؤلاء في توجيه تنبيه شفهي 

  .14)539م (، والمغرب )113/2م (وفلسطين  ،)ب/249م ( وسوريا
  

نذار خطي إواختلف موقف هذه القوانين بشأن سلطة مفتش العمل في توجيه    
المخالف يطلب منه فيه إزالة المخالفة خلال مدة زمنية محددة، إلى ) كتابي(

ردني لأالقانون ا: هذه السلطة عدد أكبر من القوانين العربية منهاإلى حيث أشار 
لسنة  28أ من القرار الوزاري رقم /15م (، والبحريني )العمل قانون من ب/9 م(

، )203م (، والسعودي )90 -  3ون رقم من القان 7م (، والجزائري )1976

                                            
نرجّح أن يكون السبب في عزوف القوانين العربية عن معالجة سلطة المفتشين في ـ   14

توجيه النصح وا/رشاد /زالة المخالفات، إلى كون أغلب ھذه القوانين قد أشارت ـ كما مرّ 
حاب العمل والعمال بشأن إنفاذ ا-حكام بنا ـ إلى جعل توجيه النصح وا/رشاد إلى أص

  .المناطة بمفتشي العمل) الوظائف(القانونية من بين 

فإذا كان ھذا ا-مر صحيحاً فإنّ ھذه القوانين تكون قد خلطت بين كون توجيه النصح    
  .وا/رشاد إحدى وظائف التفتيش، وكونه إجراء /زالة مخالفة مرتكبة فع�ً 
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) 140/2م (، والقطري 15)113/3م (، والفلسطيني )ب/249م (والسوري 
  ).123/1م (، واليمني 16)134م (والكويتي 

  

  :تحرير محضر بالمخالفة/ اثالث
  

شخاص الذين يرتكبون مخالفات لأقد يصبح فرض الجزاءات العقابية على ا   
بمفتشي العمل إنفاذها، أمراً لازماً في بعض الحالات، للأحكام القانونية المناط 

خالفات الجسيمة، أو المخالفات المتكررة، أو موهذا يتحقق في حالات ال
إلى المخالفات التي يقدم المخالفون على إرتكابها عن علم بماهيتها وقصد 

ففي مثل هذه الحالات تغدو أساليب النصح . تحقيق النتائج المترتبة عليها
نة بهدف إزالة المخالفة عديمة الجدوى، مما يصبح مهال لمدة معيّ لإرشاد والإوا
اً للردع المزدوج، ــة، تحقيقــفرض عقوبة على المخالفإلى منه اللجوء  ــرا مفروغاأم

قدام لإرتكاب المخالفة، وردع غيره عن اإلى اردع المخالف وثنيه عن العود 
  .رتكاب مخالفات مماثلةاعلى 

  

من ) 24(، والمادة )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 18(وتنص المادة    
تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على : (على أن) 129(الاتفاقية الدولية رقم 

  ).العقوبات المناسبة على مخالفة الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل

                                            
التوصية لھيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار (لسطيني المفتش سلطة خوّل القانون الفـ   15

  .، ولھذا فھو H يملك سلطة توجيھه مباشرة إلى صاحب العمل)خطي بشأن المخالفة

تحرير (خلط النص الكويتي بين ا/نذار الكتابي ومحضر المخالفة حيث جاء فيه ـ   16
زمة لت�في المخالفة، وإحالة محاضر المخالفات -صحاب العمل، ومنحھم المھلة ال�

  ).محاضر المخالفات للمحكمة المختصة لتوقيع العقوبة المنصوص عليھا
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بية بهذا المبدأ، وتقرر في نصوصها وتأخذ القوانين الوطنية في الدول العر    
ما كانت هذه العقوبات موضع  على المخالفين لأحكامها، وغالبا عقوبات تفرض

                           ات، ــاب المخالفــن إرتكــن مــع المخالفيــا في منــاعليتهــدى فــاش في مــــنق
  :هذه الفاعلية تتأثر بثلاثة عوامل أساسية هي لأنّ 

  

ماهية هذه العقوبات ومدى جسامتها، حيث تقتصر العقوبات المقررة على   )أ (
إتيان المخالفات للأحكام القانونية المشار إليها في الغالب على الغرامات 

دة للحرية، وعادة ما تحدد مبالغ المالية، دون غيرها من العقوبات المقيّ 
للمخالفين، الذين الغرامات المالية، في حدود لا تحقق الردع المطلوب 

                 رتكاب المخالفة انون في العادة بين الجدوى التي تتحقق لهم من يواز 
   ة، ـلدفع الغرام اــبة تجنّ ــاب المخالفــرتكاة، أو الامتناع عن ــع الغرامــودف

ويتحدد موقفهم النهائي على الأرجح باختيار السلوك الذي يأتي لهم 
 .بالمنفعة الأفضل

ستعمال سلطتها في تفعيل فرض العقوبات، هذه ادية الأجهزة الرقابية في ج  )ب (
الجدية التي تتأثر بالعديد من العوامل الموضوعية وغير الموضوعية التي 

 .منها قد تحدّ 

من المعروف  جراءات التي تتبع في فرض العقوبات ومدى سرعتها، لأنّ لإا  )ج (
                 يعها على المخالفين، فاعلية العقوبات تتأثر بسرعة إجراءات توق أنّ 

ت فاعلية جراءات ووهنت عملية متابعتها، كلما قلّ لإفكلما طالت هذه ا
 .العقوبات ذاتها

 

حكام القانون، أكان تقييمنا لمدى فاعلية العقوبات في تحقيق الالتزام ب وأيّا   
ها تبقى الملاذ الأخير للمفتشين لتحقيق وظيفتهم في تأمين إنفاذ الأحكام إنّ ف

جراءات التي تؤدي في لإسلطتهم في تحريك اإلى القانونية، ولهذا فهم يلجأون 
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المفتشين لا يملكون سلطة  فرض العقوبات على المخالفين، لأنّ إلى النهاية 
  .فرضها بقرار يتخذونه بأنفسهم

  

من الاتفاقية  35/2المادة (ر محضر بالمخالفة يراءات بتحر جلإوتبدأ هذه ا   
من الاتفاقية ) 17/1(رت المعايير الدولية في المادة ، وقد عبّ )19العربية رقم 
غير  تعبيرا) 129(رقم  تفاقية الدوليةمن الا) 22/1(والمادة ) 81(الدولية رقم 

الذين يخالفون شخاص لأا أنّ إلى مباشر عن ذلك حيث أشار النصان الدوليان 
جراءات لإل(أو يغفلون الأحكام القانونية المنوط تنفيذها بمفتشي العمل يتعرضون 

لم تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على  القانونية فوراً دون سابق إنذار، ما
إستثناءات في الحالات التي ينبغي فيها توجيه إخطار سابق بتنفيذ تدابير 

       ).علاجية أو وقائية

لت المتفشين سلطة نت أغلب قوانين العمل العربية نصوصاً خوّ د تضمّ وق
               رون تحرير محضر بالمخالفات التي يكتشفونها أثناء زياراتهم التفتيشية، ويقدّ 

  .17نذار لا تنفع في معالجتهالإرشاد والتنبيه والإالنصح وا أنّ 

                                            
، )أ من قانون العمل/9م (ا-ردني : أنظر من القوانين العربية التي نصت على ذلكـ   17

ب من /15من قانون العمل و م  147م (، البحريني )من قانون العمل 174م (ا/ماراتي 
من  8م (، الجزائري )177الفصل (، التونسي )1976لسنة  28لوزاري رقم القرار ا

ب من قانون /249م (، السوري )من نظام العمل 203م (، السعودي )90ـ  3القانون رقم 
، )من قانون العمل 113م (، الفسلطيني )ھـ من قانون العمل/أوHً /117م (، العراقي )العمل

 9م (، اللبناني )من قانون العمل 134م (الكويتي  ،)من قانون العمل 140/3م (القطري 
، )من قانون العمل 539م (، المغربي )26/6/2000بتاريخ  3273من المرسوم رقم 

، ويشترط ھذا القانون لتحرير المحضر تكرار المخالفة، )من قانون العمل 123/1م (اليمني 
وھذا يفيد أنه . تكرارھاتحرير محاضر ضبط المخالفات عند : حيث جاء في نص ھذه المادة

  .ليس للمفتش أن يحرر محضراً بضبط المخالفة ا-ولى
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شكاليتين عمليتين إوتثير محاضر ضبط المخالفات التي يحررها المفتشون    
  :معقدتين هما

  

لى السلطة المختصة بتوقيع إتتعلق بإحالة محضر ضبط المخالفة  /الأولى
حالة يمكن أن تأخذ أحد لإالعقوبة، وهي المحكمة المختصة في العادة، وهذه ا

إلى اشرة بحالة ملإش نفسه فيتولى ابالمفتحالة لإأن تناط هذه ا أولهمامسارين، 
حالة عبر سلطة رئاسية يتبعها المفتش، حيث يرفع لإ، أن تتم اوثانيهماالقضاء، 

  .القضاءإلى حالة لإحضر إليها، لتتولى بعد دراسته إتخاذ القرار بامش التالمف
  

في  لمشكلات محتملة ول في الأخذ بالمسار الأول تجنّباوتتردد الكثير من الد   
هذه السلطة في غير أغراضها، أو عجزه عن التقدير  إساءة المفتش إستعمال

  .السليم لضرورات إستعمالها
  

يعالج هذه المسألة، وعلى  نصّا) 81(الدولية رقم ن الاتفاقية مّ ولم تتض   
) 23(ي تضمنت في المادة الت) 129(ها جاء مسلك الاتفاقية الدولية رقم فخلا

لمفتشي العمل في الزراعة بأن يتخذوا  إذا لم يكن مصرّحا( :منها نصّا جاء فيه
جراءات، يكون من حقهم إحالة محاضر مخالفات الأحكام القانونية لإبأنفسهم ا
  ).أي سلطة مخولة إتخاذ هكذا إجراءاتإلى مباشرة 

  

لهذه المسألة ) 37(في المادة ) 19(وجاءت معالجة الاتفاقية العربية رقم    
السلطة إلى يرفع محضر ضبط المخالفة : (حيث نصت على أنهأكثر وضوحاً، 

، أو عن طريق الجهة المختصة بالتفتيش التي يتبعها 18القضائية مباشرة
  ).المفتش، وذلك وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون الوطني

                                            
  .، أن يرفع المحضر من قبل المفتش بالذات)مباشرة(ما يقصده النص بـ ـ   18
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عالجت مسألة إحالة محاضر  نت أغلب القوانين العربية نصوصامّ وقد تض   
إحالة  على أنّ  قضاء، وجاء بعض هذه النصوص صريحاالإلى  ضبط المخالفات
: ، ومن هذه القوانينندارات التي يتبعها المفتشو لإا - عبر  -المحاضر تكون 

، )جلة الشغلممن  177 الفصل(، والتونسي )من قانون العمل 174 م( ماراتيلإا
، )ملمن قانون الع 140/3م (، والقطري )ج من قانون العمل/249م ( والسوري

، بينما توزعت نصوص بقية القوانين بين )مدوّنة الشغلمن  539م (والمغربي 
القضاء، والسكوت عن إلى المفتش له أن يحيل المحاضر مباشرة  ما يفيد أنّ 

  .بيان موقف صريح من هذه المسألة
  

  :الثبوتية لمحضر ضبط المخالفةالقوة / الثانية
دانة المخالف بما نُسب إليه في لإخالفة ملا يكفي تحرير محضر بضبط ال   

هذا القرار القضائي  صدور بمعاقبته، لأنّ  القضائي القرار صدور ثم ومن المحضر،
  .نة إثبات كافية تقبلها المحكمةلابد أن يتأسس على بيّ 

  

 - لوحده  - ويثير محضر ضبط المخالفة نقاشاً حول مدى إمكانية إعتباره    
  .دانة مرتكبهالإثبات المخالفة، ومن ثم لإنة كافية بيّ 

  

من  اصريح موقفا) 19(لاتفاقية العربية رقم من ا) 38(وقد إتخذت المادة    
إلى يكون لمحضر ضبط المخالفة القوة الثبوتية : (هذا النقاش، حيث جاء فيها

  ).أن يثبت العكس
  

لا أنها ليست ثبات، إلإنة كافية لويتضح من هذا النص أنه يعتبر المحضر بيّ    
إلى مها نة داحضة يقدّ نة قطعية، إذ يجوز للمخالف أن يثبت عكسها ببيّ بيّ 

قتنعت بما يرد فيها، رجحتها وصرفت النظر عما ورد في االمحكمة فإذا 
  .المحضر وقضت ببراءة المخالف



228 
 

              إلى ر ــي ما ورد في المحضــل عبء نفــاه أنه ينقــوالمهم في هذا الاتج   
  .نه المحضر من مخالفاتش من إثبات ما تضمّ ت، ويعفي المفصاحب العمل

  

وقد سايرت بعض القوانين العربية الاتجاه الذي إلتزمته المعايير العربية في    
، )أ من قانون العمل/9م (ردني لأا: هذه القوانين ومن النص المشار إليه،

       ون ــمن القان 14م ( ريــوالجزائ ،)لــالشغمن مجلة  177ل ــالفص(ي ــوالتونس
من  539م (ي ـ، والمغرب19)من قانون العمل 121م (، والعراقي )90 - 3م ــرق

خرى عن ذلك، مما يجعل مضمون لأا نبينما سكتت القواني). مدوّنة الشغل
  .نة تثبتهبيّ إلى محضر ضبط المخالفة بحاجة 

  

ل لى معالجة النواقص التي تشكّ إسلطة إتخاذ الخطوات الرامية / رابعا
  :لصحة العمال وسلامتهم تهديدا

  

د ـلا تحتمل المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل، ويترتب عليها تهدي   
ساليب لأأن تلحق بهم، أن تعالج بالوسائل وا يمكن العمال بمخاطر وسلامة صحة
ار وتحرير محضر بالمخالفة نذلإوالتنبيه وا درشالإواالنصح  أشرنا إليها، وهي التي

 القضاء، إذ قد تقتضي معالجة هكذا مخالفات إتخاذ إلى حالة المخالف لإ تمهيدا
ة دون ــزالة الخطر الذي يهدد سلامة العمال والحيلوللإ - ر عاجلة ــتدابي - 

  .وقوعه فعلا
                                            

يعتبر التقرير المنصوص عليه في (في النص العراقي خطأ صياغي، حيث جاء فيه ـ   19
تتخذه                  دلي من ھذا القانون مع شھادة مفتش العمل، ) 120(من المادة ) أوHً (البند 

، ومكمن الخطأ في إشارته )المحكمة المختصة عند إصدار قرارھا، ما لم يثبت خ�ف ذلك
ارة التفتيشية، بدHً من ا/شارة إلى محضر ضبط المخالفة، المنصوص عليه إلى تقرير الزي

تسجيــل المخالفات التي تقــف عليھـا ـ أي       : (التي جــاء فيھا) ھـ/أوHً /117(في المــادة 
  ).لجنة التفتيش ـ وتنظيم محضر أصولي بھا
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شين تمنحت المف والعربية نصوصاالمعايير الدولية م تضمنت لما تقدّ  وتحقيقا   
قت في مدى جراءات اللازمة لمعالجة الحالات المشار إليها، وفرّ لإتخاذ ااسلطة 

  .حتمال وقوعهاهذه السلطة تبعا لمدى جسامة الخطر المهدد للعمال ودرجة 
  

) 81(من الاتفاقية الدولية رقم  )13(ت المادة نصّ  :ففي المعايير الدولية
  :على أن) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 18(والمادة 

  

معالجة النواقص إلى تخاذ الخطوات الرامية ال مفتشو العمل سلطة يخوّ  - 1(
وأضافت الاتفاقية  -أو التخطيطات أو أساليب العمل،  التركيبات تلاحظ في التي
، التي - ستعمال المواد الخطرة ابما في ذلك في المنشآت الزراعية، : 129رقم 

لصحة العمال  ل تهديداقد يكون لديهم سبب معقول للاعتقاد بأنها تشكّ 
  .وسلامتهم

خلال لإتخاذ هذه الخطوات، ومع عدم االهم من  ل المفتشون، تمكينايخوّ  -  2
بالحق في الاستئناف أمام هيئة قضائية أو إدارية يحددها القانون، إصدار أو 

 :إستصدار أوامر تطلب

ذ خلال مدة إدخال أي تعديلات على الأجهزة أو التركيبات، بحيث تنفّ   )أ (
ة حمحددة، تكون لازمة لضمان التوافق مع الأحكام القانونية الخاصة بص

 .العمال وسلامتهم

تخاذ التدابير التي لها قوة التنفيذ الفوري عند وجود خطر وشيك على ا  )ب (
 .صحة العمال وسلامتهم

دارية لإمع الممارسات ا) 2(جراءات الواردة في الفقرة لإحيثما لا تتمشى ا -  3
أو القضائية في الدولة العضو، يكون لمفتشي العمل أن يطلبوا من السلطة 

 ).تخاذ تدابير لها قوة التنفيذ الفورياالمختصة إصدار الأوامر أو 
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سلطة تبدأ شين، تالمعايير الدولية تمنح المف م، أنّ وخلاصة ما تقدّ    
بطلب إدخال التعديلات على الأجهزة أو التركيبات، خلال مدة محددة، 
لكي تتوافق هذه الأجهزة أو التركيبات مع الاشتراطات التي توجبها 

بهذه  ماية صحة العمال وسلامتهم، وصولاالأحكام القانونية الخاصة بح
في حالات حد إتخاذ التدابير التي لها قوة التنفيذ الفوري إلى السلطة 

لعمال، ولا تحتمل الداهم الذي يهدد صحة أو سلامة ا/ الخطر الوشيك
  .إزالته إنتظارا

  

المعايير الدولية تنطوي على مرونة ضرورية لمراعاة  أنّ غير    
                    دارية والقضائية، ولذلك فهي تتيح لإمقتضيات الممارسات الوطنية ا

                       م بقرار ينفردون باتخاذه، نة فيما تقدّ مبيّ ارس المفتشون السلطة الـأن يم
إلى ذا كانت الممارسات الوطنية لا تسمح بذلك، فيكون لهم أن يطلبوا إف

  .وة التنفيذ الفوريـالقرار المطلوب الذي تكون له ق إصدار المختصة السلطة
 

الاتفاقية الدولية من ) 18(نفردت المادة االمعايير السابقة إلى وإضافة  -  4
التي ) 81(بنص معياري تقدمت فيه على الاتفاقية الدولية رقم ) 129(رقم 

 :على أن) 129(من الاتفاقية ) 18/4(خلت من نظير له، فقد نصت المادة 
 

بالنواقص التي  - على الفور - غ صاحب العمل وممثلو العماليُبلّ (   
وامر التي أصدرها أو لألاحظها المفتش عند زيارته لمنشأة ما، وبا

  ).3الفقرة  أو التي يعتزم طلبها بمقتضى) 2(يصدرها بمقتضى الفقرة 
  

جراءات لإوبهذا النص المعياري تتحقق فرصة لممثلي العمال لمتابعة تنفيذ ا   
  .المتخذة لمعالجة النواقص التي طلب المفتش إزالتها
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في ) 19(من الاتفاقية رقم  )32(لم يبتعد نص المادة  :وفي المعايير العربية
  :مضمونه عما قررته المعايير الدولية، حيث جاء فيه

  

ات زالة نواحي النقص في الأجهزة والمعدّ لإلمفتش العمل إصدار التعليمات (   
  .المستعملة بهدف المحافظة على صحة العمال أو سلامتهم

  

سلامة العمال أو صحتهم له سلطة إصدار  حالة وجود خطر وشيك يهدد وفي   
رها راءات التي يقرّ ــجلإللأحكام وا لإزالــة المخالفة، وفقار ـــدار الأوامــستصاأو 

  ).زئي للعملــي أو الجــف الكلــع الوطني، بما في ذلك الوقــالتشري
  

هذه السلطة يقتضي أن يكون المفتشون قادرين على القطع برأي  ستعمالاو    
بها النواقص التي يطلبون معالجتها، وهم بشأن المخاطر التي يمكن أن ترتّ  مؤكد

نهم من ذلك، لا يكونون كذلك إلا إذا كانوا يمتلكون من المؤهلات الفنية ما يمكّ 
وأن يستعينوا في حالات كثيرة بخبراء ويستعملوا أجهزة قياس للتحقق من مدى 

نتاج أو النواتج الثانوية من أبخرة لإخطورة المنتجات أو المواد المستعملة في ا
ذا لم يمتلكوا هكذا قدرة بأنفسهم أو بالاستعانة بالغير، فلا إف. وغازات وغيرها

نات اللازمة للفحص من هذه المواد على أخذ العيّ إلى يكون أمامهم سوى اللجوء 
  .النحو الذي سبق بيانه

  

الجت فيها سلطة ع د من قوانين العمل العربية نصوصانت العديمّ وقد تض   
  .، وذلك على خلاف واسع فيما بينهاالمفتشين هذه
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/ ت العديد من هذه القوانين على تخويل المفتش سلطة أن يطلبقد نصّ ف  )أ (
زالة أوجه النقص في الأجهزة والتركيبات التي لإيصدر التعليمات / يأمر

 .20تهدد صحة العمال وسلامتهم

في  اختلفت فيما بينها كثيراهذه القوانين تعاملت بتردد شديد، و  غير أنّ   )ب (
تحديدها سلطة المفتشين في حالة وجود خطر حال يهدد صحة العمال 

 :ويمكن إجمال إتجاهاتها في إثنين رئيسيين. وسلامتهم
 

جراء اللازم لوقف هذا الخطر لإل المفتشين أن يتخذوا بأنفسهم اخوّ  /أولهما
هذا ما يفهم على نحو مباشر أو غير مباشر من النصوص وإزالة آثاره، و 

  .مارات والسعودية والعراق وفلسطينلإالقانونية الواردة في قوانين ا
  

تخاذ القرار في شين بطلب تدخل سلطات عليا لاتإلزام المفإلى عمد  /يهمانوثا
                   شترطها، وتباينت هذه القوانين في تحديدها اجراءات لإ هذه الحالة، وفقا

) رسوممد من ال/6م ( ولبنان) 90 م( وعمان) أ/84 م( ردنلأا فقوانين .السلطةهذه 
أو من  ر المطلوب من الوزير شخصياأوجبت إصدار القرا) 126/2م (واليمن 

) 175الفصل (السلطة المختصة في الوزارة، بينما أناطت قوانين تونس 
                 إصدار القرار بالقضاء، في حين نص القانون الجزائري ) 543م (والمغرب 

الشعبي  المجلس أو رئيس المفتشون الوالي يخطر أن )90 -  3 رقم القانون من 10 م(

                                            
  :راجع في ذلك النصوص الواردة في ھذه القوانينـ   20

) 175الفصل (من قانون العمل ا/ماراتي، ) 173م (ا-ردني، من قانون العمل ) ب/9م (
من ) 201م (في الجزائر،  90ـ  3من القانون رقم ) 10و  9م (من مجلة الشغل التونسية، 

من قانون العمل ) 111/5(م (من قانون العمل العماني، ) 90م (نظام العمل السعودي، 
)                    542م (في لبنان،  26/6/2000تاريخ  3273رقم  من المرسوم) د/6م (الفلسطيني، 

  .من قانون العمل المغربي
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ون ــمن قان) 251/5(ادة ــة المــوجاءت صياغ راءات المطلوبة،ــــجلإليتخذ ا
هذه الحالة  ش فيــتددت سلطة المفـحث ا، حيـمضمونه غامضة في السوري العمل

تراح إتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد إق(بـ 
م إليها هذا الاقتراح، والطريقة دون تحديد الجهة التي يقدّ ) صحتهم وسلامتهم

  .التدابير الفورية المطلوبة، ومن يقوم بتنفيذهاذ بها التي تنفّ 
  

  :المهنية والأمراض الحوادث بأسباب التحقيق في المفتشين سلطة /خامسا
  

من ) 19/1(، والمادة )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 14(ت المادة نصّ    
هيئة تفتيش العمل بحوادث  تخطر: (على أن) 129(الاتفاقية الدولية رقم 

، والأمراض المهنية، في الحالات، وبالطريقة التي تقررها القوانين 21العمل
  .22)واللوائح الوطنية

  

                 طار، لإخولا يوضح النص أعلاه الوارد في الاتفاقيتين الغرض من هذا ا   
                 رد تحقيق علم هيئة التفتيش بالحوادث ــان المقصود منه مجــوما إذا ك

  .خطارلإجراء ما، بعد تلقيها هذا اإوالأمراض المهنية، أم إنتظار قيامها ب
  

                                            
) industrial accidents(مصطلح ) 81(ورد في النص اHنجليزي ل�تفاقية ـ   21

مصطلح ) 129(وترجمته اللغوية الحوادث الصناعية، بينما ورد في نص اHتفاقية 
)occupational accidents (واخترنا ترجمة . ترجمته اللغوية الحوادث المھنيةو

  .المقصود لنا ا-قرب إلىالمصطلح بحوادث العمل -نه يبدو 

  .من نص يعالج ھذه المسألة) 19(خلت اHتفاقية العربية رقم ـ   22
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جابة على لإتولت ا) 129(من الاتفاقية الدولية رقم ) 19/2(المادة  غير أنّ    
في أي  - مكان لإبقدر ا - يشارك المفتشون : (، حيث ورد فيها23هذا التساؤل

الحوادث أو الأمراض المهنية، وخاصة  أخطرتحقيق على الطبيعة، في أسباب 
  ).ر على عدد من العمال، أو التي تكون لها عواقب مميتةالحالات التي تؤثّ 

  

ب على إخطار هيئة التفتيش بالحوادث ويتضح من هذا النص أنه رتّ    
على  ىالتحقيق الذي يجر يتمثل في مشاركة المفتشين في  أثراوالأمراض المهنية 

الطبيعة في الحوادث والأمراض المهنية التي تخطر بوقوعها، إلا أنه لا يجعل 
  :دها بقيدين، وإنما يقيّ مشاركة أصلا عاماهذه ال

  

       روف ــــرك ذلك للظـــه تــ، بمعنى أن)انــمكلإدر اــبق(ا ــددهــأنه ح /الأول
  .مكانات المتاحةلإوا

  

الحوادث أو الأمراض،  أخطرفهو أن ينصب التحقيق على أسباب  /أما الثاني
أن يشارك المفتشون في التحقيق في جميع الحالات  بمعنى أنه ليس المطلوب

أسباب (التي يخطرون بها، وإنما فقط في التحقيق الذي يراد به التعرف على 
ة ، وضرب النص على هذه الحوادث أمثل)أخطر الحوادث أو الأمراض المهنية

  .بالحالات التي تؤثر على عدد من العمال، أو التي تكون لها عواقب مميتة
  

                                            
، مع كونھا خاصة بتفتيش العمل في الزراعة، )H)129حظ أن اHتفاقية الدولية رقم ـ   23

،  )81(إH أنھا وقد جاءت بعد أكثر من عقدين من الزمن على إقرار اHتفاقية الدولية رقم 
بعض ما أفرزه التطبيق العملي للمعايير الواردة في ھذه اHتفاقية من  إلى استكمالسعت 

فأوردت بعض النصوص المعيارية ـ ا/ضافية ـ، أوجه النقص، أو ما أثاره من تساؤHت، 
  .ومنھا النص المشار إليه في المتن
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                  حقيق، ليس القصد من مشاركة المفتشين في هكذا ت ن أنّ م يتبيّ ومما تقدّ    
وقوع الحادثة أو إلى لمعرفة الأسباب التي أدت  أن يكون غرضه إجرائيا

صابة بالمرض المهني من أجل إثبات المسؤولية عن ذلك، وإنما أن يتجاوز لإا
بلورة الدروس إلى ما هو أبعد منه، بأن يسعى إلى التحقيق هذا الغرض 

تعزيز إلى  سعيا المستخلصة من الحادث الذي وقع أو المرض الذي حصل،
حماية  إحتياطات الوقاية لمنع تكرار أي منهما، أو للحد من ذلك على الأقل،

للعمال الذين يعملون في بيئة العمل ذاتها، أو في مثيلاتها الأخريات في أماكن 
  .العمل الأخرى

  

تتفق مع ما أوردته المعايير الدولية  لم تتضمن القوانين العربية نصوصاو    
مراض المهنية على النحو الذي سبق بيانه، لأبشأن التحقيق في حوادث العمل وا

العمل مراقبة  ه القوانين تجعل من بين وظائف أجهزة تفتيشهذ مع التذكير بأنّ 
               كما . لتزام بالاشتراطات القانونية الخاصة بالصحة والسلامة المهنيةلإمدى ا

بلاغ عن الحوادث التي لإبشأن ا ن نصوصاهذه القوانين تضمّ  - بعض – أنّ 
التحقيق في الوقائع  ، وأناطتالمختصةوزارة العمل أو إحدى دوائرها إلى تقع 

  .24المتعلقة بهذه الحوادث بالشرطة
                                            

 من) 9(ا-ردني مع ا/شارة إلى أن المادة من القانون ) أ/87م : (من ھذه النصوصـ   24
نصت على الزام صاحب العمل باخطار مفتش العمل  1996لسنة ) 56(النظام رقم 

بحوادث وإصابات العمل وا-مراض المھنية، ) والجھات الرسمية ا-خرى دون تحديدھا(
من ) 117م (من القانون ا/ماراتي، ) 143و  142م (دون بيان الغرض من ھذا ا/خطار، 

من القانون الكويتي، بينما ) 90م (قانون القطري، من ال) 108م (القانون الفلسطيني، 
من القانون المغربي مھمة التحقيق في حالة وقوع حادث أو                      ) 340(أناطت المادة 

من القانون، وألزمت ) 336(مرض مھني بلجنة الس�مة وحفظ الصحة المحدثة في المادة 
ن محضر التحقيق إلى كل من مفتش الشغل ھذه اللجنة بأن ترسل صورة م) 341(المادة 

  .والطبيب المكلفّ بتفتيش الشغل
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  :م للمفتشين لتمكينهم من أداء مهامهمالدعم المقدّ :  1/4
  

الوظائف التي يؤديها المفتشون، يمكن أن تقابل بمواقف  ما من شك في أنّ    
طراف ذات الصلة بها، وخاصة أصحاب العمل الذين قد لأسلبية من بعض ا

المساس بمصالحهم إلى يستشعرون خطر أن تنتهي ممارسة هذه الوظائف 
رتكاب مخالفات للأحكام القانونية االذاتية التي يحرصون على تحقيقها من خلال 

زالة هذه المخالفات، إلزامهم بإالمناط بالمفتشين مهمة تأمين إنفاذها، وذلك ب
  .رتكابهاابسبب  ذلك بفرض الجزاءات القانونية عليهموك

  

إلى  -البعض  - من الطبيعي أن نتوقع إمكانية أن يعمد  إنّ بناء على ذلك، ف   
أعمال المفتشين، بغية الحيلولة دون معرفتهم بحقائق مجريات الواقع  - عرقلة  - 

طلاع لإمن اإما بمنع هؤلاء المفتشين  داخل المؤسسات التي يقومون بتفتيشها،
ومات على السجلات والوثائق التي يقتضي إطلاعهم عليها، أو بتقديم معل

  .حجب الحقيقة عنهمإلى  مضللة أو مغلوطة إليهم سعيا
  

إلى  -للغاية التي أشرنا إليها  تحقيقا -  الأمر قد يصل أحيانا لا بل أنّ    
القيام  دبي ضد المفتشين من أجل ثنيهم عنلأستعمال العنف المادي أو اا

، أو المساس بكرامتهم عتداء عليهم جسديابواجباتهم الوظيفية، وذلك بالا
  .هانةلإالشخصية والوظيفية بالشتم وا

  

ه لكي يتمكن المفتشون من أن يقوموا بمهامهم الوظيفية، إنّ م بيانه، فلما تقدّ    
نجاز هذه المهام من لإلابد من ضمان تعاون أصحاب العمل وممثليهم معهم 

من أداء مهامهم من ممارسات عنيفة تمنعهم إلى ية، والحيلولة دون تعرضهم ناح
  .ناحية أخرى
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هتمام واضح في كل من المعايير الدولية اوقد حظيت المسائل المتقدمة ب   
  :والعربية

  

) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) 18(ت المادة نصّ  ففي المعايير الدولية،
تنص القوانين أو : (على أن) 129(الدولية رقم من الاتفاقية ) 24(والمادة 

على عرقلة مفتشي العمل عن أداء ... اللوائح الوطنية على العقوبات المناسبة 
  ).ذ هذه العقوبات تنفيذا فعّالاواجباتهم، وتنفّ 

  

شي العمل عن عرقلة مفت(ويستفاد من النصين المشار إليهما، أنهما يعتبران    
ب هذه العقوبة، ينبغي توجب العقوبة، مما يعني أنه لتجنّ يس فعلا) أداء واجباتهم

إلا بأن يتيح أصحاب  ء واجباتهم، وهذا لا يتحقق عملياتمكين المفتشين من أدا
من ممارسة  تمكّنهممكانات التي لإالعمل وممثلوهم للمفتشين الظروف وا

ام ذ بها الأحكسلطاتهم في التحقق من الوقائع المتصلة بالطريقة التي تنفّ 
  .شارة إليهالإالقانونية في المؤسسة، بالوسائل والأساليب التي سبقت ا

  

 .أكثر وضوحا بصددها نحن التي ائلللمس جاءت معالجتها فقد العربية، أما المعايير
يلتزم : (ورد النص على أن) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 33(المادة  ففي

 العمل وتسهيل قيامه بمهامه، ويحددصاحب العمل والعامل بالتعاون مع مفتش 

العقوبات التي تفرض على كل من يعرقل أعمال التفتيش، أو  تشريع كل دولة
      ي ــــربــاري العــــص المعيــر النــــويُظه). شــاون مع المفتــــيمتنع عن التع

 ، ثم ينصاون مع المفتش وتسهيل مهامه أولايجابي للالتزام بالتعلإب اــالجان
خلال بهذا الالتزام بفرض العقوبات التي يحددها لإعلى الجانب العقابي الزجري ل

  .المفتشمع  اونــالتع عن عيمتن أو ش،ـالتفي الـأعم لــمن يعرق الوطني على عـالتشري
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 من الاتفاقية العربية في صدرها على ) 11(من ناحية أخرى نصت المادة    
، تاركة تحديد ماهية )اللازمة لمفتش العملتكفل تشريعات كل دولة الحماية (أن 

  .هذه الحماية ووسائل تحقيقها للتشريعات الوطنية
  

وقد أوردت قوانين العمل العربية العديد من النصوص التي سعت من خلالها    
التيسير على المفتشين في أداء وظائفهم وتمكينهم من تحقيق المهام الموكلة إلى 

  .كل ذلكإلى ختلفت فيما بينها في طريقة سعيها اهذه القوانين  إليهم، غير أنّ 
  

ألزم عدد كبير من هذه القوانين أصحاب العمل ووكلاءهم وممثليهم   )أ (
على السجلات والمعلومات  طلاعلإا من العمل وتمكينهم مفتشي مهمة بتسهيل

وتقديم البيانات الصحيحة إليهم، كما ألزم البعض من هذه القوانين 
مكاتبهم إلى ستجابة لطلبات المفتشين بالحضور لإالمذكورين با الأشخاص

لسنة  56من النظام رقم  8م (ردني لأا: ومن هذه القوانين. عند الحاجة
من  199م (، السعودي )من قانون العمل 169م (ماراتي لإ، ا)1996

 أولا/118م ( العراقي ،)من قانون العمل 251م (، السوري )نظام العمل
 112م (، الفلسطيني )من قانون العمل 9م (، العماني )لعملمن قانون ا

من  7م (، اللبناني )من قانون العمل 139م (، القطري )من قانون العمل
من قانون  114م (، الليبي )26/6/2000بتاريخ  3273المرسوم رقم 

من  538م ( ، المغربي)من قانون العمل 234م (، المصري )العمل
 .)مدوّنة الشغل

 

فرضت  بعض قوانين العمل العربية نصوصا نتمن ناحية أخرى، تضمّ    
عقوبات جزائية على كل من يمنع أو يعرقل قيام مفتش العمل بمهامه، 

                ، الجزائري )من مجلة الشغل 240الفصل (التونسي : ومن هذه القوانين



239 
 

انون من ق ثانيا/113م (، العراقي )90 -  3م من القانون رق 23م (
 ).26/6/2000بتاريخ  3273من المرسوم  10م (، اللبناني )العمل

المقاومة أو أعمال العرقلة يمكن أن تصل في بعض  ومراعاة لحقيقة أنّ   )ب (
مستويات لا يمكن للمفتشين التعامل معها بقدراتهم الذاتية، إلى الحالات 

ديم الشرطة تق/ لى قوى الأمنإأجازت بعض القوانين العربية لهم الطلب 
                  ماراتي لإوفي هذا الاتجاه جاءت نصوص القانون ا .العون اللازم لهم

      من القانون  16م (، والجزائري )هـ/174الفصل (، والتونسي )175م (
، والعماني )ثالثا/ 118م ( ، والعراقي)253م (، والسوري )90 -  3رقم 

 ).236م (، والمصري )114م (، والليبي )9م (

عتداءات، سواء لفظية اإلى أن يتعرض المفتشون حتمال اوأخذا بالاعتبار   )ج (
، 25)الاعتداءات والايذاءات البدنية(أو مادية  ،)هانةلإالسب والشتم وا(

بتوفير الحماية  تكفلت قليلة من القوانين العربية نصوصاأوردت قلة 
من  21م (الجزائري : تشين أثناء ممارستهم وظائفهم، ومن هذه القوانينفللم

 ).127/1م (، واليمني )254م (، والسوري )90 -  3القانون رقم 
 

أنه في الدول التي خلت قوانينها من نصوص إلى شارة هنا لإوتجدر ا   
خاصة بحماية المفتشين من الاعتداءات التي تقع عليهم، يحظى المفتشون 

للموظفين العموميين  الجزاءات/ ماية التي ينص عليها قانون العقوباتبالح
من الاعتداءات التي تقع عليهم أثناء أداء واجباتهم أو بسببها، باعتبار 

  .من هؤلاء الموظفين المفتشين

                                            
ـ   25 ILO: Labour inspection. General survey. 2006. para. 273.    
        pp. 88 – 89. 
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)2(  
  التزامات المفتشين

  
  :ماهية التزامات المفتشين

  

بهدف الموازنة بين السلطات الواسعة المخولة للمفتشين من أجل تمكينهم من    
غراض، وفي الحدود، التي لأتعمالهم هذه السلطات لإسأداء وظائفهم، وضمان 

تخاذ قرارتهم بحياد ونزاهة وإستقلالية، مما يكسبهم ثقة كل من انهم من تمكّ 
ومعها المعايير العربية  - من المعايير الدولية  إنّ كلاّ فأصحاب العمل والعمال، 

ستعمال اإساءة  م، والقوانين الوطنية تلقي على كاهلهم التزامات يقصد بها عد- 
غراض التي يجب أن تستعمل من أجل لأر ايلغ هذه السلطات، وتوظيفها

  .26تحقيقها حصراً 
  

منها، ) 15(مادة هذه الالتزامات في ال) 81(وقد حددت الاتفاقية الدولية رقم    
، كما )20(بشأنها في المادة  نصّا مطابقا) 129(رقم  الاتفاقية الدوليةوأوردت 

واتفقت . منها للغرض نفسه) 21(و ) 20(خصصت الاتفاقية العربية المادتين 
  :27المعايير الدولية والعربية على تحديد هذه الالتزامات بثلاثة

                                            
26 ـ   ILO: Labour inspection.General survey.2006. paras 223 – 224. 
       pp. 72 – 73. 

مع مراعاة (المعايير الدولية المشار إليھا في المتن تصدرتھا عبارة إلى أنّ نشير ـ   27
مما يفيد جواز أن تشتثني                         ). اHستثناءات التي قد تقررھا القوانين أو اللوائح الوطنية

القوانين بعض الحاHت من اHلتزامات الواردة فيھا، بينما خلت نصوص اHتفاقية العربية  ھذه
  .ن عبارة تفيد ھذا المعنىم
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أو غير مباشرة في المنشآت حظر أن تكون لمفتشي العمل مصلحة مباشرة  )1
الخاضعة لإشرافهم، أي التي يقومون بتفتيشها وفقا للتعبير الوارد في نص 

 .من الاتفاقية العربية) 20(المادة 
 

 معيارية الدولية والعربية تحديداأي من النصوص ال ولم يتضمن   
للمقصود بالمصلحة المباشرة أو غير المباشرة، ويفترض أن تتولى القوانين 

كما لاحظت لجنة  - الوطنية القيام بهذه المهمة، لكن هذه القوانين لا تورد 
صلحة ملمعنى ال إلا نادرا تحديدا دقيقا - الخبراء في المنظمة الدولية 

                 وترى . 28المباشرة أو غير المباشرة، لغرض تحديد نطاق هذا الحظر
بحيث  أن يفسر تفسيرا واسعا يجبصطلح مالمقصود بهذا ال هذه اللجنة أنّ 

كالمساهمة في ) صراع مصالح(لا يقتصر الهدف منه على منع قيام حالة 
 مؤسسة، وإنما يجب أن يستوعب أيضادارة أو ملكية حصص في اللإا

ح ذات الطبيعة الذاتية للمفتش كالمصالح ذات الخصوصية النفسية لالمصا
  .29أو العاطفية أو السياسية

  

قلة قليلة من القوانين العربية هذا الالتزام من التزامات  ولم تعالج سوى   
  :المفتشين

  

لسنة ) 56(من النظام رقم ) 6(ت المادة نصّ  :ردنية الهاشميةلأ ففي المملكة ا
على أنه يترتب على المفتش في سياق قيامه بواجباته المنصوص عليها  1996

      ل في المؤسسة التي عدم القيام بالتفتيش على العم: (في هذا النظام مراعاة
  .، دون أي تحديد للمقصود بالمصلحة)فيها مصلحةيكون له 

                                            
28 ـ   ILO: Labour inspection. General survey.2006.para. 225. p. 73 

ـ   29 op.cit. para. 227. p. 74. 
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تتنافى : (بأنه) 90 -  3(من القانون رقم ) 17(، قضت المادة وفي الجزائر
 الح في أية مؤسسة أو منشأة، فضلاصفة مفتش العمل مع حيازة أملاك أو مص

ويتضح من هذا ). على الالتزامات المحددة في التشريع والتنظيم المطبق عليهم
مصالح دون أي (والتعميم ) حيازة أملاك(النص أنه جمع بين التخصيص 

، )في أية مؤسسة أو منشأة(طلاق في عبارته لإلى صيغة اإضافة لإ، با)وصف
  .دون إشتراط أن تكون تحت إشراف المفتش

  

يشترط في : (همن نظام العمل على أنّ ) 195/2(المادة  تنصّ  وفي السعودية
، أي صلة مباشرة أو غير مباشرةلا تكون له أالعمل عند ممارسته لعمله،  مفتش

فردة لا تتطابق في معناها مع مك) الصلة(و ). بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها
  .، وقد تفيد معنى أوسع من المقصود بها في النصوص المعيارية)المصلحة(
  

يحظر على : (من قانون العمل أنه) أ/ثالثا/119(جاء في المادة  وفي العراق
، تحقيق أية فائدة مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية في ...مفتشي العمل 

هنا مع ) تحقيق أي فائدة(ولا تتوافق عبارة ). التي تحت رقابتهم عالمشاري
ية، وهي على الأغلب تفيد معنى المقصود في النصوص المعيارية الدولية والعرب

  .من الوظيفة) التكسب(حظر 
  

ختيار ايراعى عند (من قانون العمل بأنه ) 109(قضت المادة  وفي فلسطين
مباشرة أو غير مباشرة  مصلحةمفتش عمل للقيام بمهمة تفتيش، ألا تكون له 

دون ) المصلحة(دة النص أورد مفر  ويلاحظ أنّ ). في المنشأة الخاضعة لتفتيشه
  .أثر النصوص المعيارية الدولية والعربية في هذا الشأن أي وصف، مقتفيا
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خلاصة القول في شأن موقف القوانين العربية من هذا الالتزام الجوهري من 
  :التزامات المفتشين

بشأنه، بينما أغفلت  من هذه القوانين أورد نصوصا إنّ عددا قليلا جدا  /أ 
 .الأغلبية معالجته

خاصة بهذا الالتزام لم تتفق على  نت نصوصامالقوانين التي تض إنّ   /ب 
للمقصود  النظر لعدم تحديدها معنى متماثلا أو متقارباون موحد له، بممض

 .بالمصلحة المباشرة أو غير المباشرة

عون عليها بحكم لالتزام المفتشين بالمحافظة على الأسرار التي يطّ  )2
 :ممارستهم وظائفهم

) ب/20(والمادة ) 81(من الاتفاقية الدولية رقم ) ب/15(ألزمت المادة    
حتى بعد إعتزالهم مفتشي العمل، ) 129(رقم  من الاتفاقية الدولية

، صناعية أو تجارية أو عمليات تجهيزبعدم إفشاء أي أسرار (، الخدمة
علمهم في مجرى أدائهم لواجباتهم، وإلا تعرضوا إلى تكون قد نمت 

  .30)جراءات التأديبية المناسبةلإا أووبات الجنائية للعق
  

في مضمونها، مما ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 21(قتربت المادة او    
حظر على مفتش العمل أن ي: (ورد في النصين الدوليين حيث جاء فيها

، إلا أنه )لع عليه خلال قيامه بمهمته، يطّ أسرار المهنةيكشف أي سر من 
 إلى ما بعد إعتزال الخدمة، وإلى إمتداد هذا الحظر إلى إشارة  افيهلم ترد 

  .فرض الجزاءات القانونية على المفتش في حالة إنتهاكه هذا الحظر
                                            

ليس دقيقا، -نّ المفتش ) or/ أو(استعمال النصين المعياريين الدوليين عطف التخيير ـ   30
سرار التي يطّلع عليھا بحكم وظيفته،                 �يمكن أن يسأل جنائيا وتأديبيا ومدنيا عن إفشاء ا

  .إذا قرّر القانون الوطني ذلك
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سرار التي يحظر لأواختلفت المعايير الدولية والعربية في بيانها وصف ا   
فاها فالنصان المعياريان الدوليان وص .الغيرإلى على المفتشين إفشاءها 

سرار الصناعية أو التجارية أو عمليات التجهيز، والنص المعياري لأبا
وفي تصورنا أنه كان الأفضل عدم إيراد أي . العربي وصفها بأسرار المهنة

شارة النصوص المعيارية الدولية والعربية إسرار، إكتفاء بلأوصف لهذه ا
داء أرى مج(إشتراط أن يكون إطلاع المفتشين عليها قد تحقق في إلى 

             كل إلى وبذلك ينصرف الحظر ). المفتش بواجباته خلال قيامه بمهمته
من أسرار المؤسسة، إطلع عليه المفتش بحكم أدائه ) سرّا(ما يعتبر 

  .أو غير ذلك لوظيفته، سواء كان صناعيا أو تجاريا أو ماليا
  

التي يطلع عليها سرار لأشاء افبالامتناع عن إ هذا الالتزام ولا يعدّ    
 ، ذلك لأنّ ون بحكم أدائهم لوظائفهم التزاما خاصا بهؤلاء حصراالمفتش

والقوانين الجزائية والمدنية، تلزم جميع الموظفين / قوانين الوظيفة العامة
لعون عليها بحكم أدائهم سرار التي يطّ لأالعموميين بالحفاظ على ا

ة والجنائية والمدنية عليهم لوظائفهم، تحت طائلة توقيع الجزاءات التأديبي
  .في حالة إخلالهم بذلك

  

سرار التي لأا إفشاءلزام المفتشين بعدم إوقد أجمعت القوانين العربية على    
  :ما يلي مع ملاحظة 31لعون عليهايطّ 

                                            
  :أنظر في ھذا الموضوعـ   31

، ا/مارات               )1996لسنة  56من النظام رقم  6م (من قانون العمل و ) 6م (ا-ردن 
، 1980ة لسن) 44/1(من القرار الوزاري رقم ) 5م (من قانون العمل و ) 168م (

، 1976لسنة ) 28(من القرار الوزاري رقم ) 4م (من قانون العمل و ) 148م (البحرين 
، )90ـ  3(من القانون رقم ) 17م (من مجلة الشغل، الجزائر ) 173الفصل (تونس 

/ 119م (من قانون العمل، العراق ) 248م (من نظام العمل، سوريا ) 195/2م (السعودية 
 من قانون العمل،) 108م (من قانون العمل، فلسطين ) 8م (ل، عمان من قانون العم) ثانيا
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قبل مباشرته  هذا الالتزام بأداء المفتش قسما أغلب هذه القوانين قرنت انّ   /أ 
أو القضاء، يلتزم فيه بعدم ) ضهمن يفوّ الوزير أو (دارة لإالعمل أمام ا

 .لع عليها بحكم وظيفتهسرار التي يطّ لأإفشاء ا

 شاءإفلتزام المفتش بعدم إمتداد اأغلب هذه القوانين نصت صراحة على  نّ ا  /ب 
 .عتزاله الخدمةاما بعد إلى سرار لأهذه ا

سرار المحظور على لأختلفت فيما بينها في وصف ااهذه القوانين  نّ ا  /ج 
سرار دون أن يقرنها بأي لأها، حيث أورد عدد منها مفردة اؤ المفتشين إفشا

وصف، إكتفاء بشرط أن تكون مما إطلع عليه المفتش بحكم عمله، بينما 
محددة لهذه الأسرار كوصفها  نين أوصافاأورد عدد آخر من هذه القوا
ما يتعلق منها بالاختراعات إلى شارة لإبالصناعية أو التجارية أو ا

طلاق لإمن ا وصاف تحدّ أساليب الصناعية، وهي كلها لأالصناعية أو ا
 .32ار المحظور إفشاؤهار سلأالمفترض تحققه في وصف ا

لزام المفتشين بالمحافظة على أسرار إ تالعديد من القوانين العربية قرن انّ   /د 
، وبذلك )بأمانة وإخلاص(بأن يؤدوا عملهم  لعون عليها،العمل التي يطّ 

                                                                                                   
من  5م (من قانون العمل، لبنان ) 133م (من قانون العمل، الكويت ) 136م (قطر 

من قانون العمل، مصر                    ) 113م (، ليبيا )26/2/2000بتاريخ  3273المرسوم رقم 
) 125و  124م (مدوّنة الشغل، اليمن من ) 531 م(من قانون العمل، المغرب ) 232م (

  .من قانون العمل
  

و أH يفشوا سرّا من (من قانون العمل العماني ) 8(تبدو العبارة الواردة في المادة ـ   32
، ا-كثر وضوحا في )أسرار العمل أو أية معلومات أو بيانات إطلعوا عليھا بحكم عملھم

  .الدHلة على المقصود
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مفردات  ، لأنّ ن على أداء المفتشين عملهم طابعا أخلاقياالقوانيأضفت هذه 
 .33خلاص والنزاهة، وما إليها ليست لها دلالات قانونية محددةلإمانة والأا

 :ر أي شكوىبعدم البوح بمصد لتزام المفتشينإ )3
 

) ج/20(، والمادة )81(من الاتفاقية الدولية رقم ) ج/15(ت المادة نصّ    
يحيط مفتشو العمل بالسرية (على أن ) 129(رقم  الدوليةمن الاتفاقية 

م لهم بشأن أي نقص أو خروج على المطلقة، مصدر أي شكوى تقدّ 
زيارة تفتيش ما،  الأحكام القانونية، ولا يبوحوا لصاحب العمل أو ممثله بأنّ 

  ).جاءت بناء على تلقي شكوى
  

يحظر على (بأن ) 19(من الاتفاقية العربية رقم ) 21(وقضت المادة    
إلى أن يبوح بمصدر الشكوى أو المعلومات التي أدت ... مفتش العمل 
  ).القيام بالتفتيش

  

الغرض الذي تسعى  ن لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية، أنّ وتبيّ    
 زام المقرر فيها مطلبا أساسياتللإن في كون امإليه النصوص المعيارية يك
غير الحفاظ على سرية مصدر الشكوى يتردد لتنشيط التفتيش وتفعيله، فب

من الانتقام  ية العمل لإبلاغها بشكاواهم خوفامفتشإلى العمال في اللجوء 
                                            

وانسجاماً مع ما ذكر في المتن إعتبرت الجمعية العالمية لتفتيش العمل المدوّنة العامة ـ   33
إطارا ومرجعية (للسلوكيات المھنية وا-خ�قية -جھزة تفتيش العمل التي أقرتھا الجمعية 

تتضمن ست قيم شاملة يجب تفعليھا للنھوض بأداء مفتشي العمل، وھي على ) أخ�قية
والكفاءة ـ اHستقامة والنزاھة ـ التصرف اللبق واHحترام ـ الموضوعية المعرفة : التوالي

والحياد والمساواة ـ اHلتزام وقابلية التأقلم مع اHحتياجات ـ اHلتزام بالعمل على اHنسجام بين 
  .السلوك الشخصي والتصرف المھني

شاكر الساحلي ـ : ترجمة ا-ستاذ - أنظر لمزيد من التفصيل عن المدوّنة، نصھا الكامل    
  ).IALI(منشورات الجمعية العالمية لمفتشي العمل 
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المعلومات  أنّ إلى تشير اللجنة و . إذا ما علموا بذلك العمل أصحاب من قبل
لتزام لا تواجهه صعوبات عملية، لإتفعيل هذا ا أنّ إلى المتوفرة لديها تشير 

ضي ظروفها الكشف عن هوية المشتكي، وفي مثل تحالات قليلة تقإلا في 
إجراءات فعالة لحماية الضحية إلى الحاجة  هذه الحالات ينبغي التسليم بأنّ 

  .34يجب أن تتقدم على الاعتبارات الخاصة بالسرية
  

خاصة بالتزام  قليل من القوانين العربية نصوصا د إلا عددر ولم يو    
بمصدر الشكاوى التي يتلقونها، حيث نصت على المفتشين بعدم البوح 

         وجوب أن يحيط المفتشون الشكاوى التي تصل إليهم بالسرية المطلقة، 
منهما  ه بمصدرها، وكذلك ألا يعلموا أيّاوألا يعلموا صاحب العمل أو نائب

  .35الزيارة تتم بناء على شكوى بأنّ 
   

                                            
34  ILO: Labour inspection. General survey. 2006. paras. 235 – 237ـ  
      p. 75. 

  :من القوانين التي أوردت نصوصا بھذا الخصوصـ   35

، )قانون العملمن  168م (، ا/ماراتي )1996لسنة  56(من النظام رقم  6م (ا-ردني 
من  173الفصل (، التونسي )1976لسنة  28من القرار الوزاري رقم  13م (البحريني 

من نظام  202م (، السعودي )90ـ  3من القانون رقم  18م (، الجزائري )مجلة الشغل
، اللبناني           )من قانون العمل 8م (، العماني )ز من قانون العمل/249م (، السوري )العمل

  ).26/2/2000بتاريخ  3273من المرسوم  8م (
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)1(  
  واقع مأزوم

  
لى قناعة إما كشفت عنه صفحات الدراسة، مكّن القارئ من أن ينتهي  لعلّ    

 عمل في الدول العربية تعيش واقعاأجهزة تفتيش ال بأنّ  تعززها العديد من الحقائق
من قدرة هذه الأجهزة  المعيقات التي تحدّ مّ كبير من مأزوما، سمته الأساسية ك

الغاية النهائية إلى  ي وجدت من أجل القيام بها، وصولاعلى أداء وظائفها الت
  .نشطة التي تؤديها وهي حماية العمل والعماللألكل ا

  

العمل في الدول العربية  أجهزة تفتيش بقاء حال إنّ ليها، فإ الحقيقة المشار زاءإ و    
تظار أن تقوم بتحسين أداء وظائفها، ليس إلا من قبيل ناو  على ما هي عليه،

  .ماملأاإلى ل أن تسير موضع العربة أمام الحصان على أ
  

 ر، ــر مباشـو غيـة، ربما على نحـت صفحات الدراسـرى، أوحـة أخـمن ناحي   
أجهزة تفتيش العمل تنتظرها تحديات مستقبلية تتمثل بضرورة توسيع نطاق  بأنّ 

ديدة من العمل، جمواقع عمل جديدة تمارس فيها أنماط إلى دائرة أنشطتها لتمتد 
جهزة، مما لأفيما بينهم بعلاقات غير تقليدية، لم تعهدها هذه ايرتبط أطرافها 

بالقدر الضروري لملاءمة أنشطة ر أساليب وآليات عملها أن تغيّ  يحتم عليها
  .ووظائف أجهزة التفتيش مع خصوصية المستجد من أنماط علاقات العمل

  



252 
 

أجهزة تفتيش العمل في الدول العربية بحاجة  م، أنّ وما يستنتج من كل ما تقدّ    
                    ال لكل هياكلها وآليات عملها، لتستجيب على نحو فعّ ) تجدد(أن إلى ماسة 

  .يدخل في إطار التقليدي والمستحدث من الوظائف المطلوب منها القيام بها ما
  

متحان تاريخي، فإذا نجحت فيه حققت رسالتها لاوهي في ذلك، تخضع    
وكان الخاسر في . وإذا أخفقت في تخطيه هُزمت رسالة وكياناخت كيانها، ورسّ 

  .نسان العامللإذلك ا
  

 )2(  
  معالجة الصعوبات الذاتية

  من كفاءة أجهزة التفتيش التي تحدّ 
  

إلى من كفاءة أجهزة التفتيش  التي تحدّ ) الذاتية(ات بينصرف وصف الصعو    
عدد كبير من الصعوبات النابعة من أداء هذه الأجهزة أو اللصيقة بهياكلها، 

  .ما يتاح لها من إمكانات والتي يفترض أن تتصدى بنفسها لمعالجتها في إطار
  

  :عدة مجموعات، يمكن إجمالها بما يأتيإلى وتتوزع هذه الصعوبات    
  

شكاليات المتصلة بالجوانب التنظيمية لإالصعوبات وا/ المجموعة الأولى
  :دارية لأجهزة التفتيش، وتتمثل في الآتيلإوا

  

شكاليات المتصلة بالهيكل التنظيمي لجهاز التفتيش في الدولة، وأبرزها لإا )1(
ي ــفقلأودي واــــاء الهيكلي العمــاز، والبنــة الجهــحاديأدد أو ــة تعــإشكالي

 .لوحداته الفرعية
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دارية لأجهزة التفتيش، لإستقرار القيادات ااشكاليات الخاصة بعدم لإا )2(
أو  /ختيار هذه القيادات، واتسييس عملية إلى بقدر أو بآخر  - والتوجه 

 .عن مراعاة اعتبارات الكفاءة والخبرة هذا الاختيار، بعيدا) شخصنة(

لعمل جهاز التفتيش، مما ) ستراتيجية وطنية(شكاليات المرتبطة بغياب لإا )3(
يربك هذا العمل بسبب خضوعه للاجتهادات الذاتية للقيادات التي تتولى 

 .المسؤولية فيه

غياب أو ضعف التعاون والتنسيق إلى شكاليات والصعوبات الراجعة لإا )4(
والعديد من الجهات التي تقوم بأداء وظائف مماثلة  تفتيش العمل،أجهزة  بين

 :أو مكملة للوظائف التي يؤديها جهاز تفتيش العمل، ومنها على الأخص
 

 .دارات المتخصصة في هيكل نظام إدارة العمل الوطنيةلإا  )أ (

 .خاصة قانونية لأغراض تفتيش وظائف تمارس التي الحكومية والأجهزة داراتلإا  )ب (

والأجهزة التي تمارس وظائف متكاملة مع وظائف أجهزة تفتيش  داراتلإا  )ج (
 .منلأا/ العمل، ومنها القضاء والشرطة

 

شكاليات المتصلة بهيئة التفتيش وتركيبتها لإالصعوبات وا /المجموعة الثانية
أجهزة تفتيش العمل العربية،  ومستلزمات عملها، وقد كشفت الدراسة عن أنّ 

  :شكاليات والصعوبات، وأبرزهالإتعاني مجتمعة من العديد من هذه ا
  

النقص في عدد المفتشين، وعدم تناسب أعدادهم مع حجم العمل الملقى  )1(
عداد بنسب موافقة للزيادة الحاصلة في عدد لأعليهم، وعدم زيادة هذه ا
 :سببين رئيسيينإلى ويرجع ذلك . المنشآت الخاضعة للتفتيش

شحة الموارد المالية المرصودة لأجهزة التفتيش في الموازنة العامة للدولة،   /أ 
نفاق لإوالتي تناقصت في بعض الدول العربية بسبب إجراءات خفض ا
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صلاح الاقتصادي، مما حدّ لإالعام في إطار عملية تنفيذ ما عرف ببرامج ا
ون الحاجة المتنامية لبّ من قدرة أجهزة التفتيش على تعيين مفتشين جدد ي

 .أعداد إضافية منهمإلى 

أنظمة خدمة وظيفية جاذبة للراغبين في إلى فتقار أجهزة تفتيش العمل ا  /ب 
تتناسب مع مشقة العمل ) مغرية(العمل فيها من خلال مزايا وظيفية 

وصعوبته، ولم يقتصر تأثير هذا السبب على التسبب في النقص العددي 
 .ختيار عناصر كفوءة للعمل فيهااهزة التفتيش من للمفتشين، وإنما حرم أج

 :النقص النوعي في المفتشين الناشئ عن سببين رئيسيين )2(

 النقص في المستوى التعليمي للمفتشين، أو في نوعيته، حيث لوحظ أنّ   /أ 
بعض العاملين في أجهزة التفتيش يحملون مؤهلات تعليمية أدنى من 

 .التفتيش بوظائف لها صلة لا جامعية مؤهلات آخر يحمل بعضا وأنّ  الجامعية،

عداد المفتشين لإ -قبل وأثناء الخدمة  - ضعف مستوى برامج التدريب   /ب 
لممارسة وظائفهم، إذ لا يوجد إلا في عدد قليل للغاية من الدول العربية 

تعزيز إلى مراكز متخصصة لهذا الغرض، مما يوجب السعي / معاهد
 .العمل العربي المشترك في هذا الميدان

الخلل في تركيبة هيئة التفتيش، حيث تشكو أغلب أجهزة تفتيش العمل في  )3(
ي ونوعي في أعداد الخبراء والمتخصصين في الدول العربية من نقص كمّ 
أن يشاركوا في أنشطة  الخ، الذين يقتضي... الطب والهندسة والكيمياء 
 .شتراطات الصحة والسلامة في المنشآتاالتفتيش، للتحقق من توفر 

شكاليات الخاصة بالنقص في مستلزمات لإالصعوبات وا /المجموعة الثالثة
أجهزة تفتيش العمل العربية تعاني من  نت الدراسة أنّ بيّ  :التفتيش المادية والتقنية

في المستلزمات المادية  -على قدر مختلف فيما بينها  - ي ونوعي نقص كمّ 
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                     ويمتد النقص في . ءة وفاعليةللازمة لتمكينها من أداء وظائفها بكفااوالتقنية 
  :هذه المسلتزمات ليشمل ما يلي

مكاتب العمل الضرورية لممارسة المفتشين وظائفهم، حيث يشمل النقص  )1(
فيها، النقص في أعدادها وفي التجهيزات المكتبية التي يقتضي العمل 

الحالات، عدم ملاءمة مواقعها في بعض إلى ضافة لإتوافرها فيها، با
 .العمال بالذات من خدماتها والساعين إليها قبل طالبي من إليها بيسر للوصول

ن المفتشين من الانتقال وسائل المواصلات والاتصالات الحديثة التي تمكّ  )2(
المواقع التي يقومون بتفتيشها والتواصل مع المعنيين فيها، ومع إدارات إلى 

لاتصال الفعال والسريع بجميع التفتيش عبر وسائل اتصال متطورة تضمن ا
 .الجهات ذات العلاقة

نظم المعلومات الحديثة وتقنياتها التي تتيح لأجهزة التفتيش قدرة عالية  )3(
شخاص الذين يخضعون لأودقيقة لخزن المعلومات الخاصة بالجهات وا

سترجاع هذه المعلومات بيسر وسهولة وسرعة عند الحاجة إليها، اللتفتيش و 
توفر لجهاز التفتيش في الدولة شبكة معلومات خاصة به، مما يقتضي أن ت

وأن يتاح له أن يستفيد من شبكات وقواعد المعلومات الخاصة بالجهات 
 .بوظائف التفتيش التي تمارس أنشطة ذات صلة

شخاص لأ، والجهات وابين جهاز التفتيش والجمهور عمومامكنة التواصل  )4(
ذوي الصلة بأنشطة التفتيش والمستفيدين من خدماته، عبر موقع على 

، لخلق رأي عام متفهم لطبيعة وظائف )الانترنت(الشبكة العنكبوتية 
 .نشطتهلأالتفتيش، وبيئة مجتمعية داعمة 
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)3(  
  شكاليات والصعوباتلإة اجمعال

  النابعة من البيئة التي تعمل فيها أجهزة التفتيش
  

جهاز تفتيش العمل العديد من الصعوبات والمشكلات التي تنبع من يواجه    
. البيئة التي يعمل فيها، سواء كانت هذه البيئة وظيفية خاصة أم مجتمعية عامة

  :وأهم هذه الصعوبات والمشكلات ما يلي
  

الصعوبات النابعة من البيئة المجتمعية التي يعمل فيها تفتيش  )1(
 :العمل

  

صورة مصغرة للبيئة المجتمعية العامة، تشترك معها في ) بيئة العمل( تعدّ 
تركيبتها الاثنية والدينية ومنظومتها القيمية وتقاليدها الاجتماعية وتهيء 

                الاجتماعي بيئة إيجابية لمفتشي العمل ) قــالتواف(عوامل وظروف 
ل في المجتمعات التي على عكس الحا ،دوار المناطة بهملألأن يمارسوا ا

مجموعات متنافرة، أو المجتمعات إلى فرادها لأتعاني من الانقسام الفئوي 
التي تحكمها تقاليد تتعارض بطبيعتها مع مقتضيات الانفاذ السليم 

لهم، ) معرقلة(و ) رافضة(للأحكام القانونية، حيث يواجه المفتشون بيئة 
  .القانونية على نحو سليمتحول دون تمكينهم من تأمين إنفاذ الأحكام 

 

الكثير من البيئات العربية شهدت  أنّ إلى سف الشديد، نشير لأومع ا   
ا ـ، كان من نتيجته)إرتدادية(ة ـولات ذات طبيعـخيرة تحلأود اـلال العقـخ
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التي حفزت ) الجماعات(مجموعة من إلى  المجتمع تشظى إجتماعيا أنّ 
ومن . على زيادة فاعلية الانتماءات الثانوية على فاعلية الانتماء الوطني

هذه الانتماءات الثانوية، الانتماء الديني والطائفي والمذهبي والعرقي 
على أداء مفتشي العمل،  والمناطقي، وهكذا بيئة تضغط سلباوالعشائري 

  .حقيقي موضع اختبار) حيادهم(وتضع 
 

 :ضعف مشاركة الشركاء الاجتماعيين في أعمال التفتيش )2(
  

الصلة بين مفتشي العمل وكل من العمال وأصحاب العمل وثيقة للغاية، 
وهي تتبدى في أكثر من صورة أثناء الزيارة التفتيشية أو خارجها، وهي 

وظائف التفتيش  لأنّ  كن قطعها أو التقليل من أهميتها،صلة حتمية لا يم
ذا الأساسية تنصب على أوضاع العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وله

في خدمة  ؤشرا إيجابيا، كلما كان ذلك مفكلما إزدادت هذه الصلة وثوقا
 .وظائف التفتيش

إقامة تعاون وثيق بين إدارة تفتيش العمل  وليس من شك في أنّ    
هذه الادارة بيئة متجاوبة والعمال وأصحاب العمل ومنظماتهم، يتيح ل

ومتعاونة توفر لها القدرة على الأداء الأفضل لوظائفها، مما يساعد 
  .المفتشين على تخطي الكثير من الصعوبات التي تعترضهم

  

  :لى ملاحظتين هامتينإونشير بشأن هذا التعاون    
 مع العمال وأصحاب العمل، أفرادا أن مفتشي العمل في تعاونهم /الأولى
ستقلاليتهم، دون الانزلاق وراء امات، يجب أن يظلوا على حيادهم و ومنظ

التجاوب مع مصالح أي من الطرفين، مهما كانت الظروف والمبررات، وهذا 
  .حترام الطرفين وتعاونهما التاماالحياد والاستقلالية وحدهما يكفلان للمفتشين 
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) قوة(فاعلية أي صيغة من صيغ التعاون تتوقف بشكل أساس على  انّ  /الثانية
طراف المشاركة فيها ومدى قناعتها بأهمية التعاون، وفي هذا الشأن يشار لأا

  .منظمات العمال الدور الذي يمكن أن تلعبهإلى بوجه خاص 
  

على فرص  إنّ ذلك ينعكس سلباوحين تضعف هذه المنظمات، لأي سبب، ف   
منظمات العمال  تبالراهن، أصي الوقت ه فيشك في أن من لتعاون، وماا وإمكانيات

ما نشهده حاليا إلى  ربية بالوهن لأكثر من سبب، وصولافي العديد من الدول الع
                   نقسامها على نفسها، ولهذاامن حالات تشظي بعض هذه المنظمات و 

الذي ننشده بين المنظمات وتفتيش العمل، لا بد له من  تنشيط التعاون إنّ ف
سباب الفاعلية والنشاط بمعالجة أها بهذه المنظمات، ومدّ  عملية جادة لتقوية

  .مشكلاتها الذاتية
 

المشكلات المتعلقة بالأحكام القانونية المناط بمفتشي العمل  )3(
  :وظيفة تأمين إنفاذها

  

المتعلقة بحماية العمال أثناء أدائهم تأمين إنفاذ الأحكام القانونية (ليس 
الوظيفة الأساسية لجهاز تفتيش العمل فحسب، بل هي المبرر ) العمل

  .الأساس لوجود هذا الجهاز منذ نشأته الأولى وحتى يومنا هذا
 

تأمين إلى ولكي يتمكن مفتشو العمل من القيام بوظائفهم التي تؤدي    
تتوفر جملة مستلزمات تعينهم على نه لا بد من أن إإنفاذ هذه الأحكام، ف

شكاليات التي تعيق مسعى لإالواقع العملي يزخر بالعديد من ا ذلك، إلا أنّ 
المفتشين في هذا الشأن، وهي تتصل على نحو مباشر أو غير مباشر 

م ـأهإلى ر ـا، ونشيـن إنفاذهـحكام القانون المطلوب من المفتشين تأميأب
  :يجازإشكاليات بلإهذه ا
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يفرزها تطبيق  شكاليات التيلإيتوقف كم ونوع ا: الصياغة القانونيةعيوب   /أ 
كان موضوعه، في جانب كبير منها، على مدى دقة  النص القانوني أيّا

على  ود بوضوح، مما يجعل تفسيره يسيراصياغته، وتعبيره عن المقص
 .حكمه بتنفيذ فينالمكلّ 

 

الغموض في تخذت صورة اذا جاءت هذه الصياغة معيبة، سواء إف   
أو في بعض الأحيان بين  هوم النص، أو التناقض بين النصوصمف

معالجة صريحة،  عبارات النص الواحد، أو عدم معالجة بعض المسائل
إضطراب وتعدد في الاجتهاد، وزيادة في إلى ذلك يؤدي حتما  إنّ ف

المنازعات ، ويربك عمل المفتش الذي تنتابه الحيرة في كيفية التعامل مع 
  .ا نصوصهكذ

  

م بشكل أكبر، حين يغيب التفسير الموحد للنص من جهة ويتعقد ما تقدّ    
ختصاص، أو عندما تتعدد وتتناقض الاجتهادات القضائية، فيفقد اذات 

المفتش القدرة على إتخاذ موقف حاسم في كيفية تطبيق النص المختلف 
  .في شأن تفسيره وتطبيقه

  

في ) الانحطاط(من  مؤسف أن نقول، إننا لاحظنا قدرا كبيرا إنه لأمر   
خلق إلى فن الصياغة القانونية في أغلب الدول العربية، وقد أدى ذلك 

مشكلات معقدة في التطبيق، كان مفتشو العمل أكثر من دفع ثمنها لكونهم 
  .حكامه من خلالهمأالواجهة التي يتعامل القانون مع المخاطبين ب

  

شكالية لا يمكن تخطيها إلا بأن تستعين الدولة في صياغة لإا هذه إنّ    
لال عمق من خ بأشخاص مؤهلين للقيام بذلك، علماالنصوص القانونية 

بعلو قدرتهم على صياغة النصوص القانونية  معارفهم القانونية، وفنّا
 .الشكلية والموضوعية اصياغة مستوفية لمتطلباته
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حيث يؤدي كل : دم فاعلية الجزاءاتبطء وصعوبة إجراءات التقاضي وع  /ب 
للالتزام بالأحكام القانونية،  اللازمة العمل الأهمية أصحاب عدم إيلاء إلىذلك 

خذ لفرض الجزاءات جراءات التي تتلإعتبارهم عدم فاعلية ااواضعين في 
ذه الجزاءات التي تتخذ في هعليهم، وقدرتهم على تحمل  المقررة قانونا

مالية، في مقابل الاستفادة مما يمكنهم تحقيقه من شكل غرامات العادة 
 .فوائد نتيجة مخالفتهم لأحكام القانون

تصعب مهمة  :حترام القانون وتطبيقهاالموقف المجتمعي السلبي من   /ج 
كان مضمونها، ومنهم  بتأمين إنفاذ أحكام قانونية، أيّافين شخاص المكلّ لأا

 إا الجمعي في قبول مبدمفتشو العمل، في بيئة مجتمعية لا يشترك عقله
حترام القانون وتنفيذ أحكامه طواعية عن قناعة، وللأسف الشديد اوجوب 
تتصف بهذه الصفة، حيث  البيئة المجتمعية العربية عموما أنّ إلى نشير 
             ) القانون(و ) الحق(مات الثقافية التي تجعل مفردات المقوّ إلى تفتقر 

العقل  بين المفاهيم التي تحترمها، لا بل أنّ  تحتل مكانة عليا) السلطة(و 
 .الجمعي يدفع بالاتجاه المضاد لذلك لأسباب لا مجال للبحث فيها

 

بالنسبة للمفتشين عندما يعملون في بيئة يجد  ويزداد كل ذلك تعقيدا   
ك مكانة تجعله في مرتبة لطار دائرة سلطاته أنه يمتإبعض من يقع في 

نه من أن يخالف أحكامه دون خشية من تمكّ  يعلو فيها على القانون،
  .عقاب أو ردع

التي تعيش حالة أقصى مدياتها، في البيئة إلى شكالية هذه لإوتصل ا   
الذي يعتري ) الضعف(، نتيجة من سلطة القانون عموما) الانفلات(من 

  .حكامه بالالتزام بهاألزام المخاطبين بإعلى  بتطبيقهقدرة الأجهزة المختصة 
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م علينا أن نعترف أننا نعيش مرحلة مخاض عسير، الواقع يحتّ  يقينا إنّ و    
     ضعفت فيه هيبة الدولة، وسلطة القانون، في أكثر من دولة عربية 

  .لأسباب شتى
  

الأحكام القانونية الخاصة بحماية العمال، عن  وفي هكذا واقع، لا تشذّ    
تكون قدرة المفتشين على ، ولا التي تحيط بتطبيق القانون عموما الأوضاع

دارة والقضاء على إنفاذ لإإنفاذها أفضل من قدرة غيرهم من الموظفين في ا
الحد الذي إلى  هذه القدرة تضعف أحيانا لا بل أنّ أحكام القانون عموماً، 

يعجز فيه المفتش عن حماية نفسه من الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض 
إلى  ن ساعفينقلب دور المفتش م أو بسبب أداء وظيفته،/ لها أثناء و
  !!باحث عمن يحميه إلى حماية غيره 

  

)4(  
  شكاليات والصعوبات المتصلةلإا

  بوظائف التفتيش ونطاقه
  

شكاليات والصعوبات المتصلة بوظائف التفتيش ونطاقه، بأنها لإتختص ا   
من الأكثر أهمية في تأثيرها على مستقبل الدور الذي تؤديه أجهزة تفتيش العمل 

ل تحديات أمام رى، ولهذا فهي تمثّ خفي صعوبتها من جهة أ عمقا شدّ لأجهة، وا
  .هذه الأجهزة، عليها أن تواجهها بكل جدية
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  :شكاليات والصعوبات فيما يليلإوتتمثل هذه ا 
  

نت لنا حيث بيّ  :شكاليات والصعوبات المتصلة بوظائف جهاز التفتيشلإا )1(
العمل في الدول العربية تولي جلّ إهتمامها، أن أغلب أجهزة تفتيش  الدراسة

وترصد القدر الأكبر من جهودها لأداء وظائفها ذات الطابع الرقابي، وأنها 
 .ل بقدر أو بآخر وظائفها الأخرىمته

 

ل أجهزة تفتيش العمل في الدول ويقتضي الخروج من هذا الواقع أن تفعّ    
التوعوي وتلك التي تتعلق العربية قدراتها في أداء وظائفها ذات الطابع 

  .على النحو الذي سبق بيانه تفصيلابدورها الوقائي 
  

نجاحاتها التي تحققها في أداء  ويبرر قيام أجهزة تفتيش العمل بذلك، أنّ    
وظائفها التوعوية والوقائية تعود بفوائد جمة على المستفيدين من خدمات 

ما يتحقق لهم من هذه الأجهزة، وتحقق لهم الحماية على نحو أفضل م
  .خلال الدور الرقابي البحت لأجهزة التفتيش

  

      أجهزة تفتيش العمل في العديد من  أنّ إلى من ناحية أخرى، أشرنا    
من صميم وظائفها الأصلية،  لا تعدّ  وظائف إضافية، العربية تناط بها الدول
من وقت وجهد  حيويا اقيامها بأداء هذه الوظائف الاضافية يستنفذ جزء وأنّ 

أجهزة تفتيش العمل، في الوقت الذي تشكو فيه أغلب هذه الأجهزة من 
  .صليةلأقصور في قدراتها عن أداء وظائفها ا

  

نه لا بد من أن تسعى إدارات تفتيش العمل في الدول العربية إولهذا ف   
إزاحة أي أعباء إضافية عن كاهل أجهزة التفتيش، لكي تنصرف بكل إلى 

  .ا الأصلية بفاعلية أكبرهأداء وظائفلى إقدراتها 
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سعى الجهد الدولي على : شكاليات والصعوبات المتصلة بنطاق التفتيشلإا )2(
توسيع نطاق دائرة نشاط تفتيش العمل، فبدأ هذا الجهد إلى نحو متواصل 

بتحديد هذا النطاق بالعمل الصناعي، ثم التجاري، ثم الزراعي، ثم قطاع 
كل ذلك في مسعى جعل غايته النهائية أن يمتد  الخدمات غير التجارية،

                 ل التي يؤدى فيها عمل ـجميع أماكن العمإلى ل ـاق تفتيش العمـنط
 .تابع مأجور

 

 المسعى الدولي، لم يلق دراسة، أنّ ن لنا فيما سبق من صفحات هذه الوقد تبيّ    
في منظمة العمل  ستجابة كاملة على المستوى الوطني في الدول الأعضاءا

  :الدولية، وقد تجلى ذلك في المظاهر التالية
  

الخاصة بتفتيش  - وتبعتها في ذلك المعايير العربية  -المعايير الدولية  إنّ   )أ (
العمل صيغت بطريقة مرنة، مراعاة للاختلافات القائمة بين الدول في مدى 
قدرتها على الالتزام بما تقرره المعايير بهذا الشأن، وكانت خلاصة مرونتها 

 .أنها تركت تحديد نطاق تفتيش العمل للقوانين الوطنية
 

اكن العمل التي وقد دأبت هذه القوانين على تحديد نطاق التفتيش بأم   
تسري عليها أحكام قانون العمل، مستبعدة بذلك أماكن العمل التي لا 

من  - لأي سبب من الأسباب  -  يخضع العاملون فيها لأحكام هذا القانون
 .نطاق التفتيش

قت نطاق التفتيش الممارسة العملية ضيّ  ، أنّ )أ(ما ذكر في إلى يضاف   )ب (
قتصر التفتيش على امدى أضيق من الذي حددته قوانين العمل، حيث إلى 

نة دون غيرها، إما بسبب قصور إمكانات وقدرات التفتيش عن منشآت معيّ 
تغطية جميع المنشآت المشمولة، أو لقدرة بعض المنشآت على الاختفاء 

 .والتهرب من رقابة التفتيش
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هور أنماط جديدة من بظ عقيداشكالية التي أشرنا إليها تلإوازدادت ا  )ج (
العلاقات الواردة على العمل التي يصعب تكييفها وتحديد طبيعتها، وهي 

علاقات عمل مستترة بقصد التهرب من الالتزامات  الحالات تخفي في أغلب
 .الضمان الاجتماعي/ المقررة في قوانين العمل والتأمين

من القطاعات  تغطية العديدإلى شكالية بالسعي الدولي لإكما تعزز تعقيد ا  )د (
نشطة التي يمارسها لتحقيق لأالتي ظلت مستبعدة من نطاق التتفيش، با

العاملون  الحماية القانونية للعاملين فيها، ومن هذه القطاعات التي ظل
زل ــل في المنــون العمل، العمــام قانــمن أحك اــــفيها مستثنيين تقليدي

)Home work( والعمل المنزلي ،)Domestic workers.( 
    

صورة التحدي المستقبلي الذي يواجه أجهزة تفتيش العمل في العالم وهكذا غدت  
العربية، لا تقف عند تخطي حدود عجزها  في الدول عموما، ومنها أجهزة التفتيش
               شرافها وخدماتها، وإنما بتوسيع دائرة إب) التقليدية(عن تغطية أماكن العمل 

التعامل معها  ، يعدّ )غير تقليدية( قطاعات عملإلى  والخدمات لتمتد شرافلإهذا ا
  .بكل معطياته على أجهزة التفتيش جديدا
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